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 الشكر والتقدير
 

 ني في إتمام هذه الدراسةقفلذي و في البداية أشكر الله عز وجل ا

أقدددم جزيددل الإددكر إلدد  أسددتااي المإددرا الدددوتور جهدداد المسددواني عمددا قدمدده مددن توجيهددا  
تني وثيددراف فددي انجدداا هددذه الرسددالة، ومددا أتقدددم بجزيددل الإددكر إلدد  ونصددا و ومظحتددا  أفدداد

 الدوتور فادي ربايعة لما قدمه من دعم وعون في إتمام هذا العمل.

ووما أتقدم بالإكر والتقدير إل  الأخ أميدر جدورع عبدد ربده علد  مدا قدمده مدن جهدد م دني 
 في طباعة الرسالة، 

كما وأتقدم بالإكر إل  الأخ محمدود فندون والأخ د. احميدد حميددا  والمربدي الجابدل جدا ر 
 من جهد في مراجعة وتنقيو الرسالة. ذلوه ما سالم عل  

 فنون  نعمان
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 الملخص

العسدكرية، والتدي يكتنجهدا  الأوامدرموبوع هذه الدراسدة المسدلولية الجزا يدة المترتبدة علد  إصددار وتنجيدذ 

يددة، والق دداة العسددكريين أو عيددر العسددكريين، الددذين يتولددون الأمنبعددا الومددوى لدددد أفددراد الملسسددة 

تحديددد المسددلولية الجزا يددة الخاصددة  ل سدديماالعسددكرية.  الأوامددرالحكددم فددي الفعدداج الناجمددة عددن تنجيددذ 

فدي لدل المبدادل القانونيدة المعروفدة  الأمدر،العسكري والمسلولية الجزا ية الخاصة بمنجدذ  الأمربمصدر 

أساس هدذه المسدلولية، ومبددأ الطاعدة المطلقدة العسدكرية، ومبددأ المإدروعية المدنتم  منذ القدم في تحديد

تحديد مجهوم الأمر العسكري، إاا لدم يدرد واتجهت الرسالة إل  ة القانونية الديمقراطية الحديثة لعمل الدول

وإلدد   مل التعليمددا  العسددكرية المسددتديمةتعريجدده  نصددوق القددانون، وبيددان مجهددوم الأمددر العسددكري ليإدد

طاعددة المددرلوس للددر ية نتيجددة منطقيددة وعمليددة بددمن واجددن طاعتهمددا للقددانون أي أن طاعددة وجددو  

اجبدة فدي حددود المرلوس للر ية واجن بحكدم القدانون مدن جهدة، ومدن جهدة أخدرد أن طاعدة الرلسداء و 

( عقوبددا  203،204بددرورة التدددخل التإددريعي  تعددديل المددواد  طاعددة هددللء للقددانون وهددذا مددا فددرى 

سكري بإبافة عبارة "أو التعليما  العسكرية المستدامة" لعدم تجريم هذه النصوق بصورتها الحالية، ع

برورة التدخل التإريعي بجرى شدكل المتابدة فدي التعليما  المستديمة بصورة وابحة و لمخالجة أحكام 

تددي ل ال درورة ال الأوامدر العسدكرية، التدي تنطدوي علد  اسدتخدام القدوة والسدلحة الناريدة، فدي عيدر حالدة

  تداءف.يمكن الحصوج فيها عل  أمر إ
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Abstract 

The subject of this study deals with the criminal liability for issuing and executing 

military orders which are vague for the members of the security establishment and military 

and non-military magistrates who issue verdicts with regards to actions resulting from 

execution of military orders. It is to determine the criminal liability regarding the issuer of 

the military order and that of the executor of the military order. This shall be in light of the 

widespread legal principles since ancient times with regard to determination of this liability 

as the principle of absolute military obedience and the principle of legitimacy that 

regulates the work of the lawful, democratic and modern government. In order of 

Identification of the concept of military order since its definition is not stated in legal texts. 

The concept of military order shall be clarified to include standing military instructions. 

And the Obedience of the superior by the subordinate is a logical and practical outcome as 

part of compliance by the law i.e. the subordinate’s obedience of the superior is a duty in 

view of the law on one hand and the obedience of the superiors is required within the 

framework of the latter’s abidance by the law. So it is essential to have a legislative 

intervention to amend articles (203 and 204) Military punishment by adding, “or standing 

military instructions” so as not to incriminate these texts as they stand and since they 

expressly violate the regulations of standing instructions. So It is essential to have a 

legislative intervention to dictate the style of writing of military orders which include use 

of force and fire arms other than the case when it is not possible to obtain an initiation 

order. And It is essential to have a legislative intervention to expressly incriminate the 

mere issuance of an illegal order. 
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 المقدمة

تعهد الدولة للقوا  المسلحة وقود الأمن الداخلي الحجاظ عل  أمن البظد الخارجي والداخلي، بما يكجل 

نتهاك ، أو وان الأخرد ة الحدود الخارجية للدولة من النتهاك سواء وان النتهاك من قبل دولة ايحم

ختراق الحدود لأعراى خاصة. وتساند القوا  المسلحة قود الأمن من قبل افراد يعمدون إل  ا

ي إ تداءف الداخلي، ااا لزم الأمر في الحجاظ عل  الأمن والنتام العام، حيث تتول  قود الأمن الداخل

مسلولية الحجاظ عل  الأمن والنتام العام، وتستخدم سلطا  الدولة العامة لتمكينها من اداء هذا 

( ولها في سبيل الك استخدام القوة والسظح الناري، إاا لزم الأمر، والنتام العام الواجن  حجظ الأمن

 الأمن والنتام العام. ةايوبالقدر المناسن لحم

ا  العسكرية منذ القدم عل  واجن الطاعة العسكرية المطلقة، في اداء واجباتها وتعتمد التنتيم    

الوليجية الخطرة، والتي ل تحتمل التردد أو التأخير، من خظج المناقإة أو العتراى عل  تنجيذها، 

العسكرية تصل  الأوامرلذا نصت القوانين العسكرية عل  عقوبا  مإددة عل  العسكري الذي يخالف 

 درجة العدام الميداني، بحيث ساد الجمر العسكري عبارة " نجذ ثم ناقش". ال 

ونتراف لما تتسم به الدولة الديمقراطية الحديثة من خ وع الحكام والمحكومين لأحكام القانون،     

بحيث تخ ع جميع عناصر الدولة لأحكام القانون بمعناه الواسع، وما يترتن عل  الك من برورة 

العسكرية لأحكام القانون، بحيث تتهر مإكلة العظقة  ين واجن الطاعة العسكرية  مرالأواخ وع 

 المطلقة وواجن اللتزام بأحكام القانون  مبدأ المإروعية(.

العالم  أصبووفي الوقت المعاصر لم تعد الدولة تعيش بمجردها مستقلة عن المجتمع الدولي، إا     

اكنين في هذه القرية، لذا نإأ  ملسسا  المجتمع الدولي قرية صويرة تمثل الدوج الشخاق الس

ة حقوق ايلإدارة المجتمع الدولي، وهيئة المم المتحدة، وما ينبثق عنها من ملسسا  دولية تهدا لحم



 و
 

ا  الدولية، لمحاكمة مرتمبي ايإنإاء محكمة الجن ل سيماوحريا  النسان وتنتم العظقا   ين الدوج 

 ا م بد النسانية أو جرا م الإبادة الجماعية. جرا م الحر  أو الجر 

ال بط الإداري الذي يعني حجظ الأمن والنتام العام الداخليين، والعقد  :ل وتنقسم الأعماج الإدارية إ

ا  الإدارية ال  تحقيق مصلحة الدولة والمجتمع وكل. ومن هذه القرار الإداري، وتسع   القرارالإداري و 

مصلحة للمجتمع والدولة حجظ الأمن الداخلي  أهمهو مستدام، ولعل  المصالو ما هو وقتي وما

ة ت ع الدولة عل  عاتق الملسسا  والجهزة الأمنية المختلجة واجن حجظ ايوالخارجي. ولهذه الو

العسكرية. وفي  الأوامرا  و ية مصدرة القرار لقود الأمناتمجل  ها تالسيادتين الداخلية والخارجية. والتي 

العسكرية  الأوامرموبوع الأمر العسكري والمسلولية الجزا ية، المترتبة عل  هذه  يندرع الإطارهذا 

 وفقاف للتإريعا  النالمة لقود الأمن في دولة فلسطين.

العسكرية،  الأوامرويعد مبدأ الطاعة العسكرية معياراف تاريخياف لتحديد المسلولية الجزا ية المترتبة عل   

ة قديماف، ووانت الطاعة لهور الجيوش في الدوج التي حكمت المعمور حيث لهر هذا المبدأ مع 

الصادرة إليه دون تردد  الأوامرساس الن باط العسكري، والتي توجن عل  العسكري تنجيذ المطلقة أ

ون الإرعي الواجن تنجيذه، الملك أو المبراطور أو السلطان، هي القان أوامراعتبار، ف يأو نقاش لأ

تصل إل  ادة ما هي ال تنجيذاف لهذا القانون، والعسكري المخالف يعاقن بعقوبا  شديدة الق وأن أوامر

العسكري المنجذ للأمر  ة مسلولية جزا ية عل أيحواج. وفي المقا ل ل يترتن العدام في أعلن الأ

 داة أو آلة صماء في يد الرلساء.باعتباره أ

ثم لهر حديثاف لدد الجقه مبدأ المإروعية في الدولة الديمقراطية الحديثة، والمناداة ب رورة تطبيق هذا 

المبدأ عل  الجيوش وقوا  الأمن الداخلي، وقد ثار جدج فقهي طويل  هذا الخصوق، تمخا عنه 

في د لن عام  الملتمر المنعقد أهمهاانعقاد أكثر من ملتمر دولي لمناقإة الطاعة العسكرية ووان 

1970. 



 ز
 

 أهمية الدراسة

إحددد أهدم العوامدل التدي تدُلثر فدي الدراسدة وتزيدد  ،تُإكل أهمية الموبوع الدذي تسدتهدفه الدراسدة

مددن أهميتهددا. لددذلك فإندده قبددل الحددديث عددن أهميددة الدراسددة مددن الناحيددة النتريددة والناحيددة العمليددة، وجددن 

 الحديث بإكل موجز عن أهمية الموبوع. 

يإكل موبوع الأوامر العسكرية والمسلولية الجزا ية، انعكاساف لتطور الجمر الديمقراطي وملسسا      

العمل الإداري، عل  اساس رفا الإمولية والتسلط والدوتاتورية في القرارا  والأوامر الإدارية، 

العسكرية عير  العسكرية منها عل  وجه الخصوق. وما أن مناقإة الأحكام العامة الخاصة بالأوامر

المإروعة يعكة مدد قبوج الدولة للرقابة المجتمعية عل  أعماج السلطة التنجيذية ويُمثل مقياسا لتقيد 

 الدولة بمبدأ سيادة القانون.

وتممن الأهمية النترية للدراسة في ندرة الأبحاث القانونية التي تطرقت للبحث في مدد مإروعية 

ولعل إحدد أهم الدراسا  القانونية دار وتنجيذ الأوامر العسكرية. الرلساء والمرلوسين في إص التزام

السابقة في هذا المجاج أطروحة الدوتوراه المقدمة من قبل العقيد الدوتور/ صالو فرح صالو البرعوثي 

.  عير أن 2017بعنوان "المسلولية الجزا ية عن تنجيذ الأوامر العسكرية: دراسة تأصيلية مقارنة" للعام 

في القانون  تنجيذ الوامر العسكريةلدراسة تُروز بإكل أساسي عل  المسلولية الجزا ية عن هذه ا

 آراءوالمقارنة مع الإريعة السظمية، مما يُ يف للبحث العلمي إسهاما  جديدة ويثير الوبعي، 

 مُستجدة في ميدان العلوم و المعرفة. 

اسة، فلعل النتا ج والتوصيا  المُنبثقة عنها تُساهم أما فيما يتعلق بالأهمية العملية  التطبيقية( للدر 

تبيان  ؛ منفي إنارة الطريق امام بباط وبباط الصف والأفراد العاملين في قود الأمن الجلسطينية

العسكرية، الصادرة من قبل للعسكري المُترتبة عل  تنجيذه للأوامر  حدود او نطاق المسلولية الجزا ية

القرار  واختيار، عل  المجابلة  ين الخيارا  المإروعة وعير المإروعةتمنحه القدرة ء، و الرلسا



 ح
 

، الأمر الذي الصا ن، مما يزيد من ثقته بعمله ويُبدد التردد أو الخوا الذي قد يعتريه أثناء التنجيذ

قد  -إاا ما قُرأ   تمعن ودقة -. وما أن هذه الدراسة يسهم في سير الملسسة العسكرية بانتتام وإطراد

خظله رف ه تمون سببا مانعا للعسكري من ان يُقحم نجسه في أفعاج جنا ية يُعاقن عليها القانون من 

 صدره ر يسه المباشر من أوامر عير مإروعة. المثوج أو تنجيذ ما ي

السلطة التنجيذية  وجه عام، والملسسة سوا تُسهم هذه الدراسة وذلك في تسليو صُناع القرار في 

التي قد  ،بالمعرفة و الدراية المافية والظامة لحسم مواطن الخظا ،الأمنية  والعسكرية(  وجه خاق

إاا ما شا ها سبن من أسبا  الإك وعدم التيقن  ،تتهر حوج مسالة طاعة المرلوس لأوامر الر ية

وامر المإروعة الواجبة التطبيق من قبل المرلوسين، إصدار الأبمإروعيتها . مما يمكن الر ية من 

. وما أن التعرا عير المإروع أن ينأد  نجسه عن المسا لة الجزا ية، نتيجة لإصداره  للأمر العسكري و 

عل  بوابط أو مُحددا  تنجيذ الأمر العسكري يساعد الق اة العسكريين ورجاج القانون في تقييم 

يتعلق بالتعرا عل  مدد سظمة الأمر العسكري واجن التنجيذ، مما  الواقعة المنتورة أمامهم فيما

 يجعل حكم القابي صا با وعادل.

 إشكالية الدراسة

لتي تقت ي رفع رعم أن تنجيذ أوامر القانون وأوامر السلطة المإروعة، يُمثل سببا من أسبا  الإباحة، ا

حا، إل أن الواقع العملي قد يجرا حال  ، عن فعل الر ية او المرلوس فتجعله فعظ مُباتجريمصجة ال

تجعل المرلوس ،عير مُتيقن من مدد مإروعية الأمر العسكري، الصادر من ر يسه والمُملف  تنجيذه 

توجن عل  المرلوس أن يُنجذ  -في بعا الأحيان –أو ان طبيعة العمل العسكري وخصوصيته 

ير تسالل  جمّة حوج مدد قيام المسلولية الأوامر العسكرية دون تردد ان نقاش أو إرجاء، مما يث

الجنا ية في مواجهة مصدر و مُنجذ الأمر العسكري. وبناء عل  الك، تتمحور هذه الدراسة البحثية 

واحكام الوامر  حوج الإجابة ال  الإشكالية التالية: "هل تمكن المإرع الجلسطيني من تنتيم قواعد



 ط
 

بما يخدم مصلحة  لولية جزا ية، ت بط حُسن اصدارها،وما يمكن ان ينتج عنها من مس العسكرية،

 المجتمع والفراد؟

 أهداف الدراسة

 تهدا هذه الدراسة ال  تحقيق ما يلي: 

التعرا عل  مجهوم الأوامر العسكرية وخصوصية العمل العسكري بما يحتوي من عموى  (1

الصادرة عن  وامرللأ المرلوسينيلدي ال  الخلط والجهم الخاطئ لنطاق المإروعية في تنجيذ 

 الرلساء. 

 تحديد المرتمزا  القانونية التي تُلسة لواجن الطاعة العسكرية . (2

التعرا عل  نتا ج الأوامر العسكرية وأثرها في المسلولية الجنا ية والأسة العامة التي تقوم  (3

 عليها هذه المسلولية. 

 حدود الدراسة

الأوامر  قود المن عن فرادلأ الجزا ية نترا لنحصار هذه الدراسة في بحث نطاق المسلولية

العسكرية في التإريعا  الوطنية المعموج  ها في فلسطين، فإن قواعد القانون الدولي فيما يتعلق 

بمسلولية المرلوس عن تنجيذ الأوامر العسكرية عير المإروعة هي خارع إطار هذا البحث ول تُإكل 

المسلولية التأديبية والمسلولية المدنية من إطار هذه  وبطبيعة الحاج تخرع محورا في هذه الدراسة.

يتناوج البحث أحكام المسلولية الجزا ية عن إصدار وتنجيذ الأوامر العسكرية، من خظج و  الدراسة.

، وقانون العقوبا  الردني النافذ في ال جة الوربية 1979دراسة أحكام قانون العقوبا  الثوري لعام 

وقانون العقوبا  المصري النافذ في قطاع عزة. وقانون الخدمة في قود ، 1960( للعام 16رقم  

وتعديظته ، وقانون المخا را  العامة، والأمن الوقا ي،  2005( للعام 8الأمن الجلسطيني رقم  

 والإرطة الجلسطينية.



 ي
 

 منهجية الدراسة

التحليلي والك من و الوصجي  ينفي سبيل تحقيق الأهداا المرجُوة، تتبع هذه الدراسة المنهج

خظج  يان وشرح النصوق القانونية المُتعلقة بموبوع الدراسة ووذلك أحكام الق اء، ناهيك عن 

 تحليل وبيان وجها  النتر المختلجة للجقهاء وعلماء القانون أينما دعت الحاجة ال  الك. 

من خظج الوقوا عل  وذلك ال  المنهج المُقارن  استند كما وجن التنويه ال  ان هذه الدراسة قد 

الجروقا   ين ول من التإريع الجزا ي الجلسطيني من جهة، وبعا الأنتمة القانونية الأخرد من جهة 

 .أخرد 

 خطة البحث

 :وامر العسكريةمجهوم الأ مبحث تمهيدي. 

 :العسكرية. وامربوابط المسلولية الجزا ية عن الأ الفصل الاول 

 :واجن الطاعة العسكرية. المبحث الاول 

 :مبدأ المإروعية. المبحث الثاني 

 :العسكرية. وامرالمسلولية الجزا ية عن الأنتام  الفصل الثاني 

 :المإروعة. وامرالمسلولية الجزا ية عن الأ المبحث الاول 

 :عير المإروعة. وامرالمسلولية الجزا ية عن الأ المبحث الثاني 



1 
 

 العسكري  المر :تمهيدي مبحث

عل  جميع  بةجلواا جرى الطاعةتو ، العسكرية هي لوة الخطا  في الملسسة العسكرية وامرالأ    

والتعليما   الأنتمةو م وتنجيذها وفقاف للقوانين إليهالصادرة  وامرالأب اللتزامالملسسة العسكرية  أفراد

الصادرة من  وامرالأ برورة مإروعيةالقانون اشترط ، ولما وانت هذه الطاعة ليست عمياء ،النافذة

مدنية  أوتأديبية  أوة مسلولية جزا ية أيدون تحمل  القادة ال  ال باط والجنود حت  يتسن  لهم تنجيذها

( جو الأ المطلنالعسكرية   وامرالأ  يان ماهيةلمبحث في هذا ا تناوجلذا ن. وامرالأ عن تنجيذ هذه

 .الثاني( المطلنالعسكرية   وامرالأ وشروط

 العسكرية وامرال  مفهوم :لوال  المطلب

وبيان  ج(و  الجرع الأ لوة واصطظحاف العسكري  الأمرالعسكرية علينا معرفة  وامرالأ للتعرا بمجهوم     

 . الجرع الثاني(ة  ينه وبين التعليما  العسكرية العظق

 العسكري  المرب :تعريفال: لوالفرع ال 

حيث جاء ، )1(هو الحاج والإأن الأمرو . أوامروالجمع ، اف أمر  أمري أمرمصدر للجعل  هو :لغة المر    

الجعل عل  وجه  الحصوج عل  هو طلن الأمرو ، (2 شيء"  الأمرفي التنزيل العزيز " لية لك من 

 أوعل  منزلة ممن يخاطبه أ نه ألنجسه عل   الأمرنتر ين أستعظء ويقصد بال، والإلزامالستعظء 

ربع صيغ تنو  ول منها منا  أ مرللأو . م لأعل  منزلة منه في الواقع أ كان أسواء ، إليه الأمريوجه 

 :(3 عل  وجه الستعظء واللزام وهي الأفعاجفعل من  أيفي طلن  خرد لأا

 .)4("توا الزواةأالصظة و  وأقيموامثل قوله تعال  " :الأمرفعل  -1

 
                                                           

 46ص ،1998،بيروت، العربي الفكر ،دار الثانية ،الطبعة والثاني الاول ،الجزء الوسيط ،المعجم واخرون انيس ابراهيم )1(
 .128سورة ال عمران، الاية  )2(
 . 83-81،ص 1971عبد العزيز عتيق ،علم المعاني ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية، بيروت،   )3(
 .43سورة البقرة، الاية  )4(
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 .)1("ه تعال  " فليعبدوا ر  هذا البيتقولمثل  :الأمرالم ارع المقرون  ظم  -2

عليكم انجسكم ل ي روم من بل م بمعن  الزموا مثل قوله تعال  "ومنه عليك :الأمراسم فعل  -3

 .)2("ا اهتديتمإا

ل  إحسنوا أبمعن   )3(مثل قوله تعال  "وبالوالدين احسانا" الأمرالمصدر النا ن عن فعل  -4

 .الوالدين

بالمعروا  مر  نه لأأ – أمر :محمود عمر الزمخإري  جادا لله للإماموقد جاء في وتا  اساس البظعة 

 .(4 ته بما ينبوي له من الخير أمر  أيه أمر فظن   أمر و  ،عن المنمري  نهو 

 أمورنصن عل  ثظث ينه أنجد  الأمرمعن  ل يان من وتن اللوة  ما جاء في ومن خظج استعراى

 :وهي

 .أمورن يكون فيه المأقف الذي يجن المو  أوالإأن  أو: هو الحاج الأمرم مون  -1

 .المجتمع أوالعا دة عل  الجرد  جا يةيالإ: هي المصلحة الأمرمن  ةايالون أ -2

 .(5 أمورالمرتبة عسكرية من  أودرجة  أومروزاف  الأكثرهو  :الأمرن أ -3

ل  و المادة الأ 2005( لسنة 8الجلسطيني رقم   الأمنوقد عُرا العسكري وفق قانون الخدمة لقود     

 ."الأمنقوة من قود  أيفرد في  أوبابط صف  أوكل بابط "بانه 

                                                           
 .3سورة قريش، الاية  )1(
 .105سورة المائدة، الاية  )2(
 .83سورة البقرة، الاية  )3(
 1998فريد نعيم و شووقي المعوري، مكتبوة لبنوان ناشورون ،الطبعوة الاولو  ، اساس البلاغة، وحققه  الامام جادالله محمود عمر الزمخشري ، )4(

 . 15ص 
والامر قد يخرج في اللغة عن معناه الحقيقي وهو طلب الفعل من الاعل  ال  الادن ، و علو  وجوه الخصووص والالوزام للدلالوة علو  معواني  )5)

 عوز وجول والتمنوي والنصولا والارشواد والتخييور بوين امورين او التهديود او اخرى يحملها لفظ الامور وتسوتفاد مون السويال والقورائن كالودعاء ه
م لموضووم الامور محول هواه الدراسوة .انظور علوم  التعجب ،وغيرها من المعاني التي لا يستقيم معها الامر عل  وجه الالوزام والاسوتعلاء، وفقوا

 وما بعدها .  84المعاني ،مرجع سابق ،ص 
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 العسكري اصطلاحاً  المر

  في الفقه الجنائي :لاً أو 

، د الجقه الجنا ي العسكري والقوانين العسكريةالعسكري بالهتمام المافي لد الأمرتعريف  لم يحظ     

 الأمريرد ان ( 2 ان الجقه الجنا ي  ل سيما .(1  الإداري ان مكان الهتمام  تعريجه هو الجقه والقانون  إا

من حيث الختصاق ، الإداري  القراريجن ان تتوافر فيه جميع مقوما  ، العسكري هو قرار اداري 

القانوني  الأساسقد وبع  ي النرويجيالمإرع الجنا ي العسكر   يد أن. والمحل الوايةوالإكل والسبن و 

 راهيم إسحق إوالتي استخلص منها الدوتور ، منه 46في المادة ، العسكري  الأمرالجنا ي لتعريف 

 أول المتناع عن عم أوعمل  أداءهو ول تعبير يت من ": العسكري بقوله مرللأمنصور تعريجاف 

، مرلوس يختص  تنجيذهيصدر من ر ية مختص في اصداره ال  ، تحذيراف للتحوط من وقوع حدث

 .( 3 "تربطهما عظقة وليجية عامة

يتعارى مع اللوا و  ل أمركل العسكري بانه " الأمر (Sahirerman)الجقيه التروي عرا  وقد     

 أوالخدمة  أسبا ويكون مبرر ب، ية للقانون الدولي العامالأساس المبادل أووالنصوق العسكرية 

عبد الحميد المتوول في رسالته طاعة الرلساء واثرها في  الدوتور هعرفال رورة العسكرية "في حين 

عالباف من ر ية  اتنبيه أو ا ظعإالر اسي ل يخرع عن اعتباره  الأمرن أ"  :المسلولية الجنا ية بقوله

عالبية شراح القانون   يد أن ".(4 ال  مرلوس مختص قانوناف  تنجيذه  وامرالأ صدارإمختص قانوناف ب

 من تعريجه، الإداري فقه القانون العسكري وفقاف لما جاء في  الأمرقد تبنوا تعريف ، الجنا ي العسكري 

                                                           
. و  26،بولا دار نشور ،ص1987الاوامر واثرها في المسؤولية الجزائية دراسة مقارنة ،الطبعة الاول  بغداد ، حكمت موس  سلمان ،طاعة  )1(

عبود الكوريم محمود شورم المتوكول ،رسوالة دكتووراه مقدموة فوي جامعووة النيلوين  بعنووان طاعوة الرؤسواء واثرهوا فوي المسوؤولية الجنائيوة ،غيوور 
 .165،ص 2004منشورة،

. و محمود محموود سوعيد  723،ص2004صحصاح ،التعليق عل  قانون الأحكام العسكرية ،دار الكتاب القانونية ،مصر ،عام اللواء  عاطم  )2(

. و سميلا المجالي و علي المبيضين ،شورح قوانون العقوبوات العسوكري  249،ص 1990،قانون الأحكام العسكرية دار الفكر العربي،القاهرة،

 .94،ص  2008مان ،الطبعة الاول  ،الاردني ، دار الثقافة العربية ،ع
 . 101،ص 1983اسحق ابراهيم منصور ،ممارسة السلطة واثارها في قانون العقوبات ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،  )3(
 .166عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق،ص  )4(
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 القرارل صورة من صور إ وما هالعسكري  الأمرن أال  مستندين في الك ، العسكري وعناصره مرللأ

العسكرية فان المنطق السليم يوجن القاء نترة  وامرالأ ولما وان موبوع هذه الدراسة، (1  الإداري 

وعناصره وشروط "  الإداري  القرار"  حت  يتسن  لنا الطظع عل  ماهية. الإداري  القرارعل  تعريف 

لم يتطرق ال  وبع  الإداري ن المإرع أ ل سيما ،الإداري  ق اءالوفقاف لما استقر عليه الجقه و صحته 

 .(2 الإداري تعريف محدد للقرار 

 الإداري القضاء و في الفقه  :ثانياً 

نجرادية  وصجها سلطة عامة تسع  ا راديةإالصادر في صورة  ةالإداريمل القانوني للسلطة ان الع    

يعرا الدوتور عبد الوني بسيوني عبد  حيث ."الإداري  القرار" يطلق عليه ، لتحقيق المصلحة العامة

، رادتها المنجردةإدارية وطنية بإيصدر من سلطة ، "عمل قانوني نها ي (3  :بانه الإداري  القرارالله 

جردة يصدر عن من إرادةعن  إفصاح: "نهأقد عرفه الدوتور ماجد الحلو بو .ثار قانونية "آوتترتن عليه 

 .(4 قانونية" اثار آرتن تدارية يإسلطة 

اف واعتبرته رديج الإداري  القرارالمصري  الإداري فقد عرفت محكمة الق اء  الإداري اما في الق اء     

من  إفصاحهو ول  الإداري  القرار أو الأمرن أ" :حيث جاء في قرارها، العسكري  الأمرالر اسي و  مرللأ

ا جها لو  أداءقيامها ب أثناءهذه المصلحة في دارة إبمناف من  أوالعامة يصدر صراحة  الإدارةجانن 

ثره القانوني أيحدث  أواللوا و يتم  أوعل  خظا القوانين  الإداري  الأمر أو القرارو ، المقرر لها قانونا

                                                           
،الكتوواب الاول  1991عسووكرية ،الطبعووة الاولوو  ،. و عووزات الدسوووقي ،شوورح قووانون الأحكووام ال720عوواطم صحصوواح ،مرجووع سووابق،ص  )1(

 . 247القاهرة، ص  –،مكتبة النهضة  المصرية 
. و محمود فوؤاد عبود الباسوط ،القوانون 327،ص2003نوام كنعان ،القانون الاداري ،الكتاب الثواني ،دار الثقافوة ،عموان ،الطبعوة الاولو  عوام  )2(

 .632سنة الاصدار،صالاداري ،دار الفكر الجامعي ،الاسكندرية ،بلا 
 .454،ص 1991عبد الغني بسيوني عبدالله ،القانون الاداري ،منشاة المعارم بالاسكندرية ،  )3(
 .259، ص2008جامعة القدس،  –نقلا عن عدنان محمد، القضاء الإداري في فلسطين، كلية الحقول   )4(
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 أوعظن لإا وان اإاال  عظن ونإر اللهمإ ل  إ حاجة نجيذية بويروتتوافر له القوة الت، رد صدورهبمج

 .(1 "وجودهساسياف في ويانه و أعنصراف  النإر

دتها أيوقد ، المصري  الإداري قديماف وحديثاف لدد محكمة الق اء  الإداري  القراروقد استقر تعريف     

به الجقه عل  الرعم  أخذوقد  – ردنية والجلسطينيةالأول من محكمة العدج العليا  اف أيفي هذا التعريف 

 في الإكل الذي يحدده الإدارة إفصاح" :نهأب الإداري  تعريجها للقرار  - إليهمن النتقادا  الموجهة 

اث مروز قانوني أحدلها من سلطة بمقت   القوانين واللوا و بقصد  بما ،رادتها الملزمةإالقانون عن 

 .(2 ووان الباعث عليه ا تواء تحقيق مصلحة عامة " ،معين مت  وان ممكناف وجا زاف قانوناف 

والتي ، شروطهوبيان  الإداري  القرارال  فمرة وصف  تُعرعنها أمن خظج التعريجا  السابقة نجد     

 وامرالأ  يد أن .قا مةال حالةتعديل المروز القانوني في ال أو، قانونية جديدة حالةنإاء إ :هاأهممن 

تت من  وإنما ،تعديله أونإاء مروز قانوني جديد إثر بلأل ترتن مثل هذا ا، الر اسية أوالعسكرية 

  .(3 القهر طابع أو واجن بصيوة أولزاماف من الر ية ال  المرلوس  تنجيذ عمل إ

 داءالملسسة العسكرية لأ أفرادة  ين مر الآلوة الخطا  " العسكري بأنه:  الأمروعليه يمكن تعريف      

. وعليه يخرع من تعريف "تنجيذاف للواجبا  العسكرية ، ثر قانوني معينأاث حدإبقصد الوليجة العسكرية 

ن عليها ن رتإو  اف قانوني اف ثر أالمادية التي ل يقصد  ها تحقيق العماج "  الإداري  القرار"  العسكري  الأمر

ووذلك ، الإدارة إرادةوليست وليدة ، المإرع مباشرة إرادةالك ان هذه الثار وليدة ، معينة اثار آالقانون 

والتي ل تنإئ ول تعدج مروز  الإدارةعماج المادية التي تمارسها لأا الإداري  القراريخرع من مجهوم 

والتي تمون  الإدارةالتي تقوم  ها  " عماج التح يريةالأ" نأوعني عن القوج ، جديد أوقانوني قا م 

                                                           
مشار اليوه لودى  موازن ليلوو  34،مجموعة السنة الاول  ،ص 47-3-19 ( قضائية ،جلسة18قرار محكمة القضاء الاداري في الدعوى رقم ) )1(

 .89،ص2006راضي ،طاعة الرؤساء وحدودها ،دار قنديل للنشر والتوزيع ،عمان الطبعة الاول  ،
ي ،مرجووع ،المشووار اليووه لوودى عبوود الغنووي بسوويون 6/1/1954( القضووائية بتوواري  6لسوونة) 934حكوم محكمووة القضوواء الاداري فووي القضووية رقووم  )2(

 . 7،،ص 2010. و عدنان عمر، مبادئ القانون الاداري ،المطبعة الحديثة ،القدس ،452سابق ،ص
 .90مازن ليلو راضي ،مرجع سابق ،ص  )3(
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ل يمكن اعتبارها من  الإداري  القرار لإصدارعماج الظحقة ووذلك الأ الإداري  القرارسابقة عل  اصدار 

 .(1 ةالإداريا  القرار 

 أمرو الأمرفانه ل يمكن النتر ال  هذا ، عدم مخالجتها أوالقانون  أحكام تطبيق  الأمرا وان إاف    

من ال ابط  الأمرا صدر إاف ؛بحق العسكري المرلوس اف جديد اف قانوني اف ثر ألم يحدث  لأنه ؛عسكري 

بعدم ترك مكان  اف أمر صدر له أ أو، نإاالجنود بعدم الويا  عن الخدمة دون  أحدل  إالمختص 

والذي ، هو تذوير لحكم القانون  الأمرن هذا أ ل سيما ،اف عسكري اف أمر  أو، اف اداري اف ل يعد قرار ، خجارته

الخجارة  أول  وجريمة ترك المروز و الأ حالة( بالنسبة لل211نص عل  عقابه في جريمة الويا  المادة  

 " العسكري " الجلسطيني ( من قانون العقوبا  الثوري 5/ ، أ/202عل  المادة   لأن ال ابط اإادون 

اف باستظم السظح فان أمر ، ذين يحملون السظحاف للجنود الأمر ا اعط  القا د إابمعن  انه ، )2(1979لعام 

اف باستظم أمر لجنود ل يحملون السظح  الأمرعط  اا  أ ا إاه  يد أن، اف عسكرياف أمر ل يعتبر  الأمرهذا 

 .(3 اف عسكرياف أمر يعد  الأمرن هذا إف، السظح

 العسكرية وامرال التعليمات و : يالثان الفرع

 أخرد وتارة ، العسكري المباشر الأمربية العسكرية يكون تارة الأمنن الخطا  في الملسسة أنجد     

 بحث فياللهتمام ابومن الجدير ، عل  تعليما العامة للدولة  ناء  مرافقالكما هو العمل في باقي 

 

                                                           
 .5،ص 2007ثروت بدوي ، تدرج القرارات الادارية ومبدأ المشروعية ، دار النهضة العربية مصر،  )1(
وهي عبارة عن مجموعة تشريعات اصدرها المجلس الووطني الفلسوطيني وصودرت  :1979التحرير الفلسطينية لعام  مجموعة التشريعات الجزائية لمنظمة )2(

ينية وقورار المجلوس بقانون عن رئيس الهيئة التنفياية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرئيس الشهيد ياسر عرفات ، بالاستناد ال  ميثال منظمة التحريور الفلسوط

م ، وقد تضمنت هواه المجموعوة قوانون العقوبوات الثووري ، وقوانون اصوول المحاكموات الجزائيوة الثووري، وقوانون مراكوز  1979تموز  11الوطني بتاري  

ية وانتقوال القووى الاصلاح والتاهيل، ونظام رسوم المحاكم الثورية. وقد تم العمل بهاه المجموعة مباشرة بعد اصدارها وبعود قيوام السولطة الوطنيوة الفلسوطين

 أحكووامالعووام والشوورطة ، وتعموول بموجبووه  الأموون،واصوودر الوورئيس الشووهيد ياسوور عرفووات قوورار بانشوواء هيئووة قضوواء  1994لثوريووة الوو  داخوول فلسووطين عووام ا

وليس  ( "انشاء المحاكم العسكرية بقوانين خاصة101/2والاي نص في المادة ) 2003التشريعات العسكرية ، وبعد صدور القانون الاساسي الفلسطيني عام 

صدر عن سيادة  15/1/2018لهاه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج نطال الشأن العسكري "  حيث اطلقت تسمية هيئة القضاء العسكري، ثم وبتاري  

،  الأمونقضائية لقووى بشان الهيئة ال 2/2018الفلسطيني القرار بقانون رقم  الأمنالرئيس محمود عباس حفظه الله رئيس دولة فلسطين والقائد الاعل  لقوى 

الجهة التي تتول  تحريك دعوى الحق العام اات الشوأن  :حيث جاء في المادة الاول  بتعريم المحاكم العسكرية المحاكم التي تتبع الهيئة ، والنيابة العسكرية

 عديلات البسيطة .م حت  اليوم مع بعض الت1979العسكري...( وبقي العمل ساري بمجموعة التشريعات الثورية الصادرة عام 
 .249، ص  1991عزات الدسوقي ، شرح قانون الأحكام العسكرية ، الكتاب الاول ، مكتبة دار النهضة المصرية ،الطبعة الاول  ، )3(
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والتي تصدر بصجة عامة منتمة  (1 "التعليما  المستديمة" هناك فرق  ين التعليما  نما واا إا لةأمس

. الجردية وامرالأ عدم تنجيذشد من أث يكون خطر عدم تنجيذها بحي، ية العسكريةالأمنلعمل الملسسة 

 وامرالأ ن قانون العقوبا  العسكري قد وبع نصوق صريحة للتجريم والعقا  عل  مخالجةأ في حين

مخالجة التعليما   فهل، (2 ولم ي ع نصوق تجرم صراحة مخالجة التعليما  العسكرية، العسكرية

 ؟ية وتنطبق عليها نصوق اا  الموادالعسكر  وامرالعسكرية هي مخالجة للأ

ل إني ال  منطقة معينة دم أوشخص عسكري  أيبعدم دخوج ، عط  القا د تعليما  مستديمةأ ا إاف   

وقام قا د سرية الحراسا   توايع الجنود ، وتم نإر هذه التعليما ، تجتيش معين جراءلإبعد خ وعه 

هم قام بالسماح أحدن أل إعلم الجنود  هذه التعليما  وعل  الرعم من  .قةطخل لهذه المناعل  المد

الذي مجاده عدم حيااة  2008قرار واير الداخلية الصادر عام  وذلك. لإخص بالدخوج دون تجتيش

عير مرخص يجن عليه تسليمه وتسجيله  اف ن من يحمل سظحأو ، العسكري لسظح عير السظح الميري 

الصادر عن  القرار أوهذه التعليما   أحكامتم رفا تنجيذ  ا ماإاف، فيهي الذي يعمل الأمنفي الجهاا 

معالي الواير في  أوج و القا د في المثاج الأ وامرلأ إطاعةهل يعتبر الك عدم ، معالي واير الداخلية

 المثاج الثاني؟

 أو وامرالأ منها من مخالجة، شد عل  سير المرافق العامةأخطر و أن مخالجة التعليما  أنرد   داية    

تحت طا لة ، العسكري بطاعة التعليما  أولزام المولف المدني إمما ينبوي ، ا  الجرديةالقرار 

                                                           
موات تعلي -2تعليمات شارحة: وهي تهدم ال  توضيلا مسالة غامضوة  -1 -وقد قسم جانب من الفقه التعليمات ال  اربع انوام وهي كما يلي: )1(

التعليموات المقوررة او  -3ناصحة او مشيرة: وهوي ارشوادية لبيوان سوبل اداء الواجوب موع تورك صولاحية للمرؤوسوين فوي تنفيوا هواا الواجوب . 

م المؤكدة: وهي التعليمات التي يؤكد فيها القائد عل  قرار سابق له بوجوب التنفيا ، والاي يكون عادة بعد تنبيه المرؤوس لوجود مخالفوة  ،وفقوا

تعليموات  -4( مون قوانون الخدموة فوي قووى الأمون الفلسوطيني لأنوه ينطووي علو  صوفة القهور والوجووب والطاعوة بالتنفيوا. 94/2لأحكام الماد )

م ويلووزم المرؤوسووين بتنفيوواه . والنوووم الثالووث والرابووع موون هوواه التعليمووات  هووي اموورة: وهووي التعليمووات التووي يبوورم موون خلالهووا القائوود اموورام معينووا

. و ،موازن ليلوو راضوي 145حثنا كونها تتضمن علو  صويا اموره. لمزيود مون الاطولام انظور  ،عاصوم عجيلوة ،مرجوع سوابق ، صموضوم ب

 .93،مرجع سابق ،ص
( ،وقود 203،204،205عل  تجريم عدم اطاعة الاوامر العسكرية في الفصل الخامس الموواد ) 1979نص القانون العسكري الفلسطيني لعام  )2(

الرابع عل  عنوان مخالفة التعليمات العسكرية ،الا انه بدل مون صوياغة موواد تجورم مخالفوة التعليموات المسوتدامة  ،قود نصوت نص في الفصل 

أ( يعاقوب بالأشوغال الشواقة المؤبودة او المؤقتوة أي /202عل  تجريم افعال محددة واعتبرتها مكان التعليموات العسوكرية حيوث جواء فوي الموادة )

م وراء النهب وسولب الغنوائم 1 -العمليات أي جرم من الجرائم التالية:فرد ارتكب في اثناء  م 2.ترك ضابطه الاعل  سعيا . اقوتحم مكانوام محروسوا

 . ...ال  .4. ...3
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وهذا ما ، (1 والمسلولية الجزا ية في القانون العسكري ، والعسكري  الإداري في القانون  التأديبيةالمسلولية 

ة يعد مخالجة الإدارين مخالجة المولف للتعليما  أب" :ة العليا في مصرالإداريق ت به المحكمة 

 .(2 "...مسلمية ينبوي مساءلته عنها

هيئة  وأوامر، القيادة أوامرو ، " التعليما " المستديمة  وامرالأ العسكري قد يكون عاماف مثل الأمرف    

 أو، ية ول عل  انجرادالأمن بالأجهزةالخاصة  وامرالأ خاصة مثل أوامرون موقد ت، الإدارةو التنتيم 

ه التعليما  تقع في مروز قانوني هذ  يد أن . (3 الدارا  أوامرو ، السلحة أوامرمثل  مهنية أوامر

ون القان أحكامالعسكري ان يكون متوافقاف مع  الأمريجن لمإروعية  إا، العسكري  الأمرعل  من أ 

 أوشكل قرار  عل  صدر جميعها سواء  وامرالأ هذهوعليه فان ، (4 والتعليما  الأنتمةواللوا و و 

الإروط الظامة فيها   وتوافر ، (6 والتنجيذ شريطة نإرهاواجبة الطاعة ، (5  لزاملإلها صجة ا، تعليما 

عدم  أوفي تنجيذها  الأمنقود  أفرادوالسلبية بحق  جا يةيالإمنتجة لجميع الثار القانونية ، الصحته

 .العسكري  الأمرتنجيذها مثلها مثل 

 العسكري  المرصحة شروط : الثانيالمطلب 

الملسسة  أفرادالوليجة العسكرية  ين  أداءه في أمر العسكري هو لوة خطا   الأمرن إتقدم القوج     

تسم يحت   ؛واللوا و المعموج  ها الأنتمةوفقاف للقوانين و  اف كون صادر ييجن ان  ه يد أن، العسكرية

عدم تحمل المسلولية الجزا ية بالنسبة ، الأمريترتن عل  مإروعية  إا، المإروعية أوبالصجة القانونية 

العسكري من ر ية  الأمروتتحقق المإروعية من خظج صدور  .منجذه أوالعسكري  الأمرلمصدر 

                                                           
 .1979( من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 203،204،205المواد ) )1(
نها الاوامر التي يوجهها الرئيس ال  مرؤوسه في مجال الوظيفوة العاموة ، ،حيث عرم التعليمات "با92مازن ليلو راضي، مرجع سابق ص  )2(

 والتي تهدم ال  حسن اداء المرؤوسين لأعمالهم ".
( " يخضووع جميووع العوواملين فووي المخووابرات العامووة للتعليمووات 29فووي المووادة ) 2005( لسوونة 17جوواء فووي قووانون المخووابرات العامووة رقووم ) )3(

بشوان  2007( من القرار بقانون رقم ) ( لسونة 11/2نية التي تصدر عن رئيس المخابرات وباات المعن  المادة )والضوابط والإجراءات الأم

 الأمن الوقائي .
عل  ما يلي )... وعل  الضابط مراعاة أحكام هاا القوانون  2005( لسنة 8( من قانون الخدمة لقوى الأمن الفلسطيني رقم )89نصت المادة ) )4(

 .652رارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه ...( . انظر  ،محمد فؤاد عبد الباسط ، مرجع سابق ،ص واللوائلا والق
 .741عاطم صحصاح ، مرجع سابق ص  )5(
 .144،ص2009عاصم احمد عجيلة ،طاعة الرؤساء في الوظيفة العامة ،عالم الكتب ،  )6(
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وهو ما تعارا ، الإكل الذي نص عليه القانون بو ، ال  مرلوس واجن عليه الطاعة والتنجيذ مختص

صدار إوالمحل والسبن من  الوايةويجن ان تمون  (1  (جو الأ الجرععل  تسميته بالإروط الإكلية  

 الجرعالإروط الموبوعية   يطلق عليهو ما وه، العسكري تهدا ال  تحقيق الصالو العام الأمر

 .(الثاني

 الشروط الشكلية: ل وال  الفرع

من حيث الزمان والمكان  وامرالأ بإصداراختصاق الر ية  فيتتمثل الإروط الإكلية      

وقد ، والعظقة التبعية التي تربط المرلوس بالر ية، واختصاق المرلوس في التنجيذ، والنوعالإخص و 

ا وجد إانه بمعن  أ،  (2  الإداري  القرارعناصر  اف طلق جانن من الجقه عل  الإروط الإكلية اصطظحأ

 الإداري  القرار أوالعسكري  الأمرالصادر له صجة  "القرار "الأمر الإروط الإكلية لم يبق أحدفي  لظف خ

 :بما يليهذه الإروط تتمثل  و الإداري  القرارم ال  انعدالإروط الإكلية يلدي إ أحدن انعدام حيث إ

 الاختصاصشرط لًا: أو 

، ل  مرلوس مختص  تنجيذهإمن قا د مختص العسكري  الأمرصدور هو  شرط الختصاق    

من  اف ل  اعتباره عنصر إجانن من الجقه ية الختصاق اهن هملأونتراف ، بموجن عظقة تبعية وليجية

 :ثظثة أمور الختصاق ينطوي عل  دراسة ن دراسة شرطإفوعليه . (3 العسكري  الأمرعناصر 

 .العسكري  الأمر بإصدارشرط اختصاق الر ية  -1

 .العسكري  الأمرشرط اختصاق المرلوس  تنجيذ  -2

 .عظقة تبعية وليجية -3

 
                                                           

 .178عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ،ص  )1(
 .102هيم منصور ، مرجع سابق ص اسحال ابرا  )2(
،ان الاختصواص هوو مون اركوان القورار  22، بينموا يورى  عودنان عمور ،مرجوع سوابق،ص 102اسحق ابراهيم منصوور، مرجوع سوابق ،ص  )3(

م  ال  ان وجود خلل في احد شروط الاختصاص يعني انعدام القرار الاداري.  الاداري ، ويؤدي هاا الرأي ايضا
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 التالي:عل  النحو هذه الإروط  تناوجون

 العسكري  المر بإصدار "القائد" اختصاص الرئيس -1

ن يكون مصدر أمن خظج  لإ يتأت ل ، بإصدارهالعسكري من قا د مختص  الأمريكون صدور  لميو 

 الإداري وفي مجاج الخدمة المدنية يوااي فقهاء القانون . (1 صداره إشخصاف يخوله القانون سلطة  الأمر

عل   لةمن حيثُ الدل، القانون الخاق والختصاق في مجاج القانون العام هلية فيلأ ين ا

، الإخص أوالنوع  أومن حيث المكان ، الإداري  القرارصدار إوصظحيته في  الإدارةاختصاق رجل 

ال بط الق ا ي عن دا رة اختصاصه ل  أمورا خرع مإا "جاء في حكم لمحكمة النقا المصرية  فقد

 . (2 "ول وليجة رسمية داءوهذه هي القاعدة العامة لأ، يعتبر فرداف عادياف  وإنما، تمون له سلطة ما

من النتام العام ن مخالجتها إف، الإدارة لأع اءولما وان القانون هو الذي يحدد قواعد الختصاق     

ول ، جسهن ن يمارس الختصاق والسلطا  الممنوحة له بموجن القانون أالر ية  أويوجن عل  القا د 

حيث نصت . (3 ل  لروا واعتبارا  معينةإجاا القانون الك بالنتر أا إال إ، يجوا له تجوي ها لويره

دي العمل المنوط به  نجسه  دقة ن يل أ" :الجلسطيني الأمن( من قانون الخدمة في قود 89/1المادة  

 .(4 "...وأمانة

، المقررة لوجودها للوايةاف ها وفقأفرادبباطها و ية بانتتام وبمان سير عمل الأمنسير الملسسة ل     

 إليهالذي يعهد ، الر ية أوالعسكرية ال  وبع قواعد تحدد القا د  الأنتمةالقوانين و  فيالمإرع  عمد

قد يحدث طارل فيقع عل  عاتق القوة تحديد ال ابط ، الأحياننه في بعا أل سيما ، دارة هذه القوةإ

عل  رتبة ر يساف لهذه لأالقواعد ال ابط ا حيث تحدد هذه، التسلسل العسكري وفقاف لقواعد ، المسلوج
                                                           

 .105منصور ،مرجع سابق ،صاسحق ابراهيم   )1(
،الوووارد اكووره لوودى  محمووود محمووود  546، ص278،رقووم  5، مجموعووة القواعوود القانونيووة ،ج  1941قوورار محكمووة الوونقض المصوورية ،سوونة  )2(

 .207،ص 1983مصطف  ، شرح قانون، العقوبات ، القسم العام ، مطبعة جامعة القاهرة ، الطبعة العاشرة ،سنة 
 ،  وما بعدها.670محمد فؤاد عبد الباسط ،المرجع السابق ، ص  )3(
ك  والمقصود بالعمل المنوط به: هو اصدار العسكري  ابتداءم للأوامر المختص بإصدارها ،والاي قد يكون تنفياام للأوامور الصوادرة اليوه ،والو )4(

م للتسلسل في الرتب العسكرية .وفوي هواا  ،  181وردّ فوي رسوالة  عبود الكوريم المتوكول ، مرجوع سوابق ،صفي حدود الوظيفة العسكرية ووفقا

قرار لمحكمة القضاء الاداري في مصر والاي قوررت بوه ان عيوب الاختصواص هوو العيوب الوحيود المتصول بالنظوام العوام والواي يجوب علو  
 المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها حت  وان لم يدفع به الخصوم . 
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لعتبار ال ابط العل   ه ل يإترط يد أن ،وامرالأ لإصداريملك الصظحية  الذي وهو ال ابط، القوة

ن يتول  القيادة أ، الجنود أحد أويمكن ل ابط الصف  إا، ال باطن يكون من فئا  أمسئولف 

، هاأفرادل  إلعسكرية ووفقاف للمهام الموولة نه داخل الملسسة األ سيما ، وامرالأ اصداروصظحية 

عريف  أو يتوج قيادة هذه القوة جندي إا " حاجز أومهمة "  قوة من الجنود بعمل ما تملفن أيحدث 

 . (1 بابط مختص أمره أمر ويعد ، قدم  ين امظ ه في المهمةلأيكون ا رقين أو

وله حق  ،(2 الأمنقود  أفرادن يكون من أيتطلبه المإرع في ال ابط المختص ما  ةايفو     

القوة التي  أو والتي ل تتعدد حدود الوحدة، في حدود صظحيته الوليجية الأمريصدر ن وأ ،(3 القيادة

، دن  منه في الرتبةأخر آابط ل  بإالعسكري الذي يصدر من بابط  الأمرن أبمعن  ، ( 4 يترأسها

لم يكن هناك لرا  ما، من بابط مختص اف صادر  اف أمر ل يعتبر ، أخرد قوة  أوومن مرتبا  وحدة 

بموجن  الختصاق بصجة عربية الأمرصدر يخوج هذا ال ابط مُ  ان أو، ال رورة حالةطارل و

 .(5 العرا العسكري  أوتوجبها ال رورة العسكرية  أو، العسكرية الأنتمةالقوانين و  أحكام

لون عن لو اط المسباما ال ، ة يكون عاماف لقا دهاالواحدالختصاق داخل الوحدة العسكرية و     

العسكري يكون مقيداف نوعياف وفقاف لولا ف  الأمرن الختصاق بإصدار إف، دارا  داخل الوحدةلإا

                                                           
 .249سابق،صمحمد محمود سعيد،مرجع   )1(
فلا يعود ضوابط مصودرام للامور العسوكري شوخص مودني، فالعامول المودني فوي قووى الأمون ،مهموا طالوت خدمتوه او كانوت الظوروم ،لا يمكون  )2(

م ،ومن ثم ضابط اعل  له صلاحية اصدار الاوامر   249،  محمد محمود سعيد ،مرجع سابق،ص اعتبار امره امرام عسكريا
الاسووبقية فووي القيووادة وموون ثووم تحديوود القائوود الاعلوو  المخووتص بإصوودار الاواموور الوو  قووانون الخدمووة فووي قوووى الأموون  ويرجووع الاموور فووي تحديوود )3(

(منه بشان الضباط )تكون اسبقية القيادة بين الضباط اللاين من رتبة واحدة في اية قوى مون قووى الأمون 52الفلسطيني والاي نص في المادة )

الضووابط -4الضووابط الفنووي، -3الضووابط الاحتيوواط ، -2اموول او المسووتدع  بعوود انتهوواء خدمتووه للخدمووة العاملووة ،الضووابط الع -1-بالترتيووب التووالي:

الضابط الشرم .كما تكون الاسبقية للضباط الحائزين عل  الرتب الاصلية عل  الضابط الحائزين لرتب محلية او وقتيوة مماثلوة ، -5المكلم ،

( مون قوانون الخدموة فوي قووى 52،53او الوقتيوة بوالنظر الو  الاقدميوة فوي رتوبهم الاصولية ،الموواد ) وكالك تكون الاسبقية بوين الرتوب المحليوة

 الأمن الفلسطيني .

الفنيون ،فتكون الاسبقية في القيوادة بوين ضوباط الصوم  -4الاحتياطيون -3المجندون -2المتطوعون  -1 -اما الاسبقية في شان ضباط الصم:   

ب الاقدمية في الرتبة ،فااا تسواووا فوي الاقدميوة ، فوا بوالنظر الو  تواري  التطووم ،فوااا تسواووا فوي تواري  التطووم من حملة الرتبة الواحدة حس
فبحسب الترتيب في كشم الترقية ،وتكوون الاسوبقية فوي القيوادة بوين ضوباط الصوم مون خريجوي المنشواة التعليميوة حسوب الترتيوب الووارد فوي 

( مون قوانون الخدموة فوي قووة الأمون 145،146دة ،فوي الرتبوة التوي تخرجووا بهوا .انظور أحكوام الموواد )كشم التخورج بوين افوراد الودورة الواحو

، و صواللا البرغووثي رسوالة دكتووراة ،المسوؤولية الجنائيوة عون تنفيوا 249الفلسطيني . وللمزيد انظر  محمود محموود سوعيد ،مرجوع سوابق ص

 .110،ص 2017ة ،غير منشورة الاوامر العسكرية ،جامعة نايم العربية للعلوم الأمني
وهو ما يعرم بالاختصاص النوعي ،والاي مفاده تحديد المشورم الاعموال ،والاختصاصوات التوي يقووم الموظوم العوام ممارسوتها ،ولويس لوه ( 3(

 .196مباشرة غيرها والا اعتبر تصرفه باطلام  . عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق،ص
 .114حكمت موس  سليمان ،مرجع سابق ،ص  )5(
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خارع حدود وليجته ل ، دن  رتبة من رتبة مصدرهأل  عسكري إالصادر  الأمرف، ال باط وإداراتهم

 أحددارة التموين ال  إمن بابط  الأمرصدار إمثل ، لمخالجته لقواعد الختصاق ؛اف قانونياف أمر يعتبر 

اشتعاج النار في  ومثاج الك، مالم يكن هناك برورة عسكرية، ( 1 داخل اا  الوحدة  الحراسا  أفراد

ن اختلجت إو  ،بإصدارهيكون صادراف من بابط مختص  الأمرن إخيرة فلأا حالةفجي هذه ال، المخاان 

ومثاج الك ان ، لل ابط الختصاق بصورة عربية انه قد ينعقد وما. الوحدة العسكرية أوالوليجة 

يكون لهذا  حالةفجي هذه ال،  و امن" و ابط عتيم  " يعمل اايالسر  أوالدوا ر  إحدديكون ال ابط من 

الوحدة العسكرية  أفرادلجميع  وامرالأ صدارإصجة ال ابط المختص في  -بة و االمن أثناء - ال ابط

 .(2    هاو االتي ين

 العسكري  المراختصاص المرؤوس بتنفيذ  -2

 الأمروالتعليما  العسكرية  تنجيذ  الأنتمةعسكري المختص بموجن القوانين و هو ال :المرؤوس   

، س مختص  تنجيذهو ال  مرل  بإصدارهالعسكري من ر ية مختص  الأمربحيث يصدر ، (3 المكلف به 

 الأمرا صدر إاف ."اختصاق وليجي" بمن الواجبا  الوليجية للمرلوس  الأمرن تنجيذ أ أي

ن يكون أو، إليهالصادر  الأمر يعتذر عن تنجيذن أجاا له ، ل  مرلوس عير مختصإالعسكري 

المرفق العام  عايةعن  اف خارج الأمرن يكون أ أو، الأمرالقيام  تنجيذ عل  المرلوس عير قادر 

 .(4 هدافهأ و 

، ولمن تنجيذه ل يدخل بمن اختصاق المرلوس، لإصدارقانوناف من حيث ا الأمروقد يكون    

ن هذه المهمة أعلماف ، ال باط  توايع وجبا  الطعام عل  الجنود أحدالصادر من الر ية ال   الأمرك

عير قانوني  الأمرفهذا ، العسكريين الأفراد أحدمن اختصاق  وإنما، ليست من اختصاق ال ابط

                                                           
 .250محمد محمود سعيد ،مرجع سابق ،ص  )1(
 .250. محمد محمود سعيد ،مرجع سابق ،ص 752عاطم صحصاح ،مرجع سابق، ص  )2(
 .28حكمت سليمان ،مرجع سابق ص  )3(
 .106اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص  )4(
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 أو، لم تمن هناك برورة عسكرية توجن الك ما، الأمر تنجيذ المرلوس لعدم اختصاق ال ابط 

ل  مرلوس عير إ ،ما صدر قرار ق ا ي قطعي بإعدامهعدام بحق شخص لإ تنجيذ حكم ا أمرصدور 

ن الجظد أ إا، عير قانوني لعدم اختصاق المرلوس  تنجيذه الأمرن هذا إف، الجظد لتنجيذ هذا الحكم

 .(1 ية الأمنالقود  أفرادهو المرلوس المختص  تنجيذ الحكم دون سواه من 

 علاقة تبعية وظيفية -3

وليجة يجترى وجود عظقة ، ل  مرلوس مختص بالتنجيذإمن ر ية مختص  الأمرن صدور إ    

 أون يجرى عل  المرلوس القيام بعمل أوالتي بموجبها يكون حق للر ية ، تبعية  ين الطرفين

الر ية "ن الطرفين أحيث نجد  ،القانون العام أحكامساس ومصدر هذه العظقة هي أ  يد أن .المتناع

وهو ااته ، وامرالأ صدارإون هو الذي يعطي الر ية الحق في ن القانأو ، ممثظن للدولة "والمرلوس

لم تتوافر هذه العظقة التبعية ا إاف (2 الك الر ية أمرالذي يوجن عل  المرلوس واجن الطاعة وتنجيذ 

 .اف قانونياف واجن التنجيذأمر الر ية ل يكون  أمرن إف

 العسكري  المرثانياً: شكل 

 أو، صورة وتا يةوالتي قد تمون ، الأمرالعسكري الصورة التي يوبع فيها  الأمريقصد بإكل     

نه ل يإترط أ " الإداري  القرار" في  الأصل  يد أن، حاءيبالإ أو ةشجاهي أو ةشار والإصورة عير وتا ية 

ن تت من الصيوة ويجن أ .(3 العرا قد جرد عل  خظا الك  أوفيه شكل خاق مالم يكن المإرع 

يجن أن  أي، المتناع عن عمل ما أوخطاراف للمرلوس بالقيام بعمل معين إ أوالمستخدمة توجيهاف 

هي لوة  الأمرن لوة حيث إ–كما تقدم القوج سابقاف – ةالأمر الصيوة  مرللأصداره يستخدم الر ية في إ

 .(4 الخطا  في الملسسة العسكرية 

                                                           
 .371عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ص  )1(
 .102اسحق ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص   )2(
 .262نوام كنعان ،مرجع سابق ص  )3(
 .103اسحال ابراهيم منصور ، مرجع سابق ص   )4(
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قد نص عل  ثظث صور ، م1979لعام الثوري قانون العقوبا  في ن المإرع الجلسطيني أونجد     

تعارا عليها العمل  أخرد وسيلة  أيب أو، ةشار بالإ أو ةشجاه أووهي وتا ية ، العسكري  مرللأ

 أيالعسكري ب الأمرصدار إجاا أنه أالصيغ من المإرع ل يعني  أون اور هذه الصور أو ، العسكري 

الصور التي يصدر  ها  أنواعراد اور أ وإنما، لختيار القا د الأمرنه ترك أ أي، صورة من هذه الصور

مكتو  نتراف  أمرن تمون شجاهية دون وجود أيمكن  ل، القتالية مثظف  وامرالأ حيث ان، الأمر

 .(1 لخطورتها

عراا عسكرية تحدد قواعد أ العسكرية هناك  يةالأمنه في الواقع العملي داخل الملسسة  يد أن    

ا ثبت إاف،  تنجيذها الأمروفقاف لطبيعة المهمة الصادر ، العسكري  الأمرصورة من صور  أياستخدام 

ر ن صدو إف، شكل محدد في مثل هذه المهمة استخدامن العرا العسكري يوجن ألقابي الموبوع 

جرد عليه  لصدوره بصورة مخالجة لما ؛قانونيعير  الأمريعتبر هذا  بصورة مخالجة لهذا العرا الأمر

 أثناء –ال رورة  حالة عيرفي  –ا وان العرا بعدم استعماج السظح الناري إاف، العرا العسكري 

يعتد به  باستعماج السظح الناري شجاهة ل الأمر إعطاءن إف، مكتو  أمرب لإعماج الإون أ فا 

 .قانوناف 

  الشروط الموضوعية: الفرع الثاني

 هوو ، سلطة تقديرية الأمرمصدر  إعطاءدون  ،القانون  حكامالعسكري تنجيذاف لأ الأمرصدور  يحوج    

مإروعية من ناحية الإروط بال عينتنها حياله ل ، التنجيذ التلقا ي لحكم القانون  هعلي يطلقما 

والقانون  دوره يحدد الإروط الظامة لتنجيذ ، لواجن طاعة القانون  ن توافرها يعودأ إا، الموبوعية

 بإصدارالسجن  أمورم. ومثاج الك قيام سلطة تقديرية المنجذ أو الأمرلمصدر  ن يتركأدون ، الأمر

ن أالسجن  أمورما وان يعلم إاحت  ، لقرار سلطة مختصة بالحبة، جيذاف بحبة شخص ما تن أمر

                                                           
 .95، و سميلا المجالي والقاضي علي المبيضين ، مرجع سابق ،ص 725عاطم صحصاح مرجع سابق ص   )1(
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المواد  أحكامفظ تطبق بحقه ، حواج المقررة في القانون من الجهة المختصة في عير الأ الأمرصدور 

قانون ( من 248، 247والمواد  ، من قانون العقوبا  الردني النافذ في فلسطين( 179، 178 

ح صظالإج مروز و واللتان تنصان عل  تجريم ومعاقبة مسل ، 1979العقوبا  الثوري الجلسطيني لعام 

الذي قام  تنجيذه قانوني  الأمر. لمون توقيف شخص في عير الحال  التي نص عليها القانون ا قبل إا

 .(1 القانون  أحكامبموجن 

ن المإروعية إف، من عدم اصداره الأمرصدار إلدد المولف السلطة التقديرية في ا وان إاه  يد أن   

 الوايةمع الهدا و  مرللأصدار الر ية إمن  الواية أوالمحل  أوتنها في حاج عدم مظ مة السبن 

 والك وما يلي: (2 التي يهدا المإرع ويطمع ال  تحقيقها وهي المصلحة العامة

 شرط السبب -1

ل  تحقيق المصلحة إن يهدا أيجن ، قيامه بسلطته التقديرية أثناءلمإروعية تصرا المولف     

سبن صحيو وجود ، التقديريةوممارسة سلطته ، يإترط لقيام المولف  تصرا ماه  يد أن .العامة

العسكري عالباف ما ينطوي  الأمر بإصدار( ة العسكري الإدارةن تدخل أ ل سيما. يدفعه ال  هذا التدخل

الواقعية  المادية( التي  أوالقانونية  حالةال :نهألذا يمكن تعريف السبن ب (3 الأفرادعل  الحد من حرية 

 .(4 قانوني ما أمراث حدوج عل  التدخل بسلطته الملزمة لأل وتحمل ال ابط المس، الأمرتسبق صدور 

 :(5 العسكري فيما يلي الأمرر اصدإمقوما  السبن الذي يسوغ  أهم راهيم إسحق إلخص الدوتور وي

  اف.أيسابقه عل  اصداره ، الأمرصدر أخارجية عن العسكري الذي  حالةن السبن أ (أ

مثل وجود متهم متلبة ، سلبية أو إيجا يةمادية سواء وانت  أوالسبن قد يكون واقعة قانونية  ( 

 أثناءال بط الق ا ي  أمورالعتداء عل  ملته و امح أو تهمة حمل سظح  دون ترخيص 
                                                           

 .204محمود محمود مصطف  ،مرجع سابق ص  )1(
 .29حكمت سليمان ،مرجع سابق ص  )2(
 .167اسحق ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص  )3(
 .108. و صاللا البرغوثي ،مرجع سابق ص 279نوام كنعان ، مرجع سابق ص  )4(
 وما بعدها . 167اسحق ابراهيم منصور، مرجع سابق ص   )5(
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لقاء المادية التي تصلو وسبن صحيو لإمن الوقا ع ، هذه الوقا ع إحددعد ت، وليجته تأديته

 بإلقاءالنيابة العامة  أوصدور قرار من المحكمة   يد أن. القبا عليه وتجريده من السظح

لقاء القبا عل  المتهم صحيو لإوافية وسبن يإكل واقعة قانونية ، القبا عل  شخص ما

 .(1 واستخدام القوة الظامة لذلك

الصادر عنه  ظ سبن  الأمرويعد ، ن تدخل العسكري يكون عير مبررإا تخلف السبن فإا ( 

ا شاهد رجل السلطة شخصاف إانه أقرار لمحكمة النقا المصرية حيث جاء في ، وعير قانوني

يكون  ظ سبن صحيو لعدم قيام  الأمرن هذا إف، عليهلق  القبا أيلتجت يميناف وشمالف ف، ما

 .(2 التلبة حالة

يجن ، القرار ااود السبن قبل اتخل رورة وج بالإبافةنه إبحيث  :ن يكون السبن صحيحاف أ (ث

ا ما إاف، لإيجادهوبدون تدخل من المولف  الحصوج عل  السبن بطريق صحيون يكون أ

ن وان إحت  و ، للقانون اعتبر السبن عير صحيوحصل المولف عل  السبن بطريق مخالف 

نوافذ  أو وا  النتر من الأ أومثل قيام رجل الإرطة باستراق السمع ، في ااته يإكل جريمة

لما يإكل هذا الجعل من مخالجة للحقوق والحريا  . مإاهدته جريمة في الداخلو ، المساكن

 .(3 يالأساسقانون التي نص عل  صيانتها ال

جبا  المترتبة او لطبيعة النتراف والستثناء ، العسكري عدم اور السبن في متنه الأمرفي  الأصل     

ن العمل العسكري يختلف إ ل سيما، العسكري  الأمرقد يجرى المإرع اور السبن في ، وامرالأ عل 

ة  هدوء الإداريوالتي تقوم  تحديد اعمالها ، الهيئا  أوفي الواارا  والدوا ر التابعة لها عن العمل 

                                                           
 .280ق صنوام كنعان ، مرجع ساب )1(
. المواكور لودى  اسوحق ابوراهيم منصوور ،  60،ص16،رقوم  10،مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائيوة ،س  1959يناير 20نقض جنائي  )2(

 .169مرجع سابق ،ص
م ( من القانون الاساسي الفلسطيني " للمساكن حرمة ، فلا تجوز مراقبتها او دخولهوا او تفتيشوها الا بوامر قضو17نص المادة ) )3( ائي مسوبب وفقوا

( مون اات القوانون بوالنص صوراحة 32لأحكام القانون . يقع باطلام كل ما يترتب عل  مخالفة أحكام هاه المادة ..." وكالك ما جاء في الموادة )

 عل  ان جريمة الاعتداء عل  الحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم .



17 
 

ا استوجن إاال  القرارومع الك لية بال رورة اور سبن ، القرار اارة ودون الستعجاج في اتخو اومإ

ا وان القانون يوجن إاف، العسكرية قليظف ما يذور فيها السبن وامرالأ نإلذا ف. (1 المإرع الك صراحة 

ن أو ، (2 عن عدم التنجيذ لعدم وجود السبن ن يدفع مسلوليتهأن المرلوس يستطيع فا، اور السبن

وصحة ، القرارلقابي المختص فرى رقا ته بالتحقق من الوجود المادي للوقا ع التي تإكل سبن ل

 .(3 العسكري  الأمر لإصدارا وانت وافية إاتميجها القانوني وفيما 

ن للمرلوس الحق في إف، لم يذور أوالعسكري  القرارا اور السبن في متن إانه أ ويمكن القوج    

ويقع ، ويمكن تحمله المسلولية من جراء التنجيذ، مإروعية السبنعدم  من تيقنا إا الأمرعدم تنجيذ 

نه يجن أ سيماول ، ل أو الأمرالسبن سواء اور في ومإروعية عن صحة  ري عل  القابي التح

مقوما  وليجته عن طريق ل  إدا ماف  ن يسع أ العسكري  الأمرصدار إ أثناءعل  العسكري الر ية 

 .(4 المإروعة سبا الأ
 

 شرط المحل -2

ثار محتواه المتمثل في الآ أو القرارموبوع  :"الإداري  القرار"  العسكري  الأمريقصد بمحل     

 أوالتعديل  أونإاء لإسواء با، والك بالتوير في المراكز القانونية، مباشرة القرارالقانونية التي يحدثها 

 .(5 لواءالإ

 

 

 

                                                           
( قضوائية 17( لسونة )1586وقد اورد في هاا المعن  قرار المحكمة الادارية العليا رقوم ) 480الله ،مرجع سابق صعبد الغني بسيوني عبد   )1(

والاي جاء فيه " ان الجهة الادارية ليست ملزمة باكر اسباب قرارها ان لم يلزمها القانون بواكر هواه الاسوباب ، وفوي هواه الحالوة  1965عام 

 ي تقضي بافتراض وجود اسباب صحيحة لهاه القرارات وعل  من يدع  العكس اثبات الك "تحُمل عل  القرينة العامة الت
 صاللا البرغوثي، مرجع سابق    )2(
 .205عزات مصطف  الدسوقي ،مرجع سابق ،ص  )3(
 .169اسحق ابراهيم ،مرجع سابق ص  )4(
 .484عبد الغني بسيوني عبدالله ،مرجع سابق ص  )5(
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  وهي: العسكري ثظث شروط  الأمريإترط في محل و 

يجن  إا، عموى فيه أومتعيناف محدداف في فحواه ل لبة  الأمرثه أحدثر الذي الأن يكون أ -أ

العسكري  الأمرفيصدر ، ن يراعي ثقافة مرلوسيه وخبرتهمأ الأمرصدار إعند عل  الر ية 

 .(1 بما يتناسن مع فهمهم 

، العسكري  الأمرفبالإبافة ال  شرط تعين وتحديد ، ممكناف  الأمرثه أحدثر الذي الأيكون  نأ  - 

يمكن  ل، ل للسقوطيآ هدم  ناء  أمرصدر الر ية أا إاف .ممكن التنجيذ الأمريجن ان يكون 

من القا د ال   أمرووذلك صدور  .قد هدم من تلقاء ااته، ا وان البناءإا، تنجيذه من المرلوسين

لموا تقد اسين وانوا أمور في حين ان الجنود الم، الجنود باستظم السظح من قسم التسليو

 .(2 السظح سابقاف 

باع القانونية و من الجا ز تحقيقه قانوناف في لل الأ الأمرثر الذي يحدثه ن يكون الأأ  - 

ي فيما نص عليه من برورة اللتزام بالتجاقيا  الأساسبحيث يكون متجقاف مع القانون ، القا مة

وقواعد القانون الدولي المتصلة بالحر  يكون  حكامالمخالف لأ الأمرن إ. وعليه ف(3 الدولية 

 . (4 ف ظف عن وجو  اللتزام بالقوانين واللوا و الداخلية، معيباف 

تحقيقه  من المستحيلنه إف، العامةعتداء عل  الحقوق والحريا  الر ية يت من الإ أمروان  اإاف    

ن إ تعذين متهم للحصوج عل  الدليل ف الأمرومثاج هذا الإرط  ،لبعين المح اف معيب اف قانونياف ويكون قرار 

 .(5 رم التعذين جالذي يالثوري قانون العقوبا   أحكاميتعارى مع  الأمرهذا 

                                                           
 .97مازن ليلو راضي ،مرجع سابق ص  )1(
 485عبد الغني بسيوني ،مرجع سابق ص  )2(
 -2حقوول الانسوان وحرياتوه ملزموة وواجبوة الاحتورام ، -1 -علو  موا يلوي: 2003( مون القوانون الاساسوي الفلسوطيني المعودل لعوام 10نصت المادة ) )3(

الاعلانوات والمواثيوق الأقليميوة والدوليوة التوي تحموي حقوول الانسوان . وبعود اعولان  تعمل السلطة الوطنية الفلسوطينية دون ابطواء علو  الانظموام الو 

سوارم فعولام رئويس دولوة فلسوطين السويد الورئيس محموود عبواس حفظوه الله الو   2012فلسطين كدولة مستقلة  وعضو مراقب في الامم المتحودة عوام 

 نسان ، وكالك الانضمام ال  محكمة الجنايات الدولية .التوقيع العديد من الاتفاقيات التي تنص عل  حماية حقول الا
 .254محمد محمود سعيد ،مرجع سابق ، ص  )4(
( منوه والتوي جواء فيهوا  280. وقد جرم قانون العقوبات الثوري الفلسطيني التعايب بأي شكل ولأي سوبب كوان فوي الموادة ) 486المرجع السابق ص  )5(

م من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول عل  اعترافات عون جريموة او معلوموات او امور بوالك بشوأنها  –" أ  كل من سام شخصام ضروبا
عوقب بالحبس ثلاثة اشهر عل  الأقل  وااا ادت اعموال العنوم الو  مورض او جورح كوان الحوبس سوته اشوهر علو  الأقول . وااا افضو  التعوايب الو  

 لعقاب الاشغال الشاقة خمسة سنوات عل  الأقل "الموت كان ا
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 الأمرد محل ر ولما اعت " القانون عين مخالجة "عل  استخدام عبارة ، جرد الجقه والق اء وقد   

ن مخالجة القانون تإمل مخالجة القانون بمعناه الواسع إو ، ورتن عليه البطظن العسكري عين في محله

 وامرالأالمبادل الق ا ية والتعليما  و  أوالدستور  أوالقانون  أواللوا و  أوا  القرار سواء وان الك في 

للقانون بصورة لاهرة وهي  الأمروتعني المخالجة من حيث المسلولية الجنا ية مخالجة  ،(1 المستديمة 

الجعل المرتمن  ( والتي نصت عل  ما يلي "57ما عبر عنها المإرع الثوري الجلسطيني في المادة  

ل إجن القانون اطاعته ل يعد جريمة من مرجع اي اختصاق يو  مرلأ إطاعة أولنص قانوني  اااإنج

 .عير مإروع بصورة لاهرة " الأمرا وان إا

 الغايةشرط  -3

المصلحة  ية هالإداريعماج السلطة أ من جميع  الوايةووذلك ، العسكرية وامرالأ من الوايةن إ    

ل باعتبارها إ، ن القانون لم يعط السلطة العامة الصظحيا  والمتيااا  التي تتمتع  هاأ إا، العامة

وهي تحقيق ، ية التي تسع  ال  تحقيقها دا ماف الأساس الوايةوسا ل تساعد السلطة العامة في تحقيق 

ا الر ية من إليهالنتيجة النها ية التي يسع  يمثل فتحقيق المصلحة العامة ، (2 المصلحة العامة 

 .(3 لم ينص عليها  أوبمناف  أوه العسكري سواء نص عليها المإرع صراحة أمر صدار إ

المعنوية للر ية  حالةالذي يوبو ال، العسكري العنصر المعنوي فيه الأمرمن  الوايةوتمثل    

ن يقصد المولف أو –عل  تخلف شرط المصلحة العامة ويترتن ، العسكري عندما يقوم  هذا العمل

 جااهأ ، التيالعامةالمصلحة عاية ولما وانت  ،عسكري ال الأمربطظن  –حزبية  أومصلحة شخصية 

قدام مدير إن إف، والنتام العام الأمنهي تحقيق  ،القانون لرجاج الإرطة استعماج القوة لجا المتاهرة

                                                           
 .170اسحق ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص  )1(
 .487عبد الغني بسيوني عبدالله ،مرجع سابق ص  )2(
 .170اسحق ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص  )3(
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 أوكالنتقام( المتاهرة تحقيقاف لمصلحة شخصية  ه باستعماج القوة والعنف لجا أمر صدار إبالإرطة 

 .(1 ه باستعماج القوة معيباف بعين النحراا بالسلطة أمر ن إف، حزبيةلواية 

يخرع عن الختصاق ، العسكري المصلحة العامة بمعناه الواسع الأمرن استهداا مصدر إو     

ن إلذا ف .داري إخصص هدفاف معيناف لنطاق ول عمل  ن القانون قدأ ل سيما، الأمرلمصدر الوليجي 

العامة المخصصة والمحددة بمن نطاق الوليجة  الوايةيجن ان يهدا ال  تحقيق ، العسكري  الأمر

ن وان يهدا ال  إو ، معيباف  القراروان نطاق وليجته العسكرية  تجاواا إاف، الأمرالعسكرية لمصدر 

 .(2 تحقيق المصلحة العامة

 الأمرتحقيق مصلحة عامة ومصلحة شخصية من اا  ل  إالعسكري  الأمرصدر واحياناف يهدا مُ     

 يد ،  توقيف متهم في ق ية تستوجن لروا التحقيق فيها توقيف المتهم الأمرصدار إمثل ، العسكري 

العامة  الوايةوبذلك اجتمعت مع ، شخصية سبا لأبالنتقام من المتهم  الأمرصدر هناك رعبة لمُ  أن

 الأمراستقر الجقه عل  مإروعية  حالةمثل هذه ال جيف، خاصة عير مإروعة ةايع ،المإروعة

عل   ؛التبعيةبصجة شخصية  ةايعردا الك أن إو ، المإروعة الوايةمن منطلق توافر ، العسكري 

 .(3 القرارثانوية ل تلثر في صحة  ةايعنها أاعتبار 

                                                           
 209محمود محمود مصطف  ،مرجع سابق ص  )1(
 .277نوام كنعان ،مرجع سابق ص )2(
 .209محمود محمود مصطف  مرجع سابق ص   )3(
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 لوالفصل ال 

 العسكرية وامرال  المسؤولية الجزائية عنضوابط 
سيادة القانون وهو ما يعرا ب، القانون  حكاملحكام والمحكومين لأاتتسم الدولة الديمقراطية بخ وع     

الإدارية ا  القرار  إصدارممارستها نإاطها القانوني من خظج  أثناء، العامة الإدارةنإطة عل  أعماج وأ

حيث يقع عل  عاتق .  هدا تحقيق المصلحة العامة "لعسكريةالعسكرية في مجاج الوليجة ا وامرالأ"

، طاعة القانون بمعناه العام :جو الواجن الأ :ة اللتزام  واجبينالإداريتنجيذهم للقرارا   أثناءالمرلوسين 

الصادرة من رلسا هم والتي تهدا بطبيعة الحاج ال  تحقيق  وامرالأ اللتزام بطاعة :والواجن الثاني

 . الصالو العام

يبرا دور المولف المدني في  إا ؛وتختلف الطاعة في القوانين العسكرية عنها في القوانين المدنية    

والتي تنص قوانينها عل  ، منه في مجاج الوليجة العسكرية أكثر الإداري  القرارالرقابة عل  مإروعية 

 حالةعدام في درجة الإ ل تصل إ، تإديد واجن الطاعة وتقرير عقوبا  مإددة لمن يهدر هذا الواجن

وحق ، الحرا  الواعيةل  فمرة تميل إ  أخذالجقه الحديث والقوانين العسكرية حديثاف   يد أن. الحر 

نه ولما ااداد واجن ومن المنطق القانوني أ. العسكرية وامرالأ العسكري بمراقبة محدودة لمإروعية

عير  أو امإروع الأمرا وان إاالمدني شدة وصرامة بوا النتر  أوالطاعة عل  المولف العسكري 

 .وامرالأ انخجا تقرير مسألته جزا ياف عن تنجيذ هذهمإروع ولما 

 للمسلولية عن ال وابط المحددةالعسكرية  وامرالأ ومبدأ مإروعيةيإكل ول من واجن الطاعة     

فملما وان هناك واجن الطاعة عل  العسكري ، العسكرية التي ينتج عن تنجيذها نإاط خاطئ وامرالأ

ن ( وأجو المبحث الأمما يجرى اللتزام  واجن الطاعة  ، مإروعاف وان هذا النإاط مباحاف  الأمرووان 

 .المإروعية  المبحث الثاني( متسماف وخابع لمبدأ القراريكون 
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 واجب الطاعة : لوال المبحث 

باط  ه بالنأفرادساس متين يلزم قدم الزمان عل  أ العسكرية منذفي الملسسة النتام القانوني  قام     

الذي العسكرية  هو واجن الطاعة الأساسهذا ،  دقة وأمانة إليهوالتعليما  الملقاة  وامرالأب لتزاموال

والمو  في سبيل تنجيذ ، وأمانةل  المرلوس  دقة والتعليما  الملقاة إ وامرالأ  تنجيذ يقوم عل  اللتزام

ن الك واجبهم اتجاه وطنهم أ الجيش؛ إا أفرادتمنن من  أوون تردد هذه المهام الملقاة عل  عاتقه د

الذي يعد ، ال بط والربط وحسن النتام العسكري  سساإل عل  أ، ن يكون وما ينبوي له أ الذي ل يقوم

القدم داخل قوا   الرلساء وامرث لأحدبحيث يخ ع الأ، دستور الحياة داخل الملسسة العسكرية

 . يةالأمن الملسسة

فملما ، العسكرية وامرالأ الجنا ية عن تنجيذ المسلوليةم في تحديد وتتميز طاعة الرلساء  دور مه    

ل ينبوي  إا، الجنا ية المسلوليةكانت القوانين تنص عل  الطاعة العمياء وجن اعجاء المرلوسين من 

 ؛وامرالأ عن تنجيذ تلك المسلوليةالعسكرية وبذا  الوقت يقرر  وامرالأ إطاعةب أمرن يللقانون أ

ا قرر القانون إالذا ف ؛والبنيان المرصوق ل يتأت  له ان يناقا نجسه  نجسه الواحدفالنتام القانوني 

جيذه لف عن طاعته وتنو وان المرلوس مسل ، العسكري  الأمررقابة محدودة عل  مإروعية  مرلوسينلل

مجهوم  تناوجلذا ن، وامرالأ الوير مإروعة  ذا  المقدار الذي منحه للمرلوس في مراقبة هذه وامرللأ

 المطلن  في شخاصها وحدودهانطاق هذه الطاعة وأو ( جو المطلن الأ  في وأساسهواجن الطاعة 

 .(الثاني

 وأساسهمفهوم واجب الطاعة : لوالمطلب ال 

مجهوم واجن الطاعة لوة واصطظحاف  تناوجواجن الطاعة العسكرية علينا لظطظع عل  مجهوم و     

الإرعي والقانوني الذي  الأساس عل ثم نعرع  ،ج(و وحجج الجقه في  يان مجهوم الطاعة  الجرع الأ

 .واجن الطاعة   الجرع الثاني( إليهيستند 
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 مفهوم واجب الطاعة: لوالفرع ال 

والطواعية ، طاعه طاعةأوقد جاء في لسان العر  الطاعة اسم من ، والموافقةالنقياد  :لغةالطاعة    

، وأطاع بمعن  لن وانقاد، طا ع أيورجل طيع ، والطوع نقيا المره، عهو ااسم لما يكون مصدراف لط

فظ  .(1 عهو اا وافقه فقد طإاطاعه و أفقد  مرللأا م   الرجل إاف، وانطاع له وذلك إطاعةواطاعه 

 .قوج ل ل رد عإو الحاج في الجوا  الذي ل يكون وما ه، مرل لأإتمون الطاعة 

وترك المهينا  ، هي فعل المأثورا  ولو ندباف  أو، طوعاف  الأمرتعني الطاعة موافقة  وفي الاصطلاح:

 . (2 ولو ورهاف 

هما واسع والذي يعرا الطاعة أحدل  تعريجين للطاعة إفقد اتجه الجقه  :ما في الاصطلاح القانونيأ

 وامرلأالخ وع  :بأنهاوالأخر بيق والذي يعرا الطاعة ، احترام الإريعة والدستور والقانون  بأنها

  .(3 فقط  الرلساء

التنجيذ " بأنها( حيث عرفها الجقيه  سالون ، (4 بالمعن  ال يق للطاعة في تعريجهاالجقه  أعلن أخذوقد 

وهذا المعن  ال يق ، (5 وتا ية" أمكانت أالرلساء شجوية  أوامرالدقيق لقواعد المرفق والتطا ق مع 

ن طاعة نصوق الدستور أ إا، للطاعة يوافق المعن  الواقعي لواجن الطاعة في الوليجة العامة

الطاعة وفقاف للمجهوم ف .(6 لجين وعير المولجين من المواطنينواجبة بحق المو  الأنتمةوالقوانين و 

فالعظقة ، يوافق المعن  الواقعي لواجن الطاعة داخل الوليجة العامة إا، قر  للمنطقأال يق 

 ،(7 الرلساء واحترامهم من المرلوسين  وامرينإأ بموجبها واجن الطاعة لأ، الوليجية  ين المولجين

ل  جانن ما إتجترى طاعة الرلساء من العامل " :ة المصرية بقولهاالإداريكدته المحكمة أوهو ما 
                                                           

الامام العلامة ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري ، لسان العرب ، المجلد التاسع ، طبعة جديودة ومنقحوة،  )1(

 وما بعدها . 158دار صادر بيروت ، بلا سنة نشر او طبعة ،ص
 .https://www.pinterest.com حمد شيت خطاب ، الانضباط والطاعة ودروس في الكتمان احمد بن عمر العليمي ،واللواء  م  )2(
 .22مازن ليلو راضي ،مرجع سابق ص  )3(
 .24،و صاللا البرغوثي ، مرجع سابق ،ص 22،  مازن ليلو راضي ،مرجع سابق ص  15اسحق  ابراهيم ،مرجع سابق ،ص  )4(
 .19عاصم عجيلة ،مرجع سابق، ص  )5(
 .23مازن ليلو راضي ، مرجع سابق ، ص  )6(
 .20عاصم عجيلة ،مرجع سابق، ص )7(

https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
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ن يسود  ين الر ية والمرلوس أاحترامه لهم بالقدر الذي يجن ، وقرارا  أوامرمن  إليهيصدرونه 

 .(1  " ثبت انه اخل  واجن الك الحتراما أُ إامل الجزاء افيستحق الع

الرلساء واحترامهم في  وامرلأ امتثاج المولف "ويعرا واجن الطاعة الدوتور عاصم عجيلة بأنه     

" العسكري  الإطار ينما يعرا الدوتور صالو البرعوثي واجن الطاعة في  .(2 " نطاق الوليجة العامة 

ن القا د الصادرة م وامرالأ والمتثاج لتنجيذ، والخ وع لها، اللتزام الدقيق بالتعليما  المستديمة

 .(3 " تراخي واحترامها  أومناقإة  أوتردد  أيالمختص بإكل مباشر دون 

 أرادهايوبو السياسة التإريعية التي ، "الموسع والم يق" التعريجين للطاعة أحدبالمإرع  أخذ    

وقد استند اصحا  ول اتجاه ، رفعها  أوالمولف العام عاتق المسلولية عل   وبعالمإرع من حيث 

 -:ه والك وما يلياوأسانيد لتبرير وتعليل المعن  الذي تبن أسبا في تعريجه للطاعة ال  

ن طاعة الرلساء هي النتيجة المنطقية والعملية أ" أيالر التجاه الموسع ويرد هذا وهو  :لوال  أيالر 

نه إلذا ف، (4 لوس السلطة وهو احترام القانون"حت  الذين هم عل  ر ، الذي يلتزم به ول مواطنللواجن 

ن طاعة الرلساء واجبة أ إا، القانون  أحكامل يوجد واجن لطاعة الرلساء مستقل ومتميز عن طاعة 

ينمر مبدأ الطاعة  أين هذا الر أوبذلك نرد  (5 القانون  حكامتنجيذاف لأ وامرالأ طالما يصدر الرلساء

ل  القوانين واللوا و والمبادل إلر اسية تقوم  واجبها بالستناد ن السلطة اأ، همأيللرلساء معللين ر 

 اف الصادر وفقل امتثاج للتصرا إوان مبدأ طاعة الرلساء ما هو ، الإداري ية التي تحكم النإاط الأساس

عل  رجاج  الأحيانهذا القانون قد يصعن في بعا  أحكامن تجسير إحيث ، لقانون الوليجة العامة

لذا يقع عل  عاتق الر ية  ؟دنيا في السلم الوليجيفي الدرجا  ال فميف هو الحاج بالمولجين، القانون 

                                                           
و  23، نقولام عون  موازن ليلوو راضوي ،ص 2048، مجموعوة المبوادئ القانونيوة ،ص 5/6/1965حكم المحكمة الادارية العليا في مصور فوي  )1(

 .20عاصم عجيلة ، مرجع سابق ص
 .20عاصم عجيلة ، مرجع سابق ص )2(
 .42صاللا البرغوثي ،مرجع سابق ،ص  )3(
 .19عاصم عجيلة ، مرجع سابق ص )4(
 .19عبد الكريم المتوكل ، مرجع سابق ،ص  )5(
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 وامرالأ ويخ ع المرلوسين بالطاعة لهذه، القانون  حكامتنجيذاف لأ تجسيراف و والتعليما  وامرالأ إصدار

 .(1 لية لمونها صادرة عن شخص الر ية ، القانون  أحكاملمونها صادرة لتنجيذ 

للمإف عن جوهر الطاعة للرلساء وعظقتها بالواجن  هذا التجاهفي دراسة  يةهمالأ وتبدو    

وهم  هذا التجاهقطا  أ  يد أن. العسكرية وامرالأ عن الجزا يةتحديد المسلولية  ودورها في، الوليجي

في تبني هذه  إليهيستند ، سند خاق به فقيه منهم لمل، الجقيه ديجي وواريه دي ملبرع وجورجان

  -:وما يلي الأسانيد  هذه فجاء، النترية

بموجبه نه ل يوجد في القانون التزام تذعن أحيث يرد الجقيه ديجي  :امتداد مجال الشرعية -1

 أمران قيام المولف بطاعة  ل سيما ،أخرد فردية  إرادةصادرة عن  أوامرل  إفردية  إرادة

الر ية  تجاواا إابحيث ، ل تنجيذ لحكم القانون إهو  ما، الر ية بمن الختصاق القانوني

فظ يوجد ، القانون  حكاماف لأتجاوا الصادر م الأمرفظ طاعة للر ية في تنجيذ ، القانون  أحكام

الطاعة بالنسبة   يد أن. يختلف عن طاعة القانون ، واجن مستقل يدع  واجن طاعة الرلساء

العسكرية ولو وانت عير  وامرالأ بحيث ينجذ المرلوس، للعسكري هي طاعة عمياء

 .(2 مإروعة

 وجود " الجقيه واريه دي  ليرع" ل ينمر صاحن هذه النترية  :الطاعة واجب في فلك القانون  -2

تنجيذ  الأمربحيث تجن طاعة الرلساء ولما وان الك  ؛طاعة الرلساء ولمنه ينسبه ال  القانون  مبدأ

 أمروان المرلوس عير ملزم نتيجة تنجيذ ، رلساءاللمبدأ طاعة  وجود ااتي خاق فظ، القانون  حكاملأ

 تهل  منع مسلوليإحت  يصار فيما بعد ، ن يعرى نجسه لدا رة المسا لة الجنا يةأر ية عير قانوني 

 .(3 رلسا ه أمراستثناء لتنجيذ 

                                                           
 .18عبد الكريم المتوكل ، مرجع سابق ص    )1(
 .43،42عاصم عجيلة ، مرجع سابق ص  )2(
 .4المرجع سابق ص )3(
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ة تتمتع بصظحيا  الإدارينه عندما وانت السلطة أ "انجورج"يرد الجقيه  :تطور دور المرؤوسين -3

بعد تدخل ، ولمن في العصر الحديث، اف وان مبدأ الطاعة وارد، نتراف لعدم امكانية تدخل المإرع، واسعة

واجن المولف هو القيام بأعماج وليجته  أصبو، ةالإداريالمإرع بإكل موسع في وافة المجال  

 .(1 القانون  أحكامن دور الر ية هو دور قا م عل  تطبيق أو ، طبقاف للقوانين واللوا و

سمو قاعدة المسلولية الإخصية ، مرة لطاعة الرلساء وحدهممنويترتن عل  هذه النترية ال    

ومن جهة ، "فمرة القانون النجلوسكسوني "والملسسة عل  فمرة سمو القانون وحده ، للمولف العام

الطاعة  إقرارب والك، للر ية والنحراا بالسلطة الإداري ل  الق اء عل  التسلط إتهدا  أخرد 

المخالجة  إليهالصادرة  وامرالأ تحميل المولف المسلولية عن تنجيذو ، القانون فقط حكامللرلساء وفقاف لأ

 .(2 القانون  حكاملأ

ر التي ياييلدي ال  قلن المع، الإداري وفي مجاج القانون ، وهذا المعن  الواسع لواجن الطاعة    

 الأمرسظمة  مراقبةبحيث يقع عل  عاتق ول مولف ، والمدنيةة الإداريتحكم المسلولية الجنا ية و 

يمكن تحققه من  الذي ل الأمروهو . القانون  أحكاما تطا ق مع إاال  الأمروعدم تنجيذ ، إليه الصادر

وما يترتن عل  الك من  ،ل  درجاتهم الوليجية والعلمية والعمليةإبالنتر  ؛جانن المولجين العمومين

والعمل فقط ، (3 الأنتمةالقوانين و  أحكامعمله بالسلطة المقيدة بموجن  أثناءتقيد المولف العام 

                                                           
 .44المرجع سابق ص )1(
 19عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ، ص  )2(
م  )3(  الفرل بين السلطة المقيدة والسلطة التقديرية هو ان الموظم في السلطة الاول  يتصرم بامر مسبق من القانون ، فهوو الواي يرسوم لوه مقودما

توافرهوا لمباشورة هواا التصورم ، بمعنو  ان الادارة السلوك الواجب عليه اتباعه في الشأن محول التصورم ، ااا موا تووافرت الشوروط الولازم 
 ملزموة بالقيوام يهواا العموول ااا تحققوت الشوروط التوي اوجبهووا القوانون والا عود تصوورفها الايجوابي او السولبي بواطلام .فووالموظم فوي هواه السوولطة

حكوام القوانون مون السوابق ،والتوي لا تشووكل يموارس دور رقوابي فوي تنفيوا القوانون ، فهوو يقووم بواجوب تنفيوا سوولطات الدولوة المقوررة بموجوب أ
م بووالحقول والحريووات المسووتقرة فووي اهوون المجتمووع موون السووابق .ومثالهووا السوولطة التووي يمارسووها الموظووم باعتيوواد كالموودرس الوواي يعلووم  مساسووا

موارس بموجبهوا الموظوم السولطة الطلاب ،والعسكري الاي يقوم بأعمال الحراسة اليومية .اما السولطة الثانيوة وهوي السولطة التقديريوة والتوي ي
في الاحوال التي لم يحدد او ينظم القانون نشواط الادارة فوي موضووم موا ، مموا يعطوي الادارة الحريوة فوي اتيوان التصورم ام الامتنوام ووقوت 

ا أحكوام القوانون تدخلها لمواجهة هاا الظرم . )حرية الاختيوار ( ، سويما ان الموظوم ومون خولال هواه السولطة يموارس دور تقوديري فوي تنفيو
بحيووث يكووون بتنفيووا سوولطات الدولووة والتووي فووي حقيقتهووا تشووكل مسوواس بووبعض الحقووول والحريووات العامووة المقووررة بموجووب أحكووام القووانون موون 
السابق، اا يقووم الموظوم بهواه الاحووال بتقوديم مصولحة علو  اخورى لفيقودم المصولحة العاموة علو  مصولحة الافوراد )الخاصوة ( حمايوة لكيوان 

م ومثوال الوك شورطي المورور الواي يونظم المج تمع وسيادة النظام فيه . بيد ان الموظم الواحد قد يمارس السلطة المقيدة والسلطة التقديريوة معوا
وموا بعودها .و  31المرور بشكل اعتيادي ولسبب ما يقرر اغلال طريق معين . للمزيد من الاطلام انظر  اسحق ابوراهيم ،مرجوع سوابق ،ص

وموا بعودها . بون كوده نوور الودين ،مبودأ المشوروعية فوي القضواء  114،ص 1972اء الاداري دار النهضوة العربيوة بيوروت محسن خليول القضو
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يمارسها المولف العام ان  ةالإداريتستوجن طبيعة الحياة  السلطة التقديرية والتي وهجر، اهمابمقت 

، بالقوانين احاطتهاتها و ة التي يصعن مواكبالإداريبالنتر ال  الطبيعة المتطورة للحياة ، بإكل يومي

 الر ية ا استخدمإاه  يد أن .(1 ة التقديرية لسد الجراغ التإريعيمما يوجن عل  المولف استخدام السلط

مما  ؛وفقاف لهذه النترية الأمرن المرلوس يتحمل المسلولية عن تنجيذ هذا إف، هذه السلطة التقديرية

اق السلطة المقيدة للمولف خارع عن نط أمر أيل  الحجام عن تنجيذ إيدفع المولجين العموميين 

وحاجا  المرفق العام المتويرة ، الحديثة والمتطورة الإداري المتناقا مع طبيعة القانون  الأمر-العام 

انعدام ال بط والربط يلدي ال   وبالتالي -يمكن حصرها  نص تإريعي مسبقاف  والتي ل ،باستمرار

بحيث تعم الجوب  ، ن يكون هناك نتام داخل المرفق العامأبحيث ل يمكن ، العسكري والمرفقي

مما دفع عالبية الجقه ، الواجن المنوط  ها أداءوالبطرا  الذي يلدي ال  وقف المرافق العامة عن 

 .(2 ل  هجر هذه النترية إ

التنجيذ الجقه حيث عرا سالون( الطاعة " أعلن إليهالذي اهن ال يق وهو التجاه  :الثاني أيالر 

الجقيه "حيث يرد  "( 3 م وتا ية أالرلساء شجوية وانت  أوامرالدقيق لقواعد المرفق العام والتطا ق مع 

ل  طاعة الرلساء الذين يوول إتمتد  وإنما، القانون  أحكامن طاعة المولف العام ل تنحصر بأ "هوريو

مما  ،(4 وطاعة الرلساء  عاتق المولف العام طاعة القانون  وبهذا يقع عل . القانون  أحكامم تنجيذ إليه

من خظج اللتزام بالتإريعا  والقوانين واللوا و من جهة ومن ، يكجل سير المرافق العامة بانتتام واطراد

 نأيجترى ، والتعليما  وامرالأ هذه  يد أن، أخرد الرلساء وتوجيهاتهم من جهة  أوامرخظج احترام 

ن الرلساء وبالنتر ال  مروزهم الوليجي لهم أ ل سيما، الأنتمةو تمون صادرة طبقاف للقوانين واللوا و 

                                                                                                                                                                                
الاداري ، ماكرة لنيل شهادة ماستر في الحقول ،اشرام حوحو صابر ، كلية الحقول والعلوم السياسية ،جامعة محمد خضوير بسوكرة ، السونة 

 dspace.univ-biskra.dz >jspui >bistream 17، ص2015/ 2014الجامعية 
 .51عاصم عجيلة ، مرجع سابق ص )1(
 .19عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ، ص )2(
 .22مازن ليلو راضي ، مرجع سابق ، ص  )3(
 .50عاصم عجيلة ، مرجع سابق ص )4(
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ن طاعة أو ، وبذلك فهم وسطاء  ين القانون والمرلوسين، القدرة عل  فهم وتجسير نصوق القانون 

 هذا المعن  ال يق معتم الجقه  أخذوقد . (1 المستقلة هي جزء من طاعة القانون الرلساء  أوامر

التالية في  الأسانيدل  إوقد استند الجقه  "الموسع"ج و نتراف لما وجه من انتقادا  ال  التجاه الأ، للطاعة

 :تبرير الطاعة للرلساء وما يلي

ي الأساسنجد ان القوانين سواء في القانون  إا، ن واجن الطاعة يجربه النتام القانوني القا مأ -1

الظامة  الأنتمةالسلطة الر اسية للوا و و  إصدارالتإريعا  العادية تنص عل  وجو   أو

دون ، في التصرا في بعا شلنها الإدارة دور  إقراروهذا ، (2 دارة عمل المرافق العامةلإ

 للإدارةمن هذا التجويا  والعلة. (3 صوق تإريعية من السلطة التإريعيةل  انتتار نإالحاجة 

وبهذا تجن ، ةالإدارييعود ال  صعوبة مظحقة المإرع جميع مناحي الحياة  "التقديريةالسلطة "

 .ر اسية أوامرم من تعليما  و إليهيما يصدر فطاعة المرلوسين 

 والجتماعية اليومية تطور شلون الحياةمواكبة لوالمتطور  المرن  الإداري نتراف لطبيعة العمل  -2

والتي ، ةالإداريوما ينبثق عنه من تطور المإاكل ، الدولةية في الأمنالقتصادية والسياسية و 

التعليما  لمواجهة  إصدارفتتدخل السلطة الر اسية ب، يصعن عل  السلطة التإريعية مواكبتها

طار ة وحدوث وباء  حالةومثاج الك  .ودون الستناد ال  نص قانوني سا ق، هذه المستجدا 

المرى نتراف  أوتنتيمية لمعالجة هذا الوباء  أوولم يكن هناك نصوق قانونية ، في مدينة ما

 أوا  عظجية قرار  أوتعليما   إصدارالواير ب أوام مدير الصحة في المدينة فقي، لحداثته

ها في عتن ثبت فيما بعد عدم نجاإو ، لمنع انتإار هذا الوباء تمون طاعتها واجبةوقا ية 

ا ثبت نجاحها وفاعليتها يمكن إاه  يد أن، استبعادها من قبل الواارة المختصةومن ثم ، العظع
                                                           

 .15عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ، ص )1(
( منوه علو  موا يلوي ) يخوتص كول وزيور فوي اطوار 71( ن وقود نصوت الموادة )2003الفلسطيني لعام )( من القانون الاساسي 71-68المواد ) )2(

الاشورام علو  سوير العمول فوي وزارتوه واصودار التعليموات اللازموة لوالك . ونلاحوظ ان المشورم  -2-وزارته عل  وجه الخصوص بما يلوي:

 اصات اخرى للوزير ، يصعب عل  المشرم تدوينها.الاساسي استخدم عبارة عل  وجه الخصوص وهاا مفاده ان هناك اختص
 .51عاصم عجيلة ، مرجع سابق ص  )3(
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العمل عل   أو، التعليما  يواكنعل  استصدار تإريع من السلطة التإريعية للواارة العمل 

 .(1 حسن مقت   الحاج تنتيمهلوا و  إصدار

الواجبا  والمهام الملقي  دالعجز عن تحدي أوقد يإو  بعا النصوق التإريعية الوموى  -3

ل  الجتهاد في تجسير هذا الوموى من منطلق إمما يدفع الرلساء ، عل  عاتق المرفق العام

 أوامرخبرتهم ومعرفتهم بطبيعة عمل المرفق العام مما يوجن عل  عاتق المرلوسين طاعة 

 .(2 الرلساء 

الصادرة تنجيذاف  وامرالأ الرلساء فين طاعة أنجد ، الواسع للطاعة المعن  من خظج تطبيق    

  الطاعة ال  الرلساء و وتمييز المعن  ال يق  وج، باعتبارها طاعة للقانون ، لنصوق القانون واجبة

في التجريق  ين المعنيين من  يةهمالأوتبدو ، نجاف آالواردة  سبا للأبإكل مستقل عن طاعة القانون 

نا بالمعن  أخذا إاف ؛رلسا ه أوامرحيث موبوع تحمل المسلولية الإخصية للمرلوس عن تنجيذ 

ا ما نتج إا، من ر يسه الصادرة وامرالأ هفان المولف المرلوس يتحمل المسلولية عن تنجيذ، الواسع

وما يترتن عن هذا المعن  من تعطيل ، جريمةفعظف يعده القانون  أوخطأ  أو اف برر  وامرالأ عن هذه

من ، جا يا  الواردة بالمعن  الواسعين المعن  ال يق للطاعة يحقق الإأنجد   ينما. لسير المرفق العام

ومن ، للمعن  الواسعودون التقيد بالسلبيا  ، الأنتمةو  القوانين واللوا و أحكامحيث وجو  اللتزام ب

شريطة عدم ، دون وجو  استنادها لنص قانوني وامرالأ إعطاءالرلساء الحق في  إعطاءها أهم

ويلتزم  ذا  ، ةالإداريويتماش  مع الحياة اليومية ، منطقية الأكثر الأمروهو ، القانون  حكاممخالجتها لأ

 .ية الجقه والتإريعأعلبدم القوج به وما تق أخذوقد ، الوقت بمبدأ المإروعية

                                                           
 .15عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ، ص )1(
 .52عاصم عجيلة ، مرجع سابق ص )2(
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 واجب الطاعةسانيد أ: الفرع الثاني

  هو الأسرة فيكون الأفمما تبدأ ، ها  ناأإرية تجترى واجن الطاعة عل  طبيعة الحياة الب    

ن إف، طلباتهم ورعباتهملتحقيق  سعياف  بالطاعة الأ ناءجميع  إليهويتوسل ، المسيطر وصاحن السلطة

ويلتزم الجميع  العإيرة أفراد إليهحيث يلجأ ، هو صاحن السلطة في العإيرة "العإيرة " سيد العا لة 

لما لإخصية هذا السيد و ، حت  يستمر بقا هم داخل العإيرة والحجاظ عل  حقوقهم وامتياااتهم، بطاعته

 .به وقدوة للعإيرة يحتذدبحيث يكون مثالف ، من صجا  حميدة واواء وخبرة

السند ف، ل  جانن السند القانوني والدينيإ خظقيأسند  طار النتام الوليجيإلطاعة في ول     

 أوامرمنطلق الثقة في من ، خظق السارية في الوليجة العامةالأخظقي يقوم عل  قواعد ومبادل الأ

الطاعة  أسبا يإكل سبباف من  مما، المرافق العامة ةدار ة تلهلهم لإءلديهم من مقدرة ووجا لما ،الرلساء

من حيث ، والوفاء مع الرلساءمانة خظق المولف توجن عليه الأأن إه ف. وعلي(1 في الوليجة العامة

، الرلساء أوامر إطاعةالستخجاا في  أودون التردد ، إليهالصادرة  وامرالأو  الواجبا تنجيذ جميع 

ا قام  هذا العمل نيابة إاخظق حت  إ  المولف اللتزام بالعمل  دقة و عل الأخظقيويجترى الواجن 

 .(2 تاه طواعية ومجاملة لزميله آ أوعن اميل له عا ن عن العمل 

ن المريم والسنة آرد النص عل  وجو  الطاعة في القر ية فقد و الإسظمالإريعة سند الطاعة من ما أ    

ل ( وقد نص المإرع الجلسطيني عل  واجن الطاعة في قانون العقوبا  العسكري و النبوية  الجقرة الأ

 .والمدنية   الجقرة الثانية(م وقوانين الخدمة العسكرية  1979لعام 

                                                           
 . 165، ص 2007سعد نوام العنزي ، النظام القانوني للموظم العام ، دار المطبوعات الجامعية / الاسكندرية عام   )1(
 . 116عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق،ص   )2(
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 ية للطاعةالإسلامالسند من الشريعة  :لىو الفقرة ال 

 من القران الكريم السانيدلًا: أو 

فاتقوا الله " لقوله تعال  ، ( 1 التقود والطاعة ينأمر بل وقد طالن قومه إما من رسوج من الرسل     

 ن تنااعتمإمنمم ف الأمرلي أو طيعوا الرسوج و أالله و  اطيعو أمنو آها الذين أيا ي". وقاج تعال  (2 "طيعوهأو 

وقاج  .(3 "يظف أو حسن تأخر الك خيراف و بالله واليوم الآ ن ونتم تلمنون إل  الله والرسوج إفي شيء فردوه 

 .(4 "الله ل يحن المافرين نإن تولوا فإطيعوا الله ورسوله فأقُل " :تعال 

 من السنة النبوية  السانيد :ثانياً 

السمع عل  المرء " :عن النبي صل  الله عليه وسلم قاج ،الله ا ن عمر ربي الله عنهما عن عبد    

 .(5  "بمعصية فظ سمع ول طاعة  أمرا إاف، يلمر بمعصيةن أل إوره احن أوالطاعة فيما 

عسرك  عليك السمع والطاعة في" :قاج رسوج الله صل  الله عليه وسلم ،هريرة ربي الله عنه أ ي وعن

هريرة ربي الله  أ يحمن عن ر  ي سلم   ن عبد الأوعن  ،(6 "ك ومكرهك واثره  عليكطويسرك ومنإ

، طاع الله ومن عصاني فقد عص  اللهأطاعني فقد أمن " :ن رسوج الله صل  الله عليه وسلم قاجأعنه 

 . (7 " ي فقد عصانيأمر ومن عص  ، طاعني ميري فقدأطاع أومن 

، حاديث الإريجةوالأ القرآنية ا يالآوتتجل  وابحة من خظج ، واجبة الإسظمفي  للأميرالطاعة     

لي أو من طاعة الله وطاعة الرسوج عليه الصظة والسظم و ، مبدأ الطاعة الإسظمتتهر فمرة تبني  إا

إروع الم مرللأوهو ما يلود عل  الطاعة  ،(8 بالمعروا ناهين عن المنمرين مر آما وانوا حيث، الأمر

                                                           
 .27احمد بن حمد العليمي ، مرجع سابق ،ص  )1(
 .108سورة الشعراء، الاية  )2(
 .59سورة النساء ،الاية  )3(
 .32ل عمران ، الايه سورة ا )4(
بشورح الاموام يحيو  بون شورم النوووي  1839/ 38،الحوديث رقوم صحيح مسلح  مالامام ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشويري النيسوابوري ، )5(

 .191الدمشقي الشافعي ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية بيروت ، المجلد السادس ،ص 
 . 189،المجلد السادس ،ص 1836/ 35رقم صحيلا مسلم ،الحديث  )6(
 .188المرجع السابق ،ص )7(
 .36صاللا البرغوثي ، مرجع سابق ص  )8(
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والتي  دورها مإتقة من طاعة الله ، إتقه من طاعة الرسوجم الأمر ليو لأن الطاعة أو ، الصادر للمسلم

ة العسكرية عل  الطاعة الخدمقوانين ل  النص في إمثير من المإرعين بالمما حذد ، سبحانه وتعال 

 .(1 الولء عند  دء التعين في الخدمةخظق و في قسم الإ

 السند التشريعي الفلسطيني للطاعة :الفقرة الثانية

النتدا  ي و ل  العهد العثمانإا يعود نهم إا ،والقدم ة الجلسطينية بالتنوعيالمنتومة التإريع اتسمت     

ووذلك ، ردنية الهاشميةوالمملمة الأالتحاد  ين ال جة الوربية  عهدفي والقوانين الصادرة ، البريطاني

العسكرية  وامرالأ عن زا يةفي مجاج دراسة المسلولية الجيعنينا ما  أهم لعلو  . ين عزة ومصر

م الع الصادرة عن منتمة التحرير الجلسطينية الثورية مجموعة التإريعا  الجزا يةهي الجلسطينية 

 الأمنوقانون الخدمة لقود ، الجلسطيني في دولة فلسطين الأمنلدد هيئة ق اء قود  والنافذة م1979

بإان الإرطة الجلسطينية وقرار  2017لسنة  23بقانون رقم  القرارو  2005( لسنة 8الجلسطيني رقم  

الجلسطيني رقم  الأمنمعالي واير الداخلية بخصوق ل حة المخالجا  الن باطية لمنتسبي قود 

 والك لرتباط الوثيق لهذه القوانين بموبوع الدراسة.، 2009( لعام 192 

 م1979  الثوري  العسكري ( الجلسطيني لعام اقانون العقوب لًا:أو 

صدر قانون العقوبا  العسكري بمن مجموعة التإريعا  الجزا ية الصادرة عن منتمة التحرير     

وان يعمل بقانون  إا ،م وهو قانون العقوبا  الثالث في تاريخ الثورة الجلسطينية1979الجلسطينية لعام 

الصادر عن منتمة التحرير الذي  6/5/1978(  تاريخ 1التإريعي رقم   القرارالعقوبا  الصادر ب

ل  قانون العاصجة إآنذاك ستند الق اة ا إا، وعدم الكتماج في نصوصهكان يكتنجه بعا الوموى 

                                                           
والتي جاء فيها ) ... وان انفا كل ما يصدر الي مون اوامور،  2005( لسنة  8( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني رقم ) 88المادة ) )1(

 والله عل  ما اقول شهيد(.
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قانون العقوبا   إصدارمما دفع المإرع الثوري ال  ، الثورا هذه لسد  1974الصادر عن حروة فتو 

 .(1 م 9791الثوري لعام 

 :عل تنص  والتي ( من اا  القانون 57المادة   وجد ، العسكرية وامرالأو في موبوع الطاعة و      

طاعته ل إمن مرجع اي اختصاق يوجن القانون  مرلأ إطاعة أولنص قانوني  اف اانجإالجعل المرتمن "

جد النص عل  وجو  الطاعة حيث ن"عير مإروع بصورة لاهرة  الأمرا وان إال إيعد جريمة 

وهو ما يوجن عل  الجرد اللتزام بالطاعة في ، عير مإروع بصورة لاهرة الأمرن ل يكون أبإريطة 

والك ، عدم المإروعية عير لاهرة وانت الطاعة واجبة أو ،اف مإروع الأمرا وان إا ،حالةمثل هذه ال

ا وقع العسكري في علط إاوبذا  المعن  منع المإرع العقا  ، الجعل الذي ينجذه العسكري  إباحةمقا ل 

   :( وما يلي96جاء النص في المادة   إا مإروع   أمر  ر يسه المختص في  أمرنه يطيع أمادي ولن 

قدم أ أوفعل  بإجراء أمرالمستخدم في الثورة الجلسطينية الذي  أوالعامل  أول يعاقن المولف العام "

 أموررلسا ه المإروع في  أمرنه يطيع أا اعتقد لسبن علط مادي إاعل  فعل يعاقن عليه القانون 

 ."اختصاصاتهم وجن عليه طاعتهم فيهاداخلة في 

 وامرالأ إطاعةعل  تجريم عدم  الثوري  في قانون العقوبا  خر نص المإرعآومن جانن      

 (2 مخالجة ان باطية بسيط وعده الأمرا وان إافنص عل  عقا  عدم الطاعة ، العسكرية المإروعة

                                                           
وعل  ما وجه ال  قانون العقوبوات الثووري مون انتقوادات ، الا ان الموتفحص لأحكوام هواا القوانون يورى بوه مون الجموال القوانوني موا خولا منوه   )1(

والتوي تجورم امتنوام أي شوخص ضومن صوفوم الثوورة عون تقوديم الاقسواط  347كثير من التشريعات الحديثة ، ومثال الك ما ورد فوي الموادة 

صوله او فروعه او زوجه او أي شخص تجب عليه اعالته او تربيتوه ، بالعقواب فوي حوال امتناعوه عون دفوع الاقسواط المقوررة المستحقة لاحد ا
بحكم شرعي والك بالحبس من شهرين ال  ثلاث سنوات وبغرامة تعادل ما وجب عليه اداؤه ، وهو ما يؤكد حرص المشرم الثووري بوالنص 

كثير في القوانين المقارنة .وهناك الكثير من النصوص التي نجدها تسد ثغرات في تشوريعات مقارنوة عل  حصانة لصاللا الاسرة غفل عنها ال

( 2اخرى . ومع الك فان القول بضرورة اصدار قانون جديد يحدد اختصاص قضواء قووى الأمون موازال مطلوب ، اا ان القورار بقوانون رقوم )
( لوم يحودد الاختصواص ، ولوم 140العودد ) 13/2/2018بالجريدة الرسمية بتواري  بشأن قضاء قوى الأمن الفلسطيني والمنشور   2018لسنة 

يتطرل ال  الجرائم و العقوبات العسكرية اا ان الحاجة والواقع تفترض صدور قانون عقوبات عسكري جديد ، يحدد الاختصواص و الجورائم 
ة الو  مرحلوة الدولووة عضوو فوي الاموم المتحودة ملتزموة بالعديود موون العسوكرية بموا يوتلائم موع الواقوع الفلسوطيني  فووي الانتقوال مون مرحلوة الثوور

م .  الاتفاقيات الدولية حديثا
موون حسوون السياسووة التشووريعية الجنائيووة العسووكرية ، ان المشوورم قوود اعطوو  القائوود بعووض الصوولاحيات لمحاكمووة العسووكري فووي بعووض المسووائل  )2(

م مع ان الفعل قد ينطبق عليه وصم جنحة مثل ال ضرب والايااء البسيط او العقاب عن الغياب عن العمل لمودة تقول عون ثلاثوون يووم انضباطيا
م الو  ان قوا نون ...ال  . والك عندما يقرر القانون ان هاه المسالة  يمكون وقوعهوا بشوكل اعتيوادي  بوين الافوراد داخول الثكنوة العسوكرية، منوهوا

م منوه علو  تشوديد العقوبات العسكري هو في الاصل قانون تاديبي اراد المشرم ا ن يضفي عل  بعض الجورائم التاديبيوة حمايوة جزائيوة حرصوا
 العقاب في الجرائم التي نقلها ال  قانون العقوبات . 
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ا لم تمن إاوقد شدد المإرع العقا  . قا  الحر  والعمليا  الحربيةأو ( وفي عير 187/1في المادة  

 : ( والتي نصت عل  ما يلي203ادة  بسيطة و اعتبر عدم الطاعة جنحة في الم وامرالأ مخالجة

 الأمراف يتعلق  واجبه سواء صدر أمر ول من لم يطع  قلثظث اشهر عل  الأيعاقن بالحبة " -أ

 .بوير الك أو ةشار بالإ أووتا ياف  أوشجهياف 

 ." ا وان الجاعل بابطاف يق   عليه فوق الك بعقوبة الجصل من الثورةإاو   - 

ن أحيث ، والصرار عل  رف ها، وامرالأ إطاعةثم شدد المإرع العقا  في حاج تعمد عدم      

جاء نص المادة  لذا، العقا جن تإديد أو مما  .(1 داف بعا القوانين اعتبر  انه رفا للسلطة عم

شجوي  أمركل من امتنع عن القيام  تنجيذ " :م مإدد العقا  وما يلي1979( عقوبا  ثوري لعام 204 

يعاقن بالحبة  إليهالصادرة  وامرالأ إطاعةامتنع عن  أووليجته بصورة باتة  تأدية خطي يتعلق  أو

 ."بطاف يق   عليه بالجصل من الثورةا وان الجاعل باإاو  ،قللمدة ستة اشهر عل  الأ

لما لرفا الطاعة ، تجمع الجند حالةثم شدد المإرع العقا  في الجقرة   ( من اا  المادة في      

عند  أو الأفرادتجمع  أثناءا وقع التمنع إا"فتنص الجقرة   ( عل  ما يلي ، عل  سا ر الجند تأثير

نتراف لخطورة و ، "قلشهر عل  الأأالجاعل مسلحاف تمون العقوبة ستة وان  أول  السظح إ الأمرصدور 

، الإاقة الأشواجال   الحر  فقد شدد المإرع العقا  أثناء أوالعمليا  الحربية  أثناء وامرالأ عدم تنجيذ

العمليا  الحربية تمون  أثناءا وقع التمنع إا"الجقرة  ع( من اا  المادة وما يلي  حيث جاء نص

   أبالإعدام ول فرد يعاقن  " بالإعداموفي الجقرة  د( من اا  المادة ، "الأشواج الإاقة الملقتةالعقوبة 

 ."بالهجوم عل  العدو وامرالأ إطاعة

حرصاف عل  سظمة القود ، خيراف فقد عاقن المإرع عل  مجرد التحريا عل  عدم الطاعةأو     

  :( والتي جاء فيهاأ/205ية  نص المادة  الأمن

                                                           
( )...عودم 151حيوث جواء فوي الموادة ) 1966موايو / /23الصوادر بتواري   1966لسونة  25مثال الك قانون الأحكام العسكرية المصري رقم  )1(

 يام صادر له من شخص ضابطه الاعل  في وقت تادية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدام...( اطاعته امرام قانون
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 والجقرة  "قلشهر عل  الأأبالحبة ثظثة  وامرالأ إطاعةيعاقن المحرى عل  عدم " (أ

 ."قلوانت العقوبة ستة اشهر عل  الأالعمليا  الحربية  أثناءا وقع التحريا إا" ( 

 2005( لسنة 8الجلسطينية رقم   الأمنقانون الخدمة في قود  :ثانياً 

الذي ينتم  يالأساسالقانون  2005( لسنة 8رقم   لجلسطينيةا الأمنيعتبر قانون الخدمة لقود      

 تنتيمو ، وتبعيتها للواارا  المختصة، يةالأمنجهزة وعدد الأ، أنواعمن حيث ، قواعد الخدمة العسكرية

ومن بمن هذه . يةالأمنالملسسة  أفرادواجبا  وبيان حقوق و ، يةالأمن دارة الملسسةة لإالإداري مورالأ

بجميع  أقومن أو  ..."م عند التعين والذي يت من ما يليالقس تأدية( عل  88الواجبا  نصت المادة  

والله عل  ، أوامر نجذ ول ما يصدر الي منأن أو ، واخظق وأمانةواجباتي الوليجية والوطنية بإرا 

 :"(1 ( عل  ما يلي94نصت المادة  وقد . " ما اقوج شهيد

ن ارتمابه المخالجة أثبت أا إال إله لو مس أوقا ده  مرل يعج  ال باط من العقوبة استناداف لأ -1

ل  المخالجة وفي إج بالرعم من تنبيهه لو المس أومن هذا القا د  إليهصادر  مركان تنجيذاف لأ

 .وحده الأمرتمون المسلولية عل  مصدر  حالةهذه ال

 ." (2 ج ال باط مدنياف ال عن خطئه الإخصي أسيل  -2

 يةالأمنلعمل الجهزة  النالمةالقوانين  ثالثاً:
والصادر عن المجلة التإريعي  2005( لسنة 17نص قانون المخا را  العامة رقم   -أ

يخ ع جميع العاملين " :( منه عل  ما يلي29في المادة   21/5/2005الجلسطيني  تاريخ 

 .(3 " ية التي تصدر عن ر ية المخا را الأمن الإجراءا للتعليما  وال وابط و بالمخا را  

                                                           
( من قانون الخدمة فوي قووى الأمون الفلسوطيني وهوي 167،173( الماكورة اعلاه المواد )88،94تقابل المواد المتعلقة بالضباط وهي المواد ) )1(

 وليس الضباط .باات النص ولكن المخاطب فيها ضباط الصم 
الخليل الاي قرر عدم مسؤولية الشورطي ، عون قورار صودر عنوه بالخطوأ  اثنواء –اود الاشارة ال  قرار المحكمة العسكرية الدائمة / الجنوب  )2(

اداء الواجب باتلام سيارة تعود لأحد المواطنين ، حيث جاء في حيثيات القرار علو   ان تتحمول الدولوة التعوويض مون خولال وزارة الداخليوة 

والصووادر بتوواري   2016م.د.ج/ /448رطي فووي القضووية رقووم /للمووواطن عوون خطووأ الشوو -لكووون الشوورطة تابعووة لوووزارة الداخليووة  –والماليووة 

 ، غير منشور. 15/2/2017
ان معن  الطاعة  مقيد في هاه النصوص بالمسائل والاجراءات الأمنية ، وهو ما يوجب النص صوراحة علو  واجوب طاعوة اوامور الرؤسواء  )3(

 المشروعة .



37 
 

 ناء عل  تنسين ، الوقا ي الأمنن أبإ 2007بقانون لسنة  القرارووذلك ورد النص في   - 

يخ ع " :( والتي نصت عل  ما يلي11/2ادة  في الم 29/10/2007مجلة الواراء  تاريخ 

ية التي تصدر عن المدير الأمن الإجراءا الوقا ي للتعليما  وال وابط و  الأمن أفرادجميع 

 .(1 "العام

المنإور في الجريدة الرسمية  تاريخ ، 2017( لسنة 23بقانون رقم   القرارما قانون الإرطة أ  - 

( منه التي 18ل  واجن الطاعة في المادة  إ( فقد أشار 15العدد رقم   31/12/2017

رلسا ي  أوامرنجذ أن أ...و "القسم القانوني عند  دء التعين حيث جاء فيها  أداءتتحدث عن 

ووذلك . "قوج شهيدأوالله عل  ما ، بجميع واجباتي بالذمة والصدق والمانة أقومن أعة و المإرو 

 :"عل  ما يلي( والتي نصت 25المادة   

مخالف للقانون فيما  أمر أيالقانونية عن   المسلولياوج المباشر وافة ل يتحمل المس -1

 . تنجيذه أشار أو أمر

ن ارتمابه للمخالجة وان أل في حاج ثبت إبة من عناصر الإرطة من العقو  أيل يعج   -2

 ،مخالجةالل  إبالرعم من تنبيهه ، وج عنهل المس أومن قبل القا د  إليهصادر  مرتنجيذاف لأ

 .وحده الأمرتمون المسلولية عل  مصدر  حالةوفي هذه ال

ر الإرطة المكلجين قانوناف عن تعويا قانوني عن عناص أيتتحمل الدولة دفع   -3

 .للعمل الرسمي بمن القانون  تأديتهم أثناءبرار التي تحدث للوير الأ

 .(2 "الإخصي أهمل عن خطإأي من عناصر الإرطة ل يسأج  -4

 
                                                           

تعطول المجلوس التشوريعي عون الانعقواد،  2007اس علو  الشورعية الفلسوطينية عوام بعد الانقسام الواي نوتع عون الانقولاب مون قبول حركوة حمو )1(

 ( من القانون الاساسي لسد الفراغ التشريعي لحين انعقاد المجلس التشريعي مرة اخرى.43والاي الجأ رئيس السلطة الفلسطينية ال  المادة ) 
( مون قوانون الشورطة تونص علو  18،25قوى الأمن الفلسطينية والموواد ) ( من قانون الخدمة في88،94،167،173من الملاحظ ان المواد ) )2(

م واجوب الطاعوة للاوامور المشوروعة ، عنودما  فكرة المسئولية عن تنفيا الاوامر غير المشروعة ،  وبالمعن  المخالم نورى انهوا تتضومن ايضوا
 الواجب .تقرر منع المسئولية عن تنفياها ، سيما انها تعتبر تنفيا الاوامر ضمن اداء 
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 1998( لسنة 4قانون الخدمة المدنية الجلسطيني رقم   رابعاً:

لرلساء في مجاج المسلولية اطاعة ال   1998( لسنة 4قانون الخدمة المدنية رقم   تطرق      

يعود ال   التأديبية اايالق  أعلنن أ إاطبيعي  أمروهو ، الر اسية وامرالأ وقواعد تنجيذ، ديبيةأالت

الطاعة  لةأفي مس اف إددم المإرع الجلسطيني في قانون الخدمة المدنية وقد جاء، مخالجة مبدأ الطاعة

 أمروهو ، خطياف  اف أيالتنبيه عل  عدم مإروعيته  ن يكون أو  ،مكتوباف  الأمراشتراط وجود  :من حيث

ل يعج  " :( منه عل 74حيث جاء نص المادة   ،يتناسن مع المنطق في مجاج الخدمة المدنية

 المخالجةن ارتمابه أا ثبت إال إ همن ر يس إليهصادر  أمرال  استناداف  التأديبيةالمولف من العقوبة 

 ."بيهه للمخالجة خطياف من ر يسه المذوور بالرعم من تن إليه ذلك صادر  ،خطي مركان تنجيذاف لأ

 الجلسطينية الأمنل حة المخالجا  الن باطية لمنتسبي قود  :خامساً 

فددي المددادة  الثددوري لمنصددوق عليهددا فددي قددانون العقوبددا  الدد  المخالجددا  الن ددباطية ا بالإبددافة     

رقددددددم  القددددددرار( قجددددددد اصدددددددر معددددددالي وايددددددر الداخليددددددة وتيددددددن المخالجددددددا  الن ددددددباطية بموجددددددن 187 

مخالجدا  " :( علد  مدا يلدي5حيدث نصدت المدادة رقدم  ، 1/12/2009( والصادر  تداريخ 192/2009 

، وتابدة أوشدجوياف  الأمدرسدواء ودان ، علد أ رتبدة  مدن والتعليما  الصدادرة وامرالأ الجةمخ": ل و الدرجة الأ

المإروع  الأمر إطاعةن فعل عدم إف ووما تقدم القوج. "م من مإروعيتهاالتردد في تنجيذها عل  الرع أو

العسدكري  الأمدر إطاعدةن يحيل فعل عدم أ دللقا ويمكن ، وفقاف لجسامتهيمكن اعتباره مخالجة ان باطية 

ن أباعتبدار ، ولدية جريمدة ان دباطية، اعتبار الجعل جريمة جزا ية عسدكرية رأدا ما إاللنيابة العسكرية 

( مدددن قددانون العقوبدددا  188حسددن مقت ددد  الحدداج وفقددداف لددنص المددادة    جنايددة أوجنحدددة  الجعددل يإددكل

 .م1979الثوري لعام 



39 
 

 وحدوده نطاق واجب الطاعة: المطلب الثاني

الر ية والمرلوس والعظقة التبعية  :الطاعة وهم واجن لأطراايإتمل نطاق الطاعة عل   يان موجز 

 . حدود الطاعة في  الجرع الثاني( يان موجز ل تناوجون ج(و  ينهما  الجرع الأ

 الطاعة طراف واجبأ: لوالفرع ال 

التدرع الر اسي فيها  أو، في الوليجة العمومية الإداري لم ن واجن الطاعة للرلساء مناطه السّ إ    

وهذا ما يجيد  وجود ، لم الوليجيوالذي يقوم عل  فمرة خ وع ول درجة لما يعلوها من درجا  السّ 

ا لمبحيث يخ ع المرلوس ، الر ية والمرلوس :وهما الواحد الإداري ع اء السلم أ  رابطة وليجية  ين

الر ية  :العسكرية هم وامرالأ الطاعة فيطراا أن إوبذلك ف .(1 الرلساء أوامرلمر به من تعليما  و ي

 :وما يلي "الإداري عظقة الخ وع "دارية إوعظقة تبعية  (أمور( والمرلوس  الممرالآ 

 ( المر)الرئيس  :لاً أو 
والك ، من حسن السياسة التإريعية ان ينأد المإرع  نجسه عن الخوى في وبع التعريجا لعل      

الصور والمسا ل عن و التعريف بعا الحال   يخرع قد مما، التوسع في المعن  أوبوية عدم الت يق 

ح  المإرع انلذا ، ال  الجقه والق اء الأمرهذا  اف تارو –المإرع  إرادةو خظا قصد  -القانون  حكم

 .(2 جن طاعته توبع تعريف للر ية الذي   نجسه عنالجلسطيني 

ل  إ بالإبافة ،ل  مجاج القطاع الخاقإن تعريف الر ية يمتد أنجد ، الإدارةوفي مجاج علم     

عماج لأا بإتمامالإخص الذي يقوم  "سيد الهواري الر ية بانه  ااالأستحيث عرا  ،القطاع العام

 أوداري إوالتنتيم والتوجيه والرقابة هو  س نإاطاف ادارياف يتعلق بالتخطيطأخرين فمل من ير  واسطة الآ
                                                           

 .27،  مازن ليلو راضي ، المرجع السابق ، ص 96عاصم عجيلة ، المرجع السابق ،ص   )1(
لوم يعورم  2005( لسونة 8وقد سار عل  هواا الونهع معظوم التشوريعات العربيوة ، وبالتودقيق فوي قوانون الخدموة لقووى الأمون الفلسوطينية رقوم ) )2(

برئيس قوى الأمن الفلسطينية تجب طاعته بالمعن  القانوني للطاعة ، حيث نصت الموادة الاولو  مون القانون الرئيس ، لكنه حدد القائد الاعل  
لقائود القانون عل  تعريفه القائد الاعل  ) القائد الاعل  لقوى الأمن بصفته رئيس السلطة الوطنية ( أي ان الرئيس بصفته هاه هوو الورئيس او ا

 15/8/2005واللائحوة التنفيايوة لهواا القوانون الصوادرة بتواري   1998( 4انون الخدمة المدنية رقوم )الاعل  لقوى الأمن الفلسطيني . وكالك ق

او  لم يعرم الرئيس ، بيد ان اللائحة التنفياية سالفة الاكر حددت رئيس الدائرة الحكوميوة )بانوه الووزير او رئويس ايوة ادارة او مؤسسوة عاموة
 ن الموازنة العامة للسلطة الوطنية او ملحقة بها ولكنها لم تعرم الرئيس ااته .سلطة او اية جهة اخرى تكون موازنتها ضم
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شخص يقوم بالعمل  أيوقد لقي هذا التعريف النتقاد من حيث اعتباره ، ( 1 "داري إر ية  أومدير 

النتام مرتبط ب ن دراسة الطاعة موبوعأو  ،يإتمل عل  القطاع الخاق وانه ، نجسه ل يعد ر يساف 

ن أ " :را الر يةعل  جانن الوليجة العامة في التعريف حيث عُ  رويزل  التإلذا اهن البعا ، العام

مهما وان مستود هذه ، الإدارةتطلق عل  ول ع و يإول وليجة ر اسية في  الإداري تسمية الر ية 

مهما وان عدد ، وتتمون الوليجة الر اسية من ول تجمع وليجي، الإداري مروزها في الهرم  أوالوليجة 

 .(2 "خر مرلوس هما ر ية والآأحدولما وجد شخصان ، ع ا هأ 

ن مصدر إمن حيث ، والتمييز  ين الر ية والقا دل  التجرقة إ اهنقد  الإداري ن الجقه أونجد      

بخظا  والك، واستخدام سياسة العقا ، سلطة الر ية هو ماله من سلطا  رسمية عل  المرلوس

، قناعوالك عبر استخدام الإ، "المرلوسين" الواجن ال  الجماعة  أداءالقا د الذي يستند في سلطته في 

من قوة الر اسة وشخصية الر ية لذا فان القيادة مزيج  ،(3 عل  المرلوسين في مباشرة سلطته والتأثير

هذا الر ية من صجا  تميزه  ما يملمهفالعبرة في  ؛وول قا د هو ر ية، فمل ر ية لية بقا د، الملثرة

ن إ"لذا قيل  ؛منهم يتجزأباعتباره قا دهم وجزء ل  ،إليهوشعور مرلوسيه بالمسلولية والطاعة ، عن عيره

 .(4 "ولية ول ر ية قا د  ،كل قا د ر ية

وهو ، قدميتهم في مجاج الوليجة العامةأمن لهم من يكون أ يجترى في من يتول  منصن الر ية    

دراكهم إنتراف لمعرفتهم و ، ما ينبئ عن قدرتهم في دراسة ومواجهة المإاكل التي تواجه العمل يومياف 

المرفق  أومما يوجن منحهم واجن الر اسة ل مان سير العمل في الوحدة ، لطبيعة العمل وحاجاته

 .(5 هيعمل بالعام الذي 

                                                           
، نقوولام عوون  سوويد الهووواري فووي الادارة العامووة المبووادئ والنظريووات ، مطبعووة ،الانصووام،  37عبوود الكووريم المتوكوول ، مرجووع سووابق ، ص   )1(

 .16بيروت، ص 
 .30 عن  حسن عواضة السلطة الرئاسية ، ص، نقلام 54مازن ليلو راضي ، المرجع السابق ، ص  )2(
 . 97عاصم عجيلة ، المرجع السابق ، ص   )3(
نمارك،.في خالد محمد خالد ، رسالة ماجستير بعنوان الرؤساء والقادة امام المحكمة الدولية الجنائية ، كلية القانون في الاكاديمية العربيوة  الود)4(

 . http://road.net/uploads/news/kald m7md kald b3nwan.doc 2008 عام القانون الدولي الخاص
 .55مازن ليلو راضي ، مرجع سابق ،ص )5(
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حيث ، مجهوم الر ية في الوليجة المدنيةمجهوم الر ية في الوليجة العسكرية عن ل يبتعد و      

، ومترادفا  "والر يةالقا د "ظح العسكرية الجلسطينية اصطالملسسة و  في القوانينتستخدم لوة الخطا  

بانه القا د العام ، الجلسطيني الأمنن الخدمة في قود من قانو ل  و في المادة الأ العامفيعرا القا د 

 مسم القا د العام  ي( يعط17وفي المادة  (1 الوطني وجيش التحرير الوطني الجلسطيني الأمنلقوا  

( من قانون الخدمة في 94/22في المادة   الأمرووذلك ، الجلسطيني الأمنلقود ر ية لجنة ال باط 

ال ابط من العقوبة استناداف   يعج ل" :وج بقولهل والمس دمصطلو القا  يوااي المإرع  ين الأمنقود 

 أومن هذا القا د  إليهصادر  مرا ثبت ان ارتمابه المخالجة وان تنجيذاف لأإاوله ال ل مس أوقا ده  مرلأ

 ."وحده الأمرصدر ة عل  مُ يولل ون المستم ةلحالهذه اوفي ، بالرعم من تنبيهه ال  المخالجة ،جالمسئو 

النص في قانون العقوبا  الثوري يطلق عل  الرلساء العل  مصطلو القادة وما جاء في   يد أن     

    الجصل الثاني من البا  الثالث تحت عنوان صظحيا  القادة في الجرا م الن باطية المواد 

فرد ارتمن  أيالملقتة  أوالإاقة الملبدة  الأشواجيعاقن ب" أ( /202( ونص في المادة  189-190 

 :جرم من الجرا م التالية أيالعمليا   ناءأث

أ( /203في حين نجد في المواد   ." سلن الونا م أوعل  سعياف وراء النهن ترك بابطه الأ -1

لم يستخدم عبارة بابطه ، العسكرية وامرالأ إطاعةعدم  فعل تجريمهوما بعدها في اطار 

ول من لم  قلشهر عل  الأأيعاقن بالحبة ثظثة  " :جاء النص وما يلي إاالر ية  أوعل  الأ

ولم يإر  " بوير الك أو بالإشارة أووتابة  أوشجاهياف  الأمراف يتعلق  واجبه سواء صدر أمر يطع 

( من قانون 15وما فعل المإرع المصري في المادة  ، عل ل  بابطه الأإالنص صراحة 

عل  في صادر له من شخص بابطه الأانونياف اف قأمر ... عدم اطاعته "العسكرية  حكامالأ

ن المإرع في أ ل سيما، ن هذا المعن  مستجاد بالمجااإومع الك ف، "...وقت تأديته خدمته

                                                           
 ( من القانون الاساسي ما يلي ) رئيس السلطة الوطنية هو القائد الاعل  للقوات الفلسطينية ( .39وقد جاء في المادة ) )1(
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، 145، 53، 52سبقية القيادة في المواد  أالجلسطينية قد حدد  الأمنقانون الخدمة لقود 

تمون من ال ابط لتي العسكرية وا وامرالأ إصدار( ومن ثم تحديد من له الحق في 146

الرتن  تساوي سبقية في القيادة في حاج ثم حدد الأ، دن  رتبةل  ال ابط الأإعل  رتبة الأ

 .العسكرية

 وامرالأ إصدارعل  المختص بالقيادة ومن ثم تحديد القا د الأ سبقية فيفي تحديد الأ الأمرويرجع     

مون ت" ن ال باط أمنه بإ (52الجلسطيني والذي نص في المادة   الأمنال  قانون الخدمة في قود 

 بالترتين التالي: الأمنمن قود  ةة قو أية في حدالذين من رتبة و اسبقية القيادة  ين ال باط ا

 .المستدع  بعد انتهاء خدمته للخدمة العاملة أوال ابط العامل  -1

  .ال ابط الحتياط -2

  .ال ابط الجني -3

  .ال ابط المكلف -4

  .ال ابط الإرا -5

 أوية عل  ال ابط الحا زين لرتن محلية الأصلسبقية لل باط الحا زين عل  الرتن كما تمون الأ

قدمية في رتبهم ل  الأإالوقتية بالنتر  أوسبقية  ين الرتن المحلية ووذلك تمون الأ، وقتية مماثلة

 .الجلسطيني الأمنن الخدمة في قود ( من قانو 53، 52المواد  ، " يةالأصل

 :سبقية في شان بباط الصفما الأأ    

 .المتطوعون  -1

 .المجندون  -2

 .الحتياطيون  -3

 .الجنيون  -4
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، ةقدمية في الرتبحسن الأة الواحدفتمون السبقية في القيادة  ين بباط الصف من حملة الرتبة  

فبحسن الترتين في  ،في تاريخ التطوع تساوواا إاف، ل  تاريخ التطوعإبالنتر ف، قدميةفي الأ تساوواا إاف

في القيادة  ين بباط الصف من خريجي المنإاة التعليمية حسن  الأسبقيةوتمون ، كإف الترقية

 .(1  في الرتبة التي تخرجوا  ها، ةالواحدالدورة  أفرادالترتين الوارد في وإف التخرع  ين 

القوة محل العمل فهو  أوفي الوحدة  الأعل هو ال ابط ، لهالطاعة  ةالواجب القا دن أذلك نجد وب    

 وامرالأ إعطاءب اف قانوني اف دور بحيث يكون للجندي ، والجنوديإمل عموم ال باط وبباط الصف 

والك عندما يكون هذا الجندي هو القدم  ين ، وامرالأ وله سلطة الطاعة في تنجيذ هذه، العسكرية

، الأمنوفقاف لما تقدم اوره من اسبقية القيادة في قانون الخدمة لقود ، لباقي الجنود اف امظ ه فيكون ر يس

القا د العام  أوقا د القوا   أوقا د الوحدة  أون يكون الر ية الواجن طاعته من ال باط ألذا ل يإترط 

الرتن   او تسا إاسبقية القيادة أله  أوعل  في الرتبة أ ن يكون الر ية أفالمهم . الأعل القا د  أو

 الأمنشخص مدني يعمل داخل قوا   الأمروعليه ل يجوا ان يكون الر ية مصدر  ،(2 العسكرية 

 .(3 مهما طالت مدة خدمته

يترتن عل  الك  إا، عسكري للمرلوس من عير قا ده المباشر أمرا ما صدر إا :لةأوتثور هنا مس 

  :احتمالين

 عنه. وجل مسعير  أومن بابط من عير وحدة العسكري  الأمرن يصدر أ :لوال 

 من ال ابط المسئوج المباشر للعسكري. عل  رتبةأ من بابط  الأمرن يصدر أ: الثاني

وبذلك ، حدود وليجته تجاواالعسكري يكون قد  الأمرن الر ية مصدر إف :ل و الأ حالةبالنسبة لل 

اعته طمما يعطي المرلوس الحق بعدم ، العسكري واجن التطبيق الأمرانتج  شرط الختصاق في 

                                                           
، و 249الفلسطيني . وللمزيد انظر  محمد محمود سوعيد ،مرجوع سوابق ص الأمنفي قوة ( من قانون الخدمة 145،146المواد ) أحكامانظر  )1(

 .110ص، مرجع سابق صاللا البرغوثي

 .724عاطم صحصاح ، المرجع السابق ،ص  )2(
 .249محمد محمد سعيد ،مرجع سابق،   )3(
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في حاج توافرها يجن عل  العسكري والتي ، برورة عسكرية حالةطالما لم تتوافر ، العسكري  مرللأ

 الأمرالعسكري من بابط عير مختص يعين  الأمرفصدور  (1 العسكري  الأمرالمرلوس تنجيذ 

ويستطيع القابي ان يثير هذا العين من تلقاء ااته والحكم  بطظن ، العسكري بعين الختصاق

 .(2 ن قواعد الختصاق من النتام العام أ إا، لعدم الختصاق الأمر

ولمنه لية ، وهو من اا  الوحدة، الأمر إصدارمختص ب الأمرن مصدر أنجد  :الثانية حالةوفي ال 

ن يتلق  أال  برورة  حالةفي هذه ال الإداري حيث اتجه الجقه ، الر ية المباشر للعسكري المرلوس

القاعدة المعموج  ها هي   يد أن، وهو ال ابط المباشر له، حدامن ر ية و  هأوامر العسكري المرلوس 

 الأمرتسمو عل   درجة ومكانة الأعل الرتبة  الصادر من الأمربحيث يحتل ، قاعدة تدرع السلطة

الصادر عن مدير مروز الإرطة مثظف يجن ان يخ ع ويتوافق مع  القرارف ؛الصادر من الرتبة الدن 

، الصادر عن مدير عام شرطة المحافتة الأمرمثل ، الأعل العسكرية الصادرة من السلطا   وامرالأ

 . (3 مع النصوق القانونية والظ حية النافذة الأمرف ظف عن توافق ، ومدير عام الإرطة وواير الداخلية

من اكثر من ر ية يلدي ال  ابطرا  العمل  وامرالأبخظا الك فان تلقي المرلوس والقوج      

لذا يدعو العظمة  ؛إليها  الصادرة القرار يصعن عل  المرلوس التوفيق  ين  إا، في الوحدة العسكرية

ل  إالصادر عنه  الأمربالر ية المباشر  بإ ظغ الأمرل  قيام الر ية مصدر إي و اسليمان الطم

ويمكن الر ية ، حت  يستطيع العمل عل  رفع الحرع والتعارى ؛المرلوسين المباشرين لهذا الر ية

والك ل مان حسن سير العمل داخل ، ة الصادرة قديماف وحديثاف الإداري ا القرار المباشر من التوفيق  ين 

رتبة من  الأعل الصادر من ال ابط  الأمروعليه يجن عل  المرلوس تنجيذ   ،(4 دة العسكرية حالو 

 .رتبة مسئوله المباشر

                                                           
 .205محمد محمد سعيد ،مرجع سابق، ص )1(
 .76،ص  2007ة ومبدأ المشروعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ثروت بدوي ، تدرج القرارات الاداري  )2(
 .78ثروت بدوي ،المرجع السابق ،ص )3(
 .58مازن ليلو راضي ، مرجع سابق ص  )4(
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 (أمور)المالمرؤوس  :ثانياً 

لذا ، عل  درجة منهأ ام الذي يخ ع ادارياف لمولف عام المرلوس صجة تطلق عل  المولف الع     

قرارا   أونجد خلو التإريعا  وقرارا  المحاكم من استخدام ولمة مرلوس سواء في نصوق القانون 

 وامرواجبا  المولف العام الخ وع لأ أهمولما وان من ، والستعابة عنها بعبارة المولف، المحاكم

ونصوق القوانين المنتمة للخدمة المدنية ، في قرارا  المحاكم أيوما استقر عليه الر ، الرلساء

ولف عام يخ ع لسلطة المرلوسين " المرلوس هو ول م ويعرا جانن من الجقهاء ،والعسكرية

عير المولجين ل ينطبق عليهم وصف  الأفرادن أوهو ما يجيد ، )1("فنياف  أودارياف إعل  أ ر اسية 

 الأفرادلنتجاء فمرة الخ وع  ين ، وبالتالي ل يخ عون للرلساء بموجن واجن الطاعة، مرلوسين

 .(2 الأفرادمهما وان للرلساء من سلطة اتجاه ، والرلساء

م في 1998( لسنة 4في قانون الخدمة المدنية رقم   عرا المإرع الجلسطيني المولف العاموقد      

المولجة وهو الإخص المعين بقرار من جهة  أوالمولف يقصد به المولف ل  بقوله "و المادة الأ

 الدوا ر الحكومية إحددلإول وليجة مدرجة في نتام تإكيظ  الولا ف المدنية عل  مواانة ، مختصة

العسكرية  وامرالأ وحيث ان موبوع هذه الدارسة هو، مسماها" أووانت طبيعة تلك الوليجة  اأي

، الإداري سع منه في القانون أو ن مجهوم المولف في القانون الجنا ي هو مجهوم إف، والمسلولية الجنا ية

 ةايلحمالمصالو العامة للدولة من خظج تدخل قانون العقوبا  بإكل موسع تحقيقاف  ةايلحموالك 

الذين يقع عل  عاتقهم القيام بالواجن ، كبر من المولجينأوبهذا يطاج قانون العقوبا  فئة ، المجتمع

 .(3 والدولة الأفرادمما يحقق الثقة المتبادلة  ين ، خظق للمجتمعإو  وأمانةبصدق 

م الجاري العمل به في دولة 1960( لسنة 16ردني رقم  تدقيق في نصوق قانون العقوبا  الأوبال    

( 1 ينما نجد قانون مكافحة الجساد رقم  ، لم يتطرق ال  تعريف المولف العام، فلسطين حت  اليوم
                                                           

 .112،ص سابق رجعم ، عجيلة عاصم )1(
 .112عاصم عجيلة، مرجع سابق، ص  )2(
 .4، ص2010حمدي رجب عطية ، الحماية الجنائية للموظم العام ، دار النهضة العربية ،  )3(
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 :بقولهل  و قد عرا المولف في المادة الأ، م2010( لسنة 7م المعدج بقرار بقانون رقم  2005لسنة 

الولا ف المدنية "كل من يعين بقرار من جهة مختصة لإول وليجة مدرجة في نتام تإكيظ  

وقد توسعت ، "مسماها أووانت طبيعة تلك الوليجة  اأيالدوا ر الحكومية  إحددوالعسكرية عل  مواانة 

ا تداء من ، قانون اا  ال حكامالمادة الثانية من اا  القانون بإمل عدد وبير من المولجين بالخ وع لأ

ي تهدا والت، الجنا ية الوايةوبذلك يحقق قانون الجساد  ..الخ.ر ية دولة فلسطين ونوابه ومستإاريه

كبر من وبار المولجين أابة والمسا لة الجزا ية عل  عدد من خظج بسط الرق ل  تحقيق الصالو العامإ

 .العسكريينه المولجين حكامخ اعه لأإل  إبالإبافة ، في الدولة

ل من إل يكون ، العسكرية من حيث الرلساء والمرلوسين وامرالأ ن مجاج تطبيقإوقد تقدم القوج     

 الأمنالمحددة في قانون قود  الأمنقود  أفرادمن  أي :ولجين هم مولجين عسكريينموال، قبل مولجين

 :من الأمنقود  تتألف" :( والتي نصت عل  ما يلي3م في المادة  2005( لسنة 8الجلسطيني رقم  

 .وجيش التحرير الوطني الجلسطينيالوطني  الأمنقوا   -1

 .الداخلي الأمنقوا   -2

  .المخا را  العامة -3

 .عظهأ القود  إحددتستحدث بمن  أوموجودة  أخرد قوا   أوة قوة أيو 

هيئة  (2 الداخلي الأمنو  ،(1 هيئة عسكرية نتامية  بأنهاالوطني  الأمنوقد عرا القانون قوا      

و عرا ، والدفاع المدني وتتبع واارة الداخلية، الوقا ي الأمنو ، تتمون من جهاا الإرطة، منية نتاميةأ

 الأمنقود ل ةالخدم قانون ن أ ونجد، (3 منية نتامية مستقلة تتبع للر يةأهيئة  بأنهاالمخا را  العامة 

                                                           
م )الأموون الوووطني هيئووة عسووكرية نظاميووة ،تووؤدي وظائفهووا  2005( لسوونة 8( موون قووانون الخدمووة فووي قوووى الأموون الفلسووطيني رقووم )7المووادة ) )1(

قائوود العووام ، وهووو الوواي يصوودر القوورارات اللازمووة لادارة عملهووا وتنظوويم وتباشوور اختصاصوواتها برئاسووة وزيوور الأموون الوووطني وتحووت قيووادة ال
 شؤونها كافة ( .

( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني ) الأمن الداخلي هيئوة امنيوة نظاميوة ،توؤدي وظائفهوا وتباشور اختصاصواتها برئاسوة 10المادة ) )2(

 هو الاي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة (.وزير الداخلية وبقيادة مدير  عام الأمن الداخلي ،و
( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني )المخابرات العامة هيئة امنية نظامية مستقلة تتبوع الورئيس ،توؤدي وظائفهوا وتباشور 13المادة ) )3(

 اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة (.اختصاصها برئاسة رئيسها وتحت قيادته ، وهو الاي يصدر القرارات 
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الخابعين  الأفرادفي حين اهن ال  تحديد ، القانون  حكامالخابعين لأ الأفرادالجلسطيني لم يعرا 

تطبق " :بقوله الأمنتعريجه للعسكري في المادة الثانية من قانون الخدمة في قود  ، القانون  حكاملأ

 .العاملة " الأمنالعاملين في قود  الأفرادو وبباط الصف ، هذا القانون عل  ال باط أحكام

من حيث ، هحكاملأفي تحديد الشخاق الخابعين توسع قانون العقوبا  الثوري   يد أن    

هذا  حكاميخ ع لأ " :( والتي نصت عل  ما يلي8المادة   أحكاموهم وفق  الإخصية الصظحية

طلبة المدارس  -د، الجنود –ع ، صف ال باط  بباط الصف( - ، ال باط -أ :القانون ول من

من القا د  أمرة قوة ثورية تإكل بأي -و، الحر سرد أ -ه،   الثورية ومدارس التدرين المهنيوالمليا

الملحقين بالثورة من المقاتلين والمدنيين من القوا   -ا، ملقتة أوخاصة  أوخدمة عامة  تأديةل الأعل 

في  أوع اء العاملين في الثورة والمستخدمين فيها الأ -ح، المتطوعين أو مةاو المقفصا ل  أوالحليجة 

 ."مصانعها أوملسساتها 

( من قانون العقوبا  الثوري 8عسكري من المذوورين في المادة   أيتنطبق صجة المرلوس عل      

لن باط العسكري وتإبعهم  روح ا، والتعليما  وامرالأ إطاعةتم تدريبهم عل  حيث ، م1979لعام 

ما  "الطاعة " واجبه  أداءعن تقصيره في ، شخص ما مسا لةل يتجق والمنطق  إا ،(1 والطاعة للرلساء

 .تدريبه عليه أولم يتم اعظمه 

قانون العقوبا   أحكامالحر  الذين تنطبق عليهم  أسرد المادة المذوورة  أحكامويستثن  من      

المنصوق عليها  ل سيما، الطاعة المنصوق عليها في القوانين أحكامولمن ل تنطبق عليهم ، الثوري 

، في قانون العقوبا  الثوري في الجصل الخامة من البا  الثالث من المتا  الثاني من اا  القانون 

ما  يسرهم وهأالحر  والرلساء في الجيش الذي  أسرد جود عظقة التبعية الر اسية  ين و  منتراف لعد

 .سيتم الحديث عنه لحقاف 

                                                           
 .62صاللا البرغوثي ، مرجع سابق ،ص  )1(
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 الإداري : علاقة الخضوع ثالثاً 

 :العسكري من الأمرتتمون عناصر      

 .هإصدار صدوره من شخص مختص ب -1

 .ن يوجه ال  مرلوس مختص بالتنجيذأ -2

 . وجود عظقة تبعية  ينهما -3

والعنصر الثاني وهو  وهو الر ية الذي تجن طاعته جو العنصر الأوقد تحدثنا سابقاف عن 

فهي تلك العظقة  :التبعيةعظقة العنصر الثالث وهو ما أ .المرلوس الواجن عليه طاعة الر ية

خر بالقيام سلطة عل  المولف الآ أحداهمابحيث تعطي  ،القانونية العامة التي تقوم  ين مولجين اثنين

ن أواعد القانون العام تخوج الر ية هي عظقة مبنية عل  ق أخرد بعبارة  أو. المتناع عنه أوبعمل ما 

 ،(1 الر ية  أمروتجرى عل  المرلوس واجن طاعته ، ةالعسكري وامرالأ إصداريمارس حقاف وهو 

عماج أ ة المسلولية عن حيث يبن  عل  تحمل الر ي، ةالإداريوسلطة الر ية هي الوجه المقا ل للتبعية 

 .في واجن الطاعة هاأهمويتمثل ، ااء مرلوسيهإجن القانون له حقوق وامتيااا  أو ان ، مرلوسيه

دن  بحيث تخ ع الجئا  الأ، تعني التدرع الوليجي  ين فئا  المولجين الإداري وقاعدة التسلسل     

ة التي ة والسلطة الرسمية وهي ال مانالإداريوبهذا تبرا عظقة التبعية ، درجة أومرتبة  الأعل للجئا  

 .(2 ل مان وحدة المرفق العام وسير العمل به بانتتام واطراد  ؛نص عليها القانون للرلساء

نه من إف، والذي ينتم العمل في الوليجة العامة، العظقة هو القانون العام هذهن مصدر إوحيث     

عير المتصور تحقق صجة العظقة والتبعية في العظقا  الخاصة مثل عظقة العامل  ر ية العمل 

ا إا، وانت بمن اطار القانون العام ااإ حت  التبعية ةووذلك تنقطع عظق ،(3 وبين المخدوم وخادمه 

مجلة الدولة المصري  به  فتما أومثاج الك ، الإداري وفقاف للتسلسل  انتج  الخ وع للسلطة الر اسية
                                                           

 .102اسحال ابراهيم ، مرجع سابق ،ص  )1(
 .24خالد محمد خالد ،مرجع سابق ،ص )2(
 .102اسحق ابراهيم ،مرجع سابق ،ص  )3(
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والك . المخا را  العامةلإدارة من عدم التزام مصلحة ال را ن  تقديم المعلوما  عن بعا الممولين 

وتنتجي ، المخا را  العامة وإدارةلنتجاء التبعية الر اسية والخ وع  ين مولجين مصلحة ال را ن 

جي العظقة الر اسية  ين وما تنت، اعماج الوليجة العامة تأديةلعظقة التبعية الر اسية بالنسبة للمتطوعين 

ثره في توجيه العملية التعليمية أية هذا المجلة و أهمباء وبين مدير المدرسة مهما وانت مجلة الآ

بانتجاء العظقة  ين بباط  -القاهرة  ا ايالجنحكمت محكمة  ووذلك فقد، لنتجاء الرابطة الر اسية

حيث ، العمل الوير مإروع في دعود موبوعها التعويا عن، يةجنوده وبين واير الداخل أوالجيش 

ولية لواارة ، وون ال باط والجنود تابعين لواارة الحربية، قرر   رفا الدعود بد واير الداخلية

 .(1  ين الجنود من واارة الحربية و واير الداخلية عظقة التبعيةوبذلك انتجت  ؛الداخلية

 حدود الطاعة  :الفرع الثاني

تبعاف لختظا العوامل التي تتعلق بطبيعة النتام ، أخرد و  حدود واجن الطاعة  ين وليجةف  تتباين    

بالسلطة  الظمروزيةوعظقة السلطة ، الظمروزيةالقا م في الدولة ما  ين نتام المروزية ونتام  الإداري 

عوامل تتعلق بطبيعة اختصاق المرلوس وهي و ، ةالإداري الوصايايعرا  نتام  هو ماو ، المروزية

 :تقسم ال  ثظث صور وما يلي

حيث ، الرلساء وامردون الخ وع لأ، القانون  أحكاماختصاق نها ي للمرلوس في تطبيق  -1

 وامرالأ عجاء المرلوس من طاعة ر يسه في تنجيذبرورة إ  :رابييرد الدوتور ماان ليلو 

 .(2 القانون  أحكامبموجن  ة لهالممنوح، المتعلقة باختصاق المرلوس

نتراف  اف والك بمنو القانون للمرلوس اختصاق تقديري، اختصاق المرلوس اختصاصاف تقديرياف  -2

، بعا المولجين مثل المهندسين والق اة واساتذة الجامعا  بأعماجة الجنية الخاصة للطبيع

                                                           
 وما بعدها . 116عاصم عجيلة ، مرجع سابق ،ص   )1(
 وما بعدها . 73، مرجع سابق ص  مازن ليلو راضي  )2(



50 
 

رلسا هم فيما يخص العمل الجني الخاق  وامرحيث يذهن الجقه ال  عدم طاعة المرلوسين لأ

المرفق العام فيخ ع المرلوسين لطاعة  بإدارةة المتعلقة الإداري الأعماجما أ،  ولا جهم

 .(1 رلسا هم 

ن أ الأحيانتستلزم لروا العمل في بعا  حيث، مجوباف ممارسة المرلوس اختصاصه  -3

تجوي ه  أوسواء من حيث التوقيع ، الأعماجمرلوسيه القيام  بعا  أحديجوى الر ية 

ى والمرلوس عالبية الجقه ال  وجود واجن الطاعة  ين الر ية المجو   ويذهن ،الختصاق

 .(2 ى المجو  

مجاج  أوالقابي  أوالجامعي  الأستااومثالها وليجة  :عوامل تتعلق بطبيعة الوليجة العامةو     

 وامرالأ إطاعةبالملسسة العسكرية  أفرادلزام الإديد الواجن عل  أن الإ ل سيما، الوليجة العسكرية

 الأمرقانونية  مراقبةفي  حيث مااالت القوانين العسكرية تنمر حق المرلوس العسكري ، العسكرية

العسكري من الناحية  الأمرله بحق مراقبة  قرارمع الإ، من الناحية الموبوعية ل سيما، العسكري 

 .(3 الإكلية 

فإل  أولما للطاعة من دور هام في نجاح ، وقد وانت الطاعة في الجيوش قديماف طاعة عمياء    

الموولة  وامرالأ الجيش مع أفرادوالك بالنتر ال  مدد تعامل ، إليهالجيش في تنجيذه للمهام الموولة 

سة التي يقوم عليها نتام الوليجة الأ أهمنها من وأ، قانون الجنديحت  قيل عن الطاعة انها ، مإليه

وقد جاء في قرار لمحكمة ، واجن الطاعةبرورة احترام العسكرية عل   الأنتمةلذا شدد  ، العسكرية

مت  وانت  وامرالأ المصري " لية من الجا ز في النتم العسكرية المتناع عن الإداري الق اء 

اف أمر  إليهمن يصدر  للو أُ يو لم إا، يتتلم منها بالطريق الذي رسمه القانون  وإنما، صادرة ممن يملمها
                                                           

 وما بعدها . 295عاصم عجيلة ، مرجع سابق ص   )1(
 .82رأي  سليمان الطماوي ، و  حسن محمد عارضة ، والمشار اليها لدى  مازن ليلو راضي في مرجع سابق ص  )2(
 .503، ص  2007ابراهيم احمد عبد الحكيم الشرقاوي ، النظرية العامة للجريمة العسكرية ، المكتب الجامعي الحديث ،الاسكندرية ،  )3(
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، النتام وشاعت الجوب  لختلله الك  تراءدوان يمتنع عن تنجيذه مت  ، ان يناقش مإروعيته وسببه

التي شدد   الجنايا العسكرية من  وامرالأ إطاعةالعسكرية جريمة عدم  حكاموقد جعل قانون الأ

 .(1 " العقوبة عليها 

والتي تقوم عل  فمرة  ،  بالنترية الإكليةأخذالمصري قد  الإداري ن محكمة الق اء وبذلك نجد أ    

الختصاق وشكل العسكري من الناحية الإكلية   الأمرحق المرلوس العسكري في مراقبة مإروعية 

من حيث ، العسكري  الأمرفيمتنع عل  المرلوس مراقبة مإروعية اما من الناحية الموبوعية ، (القرار

والتي تقوم عل  فمرة ان ،  نترية الحرا  الواعية أخذعالبية الجقه حديثاف ت  يد أن ؛الوايةو السبن والمحل 

وهم قادرون ، حرار يمثلون الحرا  الواعية في المجتمعل  مواطنون أو الأالعسكريين هم في الدرجة 

 وامرالأ هذه النتريا  الجقهية حوج طاعة تناوجوسن. (2 عل  تحقيق سيادة القانون في المجتمع

 .العسكرية في المبحث الثاني من هذا الجصل

 تقليص مبدأ الطاعة  خذالأ، يعد التطور الجقهي والقانوني للطاعة في مجاج الوليجة العسكرية     

وبالنتر ، ن حدود الطاعة في المسلولية التأديبية تختلف عنها في المسلولية الجنا يةنجد أ، العمياء

ن مرلوس العسكري ل يحق له أن النجد أ، المصري السا ق اوره الإداري محكمة الق اء قرار ل  إ

ا إاف، ا لم يكن الجعل يإكل جريمة ماإاوالك ، الواية أوالمحل  أويراقن مإروعية السبن  أويناقش 

وهو ما استقر عليه ق اء ، فظ يجوا طاعته وتنجيذه، يلدي ال  ارتما  جريمة الأمركان تنجيذ 

قراراتها ما يلي " فطاعة المرلوس للر ية مناطها  إحددحيث جاء في ، محكمة النقا المصري 

ن درجا  هذا السلم تخ ع لرقابة فمل درجة م، الإداري ما يطلق عليه بالسلم  أوالتبعية الر اسية 

                                                           
، نقولام عون  شوفيق  87. مشار اليه لدى  مازن ليلوو راضوي ، مرجوع سوابق ص 1955يناير  10حكم محكمة القضاء الاداري المصري في  )1(

 .1975نضباطي لموظفين الدولة في العرال ، رسالة ماجستير مقدمة ال  كلية القانون ،جامعة بغداد ، الطبعة الاول  ،الحديثي ، النظام الا
 .236عاصم عجيلة، مرجع سابق، ص )2(
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، والتعليما  المطبقة وواللوا شراا ما يعلوها من درجا  ونوع من الختصاق تنتمه القوانين وإ

 د هذه الطاعة ؟دوالسلاج الذي يثور ما م

من ر يسه بارتما  جريمة من  إليهالصادر  الأمرن يطيع أ ،ل جداج في انه لية عل  المرلوس     

  :فمما تقوج محكمة النقا، من القوانين الجنا ية الخاصة أي أوالجرا م الملثمة وفقاف لقانون العقوبا  

فالمرلوس العسكري يراقن مدد . (1 ل  ارتما  جريمة " حاج أن تمتد إ أيفطاعة الر ية ل ينبوي ب"

يت من في لاهره ارتما   الأمرا وان إاويمتنع عن الطاعة ، المإروعية من الناحية الموبوعية

 أولنص قانوني  إنجااالجعل المرتمن "( من قانون العقوبا  الثوري 57حيث نصت المادة  ، جريمة

عير  الأمرا وان إال إ، مةيجر  دل يعمن مرجع اي اختصاق يوجن القانون طاعته  مرلأ إطاعة

نه ل يجوا للمرلوس مراقبة فإ، يإكل جريمة ما الأمرن لاهراف أ ا لم يكنإاف، "مإروع بصورة لاهرة 

   ، الأمرله رفا طاعة فيحق ، " القرارالختصاق وشكل  "ل من الناحية الإكلية إ، الأمرمإروعية 

العسكرية  وامرالأ إطاعةعن جريمة عدم  (2 جزا ياف  أو ينما يسأج تأديبياف ، ين في الإكلعا وان به إا

 . العسكري  الأمرمن  الواية أوالمحل  أوالعسكري  دعود عدم مإروعية السبن  الأمرا لم يطع إا

، الحر عنها في وقت العسكرية في وقت السلم  وامر ين حدود الطاعة للأ جانن من الجقهويجرق     

، مإددة لزام المرلوسين بالطاعة بصورةفإن الحاجة تق ي إ، قا  الحرو  والاما أو في  هنيرد أ إا

قص  درجا  التجاني في ذلهم أوبرورة  ، نمار الذا  من جانن المرلوسينإ درجةل  بحيث تصل إ

تحوج الجند من نتراف ل، قا  السلم تتظش  الحاجة ال  تإديد واجن الطاعةأو  ينما في ، خدمة الوطن
                                                           

،  11/4/1960ل جلسووة  29لسوونة  1775، وبوواات المعنوو  الطعوون رقووم  142ص  7ج –، مجموعووة القواعوود القانونيووة  13/5/1946نقووض )1(

 2009والمشار اليها لودى المستشوار جولال احمود الادغوم ، التأديوب فوي ضووء محكمتوي الطعون والونقض الاداريوة العليوا، دار الكتوب القانونيوة 

 . 397،ص
م لمووا لقوووانين الخدموة فووي قوووى الأموون  )2( يلاحوظ ان عوودم طاعووة الاوامور العسووكرية تختلووم المسووألة عنهوا بووين الضووباط ، وضووباط الصوم ، وفقووا

( 8( من قانون الخدموة لقووى الأمون الفلسوطينية رقوم )94،95لسطينية ، فقد تستوجب المساءلة التأديبية بالنسبة للضابط وفقام لأحكام المواد )الف
 1979أ( مون قوانون العقوبوات الثووري لعوام /187، او المساءلة الانضباطية بالنسبة للضباط وضباط الصم وفقام لأحكام الموادة ) 2005لسنة 

( من قانون الخدمة لقوى الأمن الفلسطينية ، وقد تستوجب المسألة الجزائية امام المحاكم العسوكرية وفقوام لأحكوام الموواد 95،174المواد )  ، و

( قود نصوت علو  ثولاث انووام مون 95( من قانون العقوبات الثوري بالنسبة للضباط وضباط الصم ، حيث نجود ان الموادة )203،204،205)

عقوبات تأديبية و عقوبات انضباطية ، وعقوبات جزائية توقعا المحواكم العسوكرية ، بينموا ضوباط الصوم  -عل  الضباط وهي: العقوبات توقع

( من قانون الخدمة وهي عقوبات انضباطية وعقوبات توقعهوا المحواكم العسوكرية 174توقع عليهم نوعين من العقوبات بموجب أحكام المادة )

. 
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ل  تإديد حاجة إوبذلك ل تتهر ال، العسكرية الأعماجل  معاهد التدرين عل  الثمنا  العسكرية إ

وبذلك يتسع حدود مبدأ المإروعية عل  . عماج الجيش في فترة السلممن أ  الوايةل في حدود الطاعة إ

ن ما ينطبق عل  رجاج الجيش في وي يف الدوتور عاصم عجيلة أ، قا  الحر أو خظا الطاعة في 

 ع العملييتناسن مع الواق وهو ما،  (1 الداخلي  الأمنالإرطة وقود  أفرادالسلم والحر  ينطبق عل  

 ي.الجلسطين الأمنلقود 

 مبدأ المشروعية : المبحث الثاني

فمبدأ خ وع الدولة للقانون من ، المدنيا  الحديثة أسة أهمخ وع الدولة للقانون من يعد      

خ وع جميع متاهر ، بمقت اهيعني خ وع الدولة للقانون  إا، ية للدولة المعاصرةالأساسالمبادل 

السلطة التإريعية  أو " السلطة التنجيذية" العامة  الإدارةسواء وان مصدر النإاط ، الدولة للقانون  نإاط

ن الدولة التي ل وأ، بحيث يخ ع جميع الحكام والمحكومين في الدولة للقانون . السلطة الق ا ية أو

يطلق  ا تداء لديها قانون  ن ل يكو  أو، ه ال المحكومين دون الحكامأحكامول يلتزم ب، يحكمها القانون 

العامة  الإدارةالنإاط الصادر عن  أويحكم عل  التصرا ه  يد أن. (2 عليها الدولة الستبدادية 

 .القانون  حكامبالمإروع في حاج خ وعه لأ

وفقاف لمجهوم مبدأ المإروعية  "القرار" ويمكن القوج لتحقق مبدأ المإروعية يجن صدور التصرا       

العسكري عن  الأمرالصور التي تخرع  أويقت ي  يان العيو   نج(، وهو أو  المطلن الأونطاقه 

 الوير مإروع   المطلن الثاني(.   مرالجقه في تنجيذ المرلوس للأ أيمإروعيته، ور 

                                                           
 .317ابق صعاصم عجيلة ،مرجع س  )1(
 .8،ص 2007محمود عبد العزيز محمد ، القرار الاداري في هيئة الشرطة ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، )2(
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 ونطاقه مفهوم مبدأ المشروعية: لوالمطلب ال 

نتراف لمثرة القواعد ، بعا الوموى في التطبيق العملي  خ وع الرلساء لمبدأ المإروعيةيعتري       

وتإابه المبادل القانونية مثل مبدأ المإروعية ومبدأ سيادة ، القانونية الواجن عل  الرلساء اللتزام  ها

عية وارتباطه مع و إر مفي هذا المطلن  يان معن  ال تناوجسنلذلك . القانون وعظقتهما بمبدأ الإرعية

ثر ية، لما له من أإرعة والمإروعين الوالجرق  ي، المتإا هة مثل مبدأ سيادة القانون والإرعيةالمجاهيم 

ثم نوبو ويجية تطبيق ، ج(و العسكري و وجو  طاعته وتنجيذه  الجرع الأ الأمرمدد سظمة  ديدفي تح

إروعية في  ين تطبيق مبدأ الم والجرق ، مبدأ المإروعية في التروا العادية والتروا الستثنا ية

 . التروا الستثنا ية عنها في التروا العادية  الجرع الثاني(

 مفهوم مبدأ المشروعية: ل والفرع ال 

والمإروع ، مإروع أوشرعي  وما همن مإروع وهي صجة  صناعياسم مصدر  :المشروعية لغة    

 فالمإروعية مإتقة من الإرع، هأحكاما توافق و إاإل  اأمر  فظ يجيز التإريع ،(1 ما يسوعه الإرع 

 .(2 "موافقة الإرع  محاولة" مجعولية بصيوة ال

السلطة التنجيذية " العامة  الإدارةمدد التزام  :والمقصود بمبدأ المإروعية من وجهة نتر الباحث    

قواعد سواء وانت ، مجموعة القواعد القانونية النافذة داخل الدولةل الإداري نإاط للممارستها  أثناء"

 وانت أو( التعليما ، الأنتمةاللوا و و ، القوانين الملقتة، القانون العادي، قانونية مكتوبة  الدستور

جميع  نه بمانة لخ وعأ أي. (والمبادل القانونية العامة، العراقواعد قانونية عير مكتوبة مثل  

 . القانون  حكاملأ الإدارةتصرفا  

                                                           
 .505المعجم الوسيط ، مرجع سابق ، ص )1(
 .528، ص 1988عة صاللا حسن سميع ، ازمة الحرية السياسية في الوطن العربي ،دراسة علمية موثقة ، الزهراء للاعلام العربي ،الطب  )2(
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 الأمرطار مإروعية ن تمون في إالعسكرية والخ وع لها يجن أ وامروطاعة العسكري للأ   

فما . ية التي تعتمد عليه الدولة القانونيةالأساسن مبدأ المإروعية هو رويزة من الروا ز أ إا. العسكري 

 ؟ا هي مكانته في الدولة القانونيةوم، هو مجهوم مبدأ المإروعية من الناحية الجقهية

وقد جاء نتيجة ، ومبدأ عام متجق عليه، القانون  حكامالحكام والمحكومين لأخ وع مبدأ ن ل شك أ    

هناك اختظا  ه يد أن "الحقوق والحريا  ووجالةسيادة الإعن " بالديمقراطية  خذلن اج الإعو  والأ

ن مبدأ خ وع من الجقه إل  أ جانن المإروعية؛ فذهنومدد ارتباطه بمبدأ ، حوج فهم هذا المبدأ

ن في أيالجقه ال  دمج المبدمن  ثان   نن ينما اهن جا ،(1 سع من مبدأ المإروعية أو الدولة للقانون 

 اف أيوما يخ ع له ، خ وع جميع سلطا  الدولة للقانون  :بحيث يعرا مبدأ المإروعية، حدامجهوم و 

المإروعية هو الوجه الخر لمبدأ ن مبدأ من الجقه إل  القوج إ ثالث أيويذهن ر ، (2 سا ر المحكومين

طالما ، من الجقه عدم التمييز  ين الإرعية والمإروعية أيصحا  هذا الر أ يرد و  .(3 سيادة القانون 

ل ، انهما يت منان قيد عل  السلطا  العامة باللتزام بكافة القواعد القانونية المكتوبة والوير مكتوبة

 .(4 المبادل القانونية العامة التي يستقر عليها وجدان المجتمع ، ان من  ين هذه القواعد سيما

سع أو ن مجهوم الإرعية ا  ين المإروعية والإرعية بمعن  أل  التمييز مويذهن فريق من الجقهاء إ     

ما الإرعية ، أية السارية المجعوجبحيث تإمل المإروعية القوانين الوبع، عيةو منه من مجهوم المإر 

 أثناء ل  المثل العليا التي يتوخاها المإرعمستندة إ العدالةفتمثل فمرة مثالية تحمل في طياتها معن  

  .(5  تإريعه للقوانين في الدولة

                                                           
،  محموود عبود العزيوز  9.  محسون خليول ، مرجوع سوابق ص171، ص1972ثروت بدوي ،النظم السياسية ،دار النهضة العربية ، القواهرة  )1(

 .19مرجع سابق ،ص
 .23ص ، 1999، و احمد رسلان ، وسيط القضاء الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة 216عاصم عجيلة ، مرجع سابق ص  )2(
حسون محمود البشوير ،مبودأ المشوروعية يوسوم  . 11، ص 2008عدنان عمرو، القضاء الاداري في فلسوطين ، كليوة الحقوول ، جامعوة القودس،   )3(

. و عموار بوضويام محاضورات 7،ص  oit.com/2018/01/pdf_2.htmlhttps://www.bibliotdrوالمنازعة الادارية ،جامعة النيلوين، السوودان  

فووووووووووووي القووووووووووووانون الاداري ، محووووووووووووور مبوووووووووووودأ المشووووووووووووروعية ودور القضوووووووووووواء الاداري فووووووووووووي حمايتووووووووووووه الأكاديميووووووووووووة العربيووووووووووووة الوووووووووووودنمارك 

،https://www.bibliotdroit.com/2018/01/pdf_2.html 2،ص. 

 .21انور ابو ارسلان ، مرجع سابق ،ص  )4(
 .20. و انو ارسلان  ، مرجع سابق ص 16عدنان عمرو ، القضاء الاداري في فلسطين، مرجع سابق ص   )5(

https://www.bibliotdroit.com/2018/01/pdf_2.html
https://www.bibliotdroit.com/2018/01/pdf_2.html
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قد اختلف في تحديد مجاهيم هذه المبادل  مبدأ خ وع الدولة  ن الجقه العربييمكن القوج: أوعليه      

 :راء فقهية وهي وما يليقسم إل  ثظث آانومبدأ المإروعية ( و ، ومبدأ سيادة القانون ، للقانون 

 ما مبدأأ، للقانون  الإدارةخ وع  :ومبدأ سيادة القانون ، مبدأ المإروعيةيرد أن المقصود ب :لوال  أيالر 

ن مبدأ وأ، فهو خ وع جميع سلطا  الدولة للقانون  :""نتام الدولة القانونيةخ وع الدولة للقانون 

عنصر من عناصر  وان مبدأ المإروعية ،(1 القانون هو عنصر من عناصر الدولة القانونيةسيادة 

 .(2 مبدأ سيادة القانون 

وان المقصود ، عيةو إر مالتمييز ما  ين مبدأ سيادة القانون ومبدأ ال أويرد عدم التجرقة  :الثاني أيالر 

 .(3 ا خ وع جميع سلطا  الدولة للقانون ممنه

رد التمييز ما  ين مبدأ ي إا،  و ايدالدوتور محمد عبد الحميد أ أي هذا الر  دوينجر  :الثالث أيالر 

، القانون  حكاملأخ وع جميع سلطا  الدولة  :عيةو إر مفيعرا مبدأ ال؛ عية ومبدأ سيادة القانون و إر مال

وفقاف  إل طة التإريعية ومنعها من التصرافيعني خ وع السلطة التنجيذية للسل :اما مبدأ سيادة القانون 

 .سع من مبدأ سيادة القانون أو  أين مبدأ المإروعية وفقا لهذا الر ويظحظ أ (4 القانون  حكاملأ

يعني ، عيةو إر ممن حيث اعتبار مبدأ ال، نجد انهما متقاربين، الثاني والثالث أيل  الر وبالنتر إ     

العظقة ما  ين مبدأ المإروعية وما ن الختظا  ينهما في إل أ، خ وع جميع سلطا  الدولة للقانون 

ن مبدأ سيادة القانون يعني ج متوافقين في أو الأ أيالثالث والر  أيالر ن ونجد أ،  ين سيادة القانون 

ينهما  والختظا فيما ، خ وع جميع تصرفا  السلطة التنجيذية للقانون الصادر عن السلطة التإريعية

                                                           
 .171ثروت بدوي ،مرجع سابق ص  )1(
 .19بد العزيز مرجع سابق ،ص،  محمود ع 9محسن خليل ، مرجع سابق ص  )2(
.  عموار بوضويام ،  11.  عودنان عمورو، مرجوع سوابق ،ص23. انور الرسلان ، مرجوع سوابق،ص216عاصم عجيلة ، مرجع سابق،ص  )3(

( والتوي جواء فيهوا )مبودأ سويادة 6فوي الموادة ) 2003وهو الراي الواي تبنواه المشورم الفلسوطيني فوي القوانون الاساسوي لعوام  2مرجع سابق ص

 القانون اساس الحكم في فلسطين ، وتخضع للقانون جميع السلطات والاجهزة والهيئات والمؤسسات والاشخاص (.
 .186، ص2005محمد عبد الحميد زيد ،طاعة الرؤوساء ومبدأ الشرعية ، دار النهضة العربية ،القاهرة   )4(
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مبدأ خ وع الدولة  يعنيخ وع جميع سلطا  الدولة للقانون ج يرون و الأ أيصحا  الر أن أ في

 .الثالث أيولية مبدأ المإروعية وما يرد صاحن الر ، للقانون 

في بوء هذا الختظا الجقهي حوج مجهوم مبدأ المإروعية، نحاوج الطظع عل  موبع مبدأ    

  العظقة ما  ين مجهوم مبدأ والطظع عل ،المإروعية في نتام الدولة القانونية  الجقرة الأول (

  الجقرة الثانية(. المإروعية والإرعية

 شروعية في نظام الدولة القانونيةلى: مبدأ المو ل االفقرة 

ل  إ يهدان نتام الدولة القانونية نجد أ، ولتحديد مكانة مبدأ المإروعية في نتام الدولة القانونية     

وفي جميع متاهر نإاطها سواء الصادر عن السلطة التإريعية ، خ وع جميع سلطا  الدولة للقانون 

ن فإن نتامها يجن أ، ن دولة ما هي دولة قانونيةوحت  يمكن القوج إ ؛(1 ةأو التنجيذيالق ا ية  أو

 :يت من

، وشروطها و يحدد قواعد استخدام السلطة، شكل الدولة ونتامها ي ع دستور وجود :لوالعنصر ال 

تصرا صادر عن  أي يحوج دون ن وأ، تخ ع له جميع سلطا  الدولةو ، فيما  ينهاوعظقة السلطا  

 .(2 بما يحمي الحقوق والحريا  العامة ، ورسلطة من سلطا  الدولة خارع عن قواعد الدست أي

ية في الأساسن يتم توايع السلطا  يقت ي أ والذي بمبدأ الجصل  ين السلطا  خذالأ :العنصر الثاني

والسلطة ، فتمون سلطة تإريعية مختصة بسن القوانين، مختلجة " سلطة" جهزة أ أوالدولة عل  هيئا  

 والسلطة الق ا ية تجصل في المنااعا  المعروبة عليها، التنجيذية تتول  ادارة البظد وتنجيذ القوانين

السلطة  "مونتسكيو " وفي هذا يقوج الجقيه ، خرد ردعتها السلطة الأ، هذه السلطا  إحددت ا ما بوإاف

وان هذا الجصل جامداف في لل ، لهور مبدأ الجصل  ين السلطا   دايةفي ه  يد أن. (3 توفق السلطة

                                                           
 وما بعدها .169ثروت بدوي، مرجع سابق ص   )1(
 .137، الطبعة الاول  ،ص1977،مصنفة النظم الاسلامية ، مكتبة وهبه ، القاهرة  مصطف  كمال وصفي )2(
 .8عمار بوضيام ، مرجع سابق ، ص  )3(
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الجصل  ين السلطا   أصبو، بعد التحوج الشتراكي الذي طرأ عل  الدولة الحديثةو ، لحرالمبدأ ا

 .(1 مرناف 

نه ل والذي يعني أ، وهو ما يعبر عنه بمبدأ سيادة القانون  للقانون  الإدارةخ وع  :العنصر الثالث 

تنجيذاف ل حكام  أول بمقت   القانون داري إقرار إ أوجراء مادي إ أي تخااا يجوا للإدارة العامة

  يد أن .(2 الإعن وهي السلطة التإريعية  رادةوالك لمون القانون صادر عن الجهة الممثلة لإ، القانون 

دد أ إا، "السلطة التإريعية "  حداتنحصر في مصدر و  تعد لم، القواعد القانونية في الدولة المعاصرة

ولما وانت السلطة ، ل  تمثيل الإعن في جميع السلطا الديمقراطي في الدولة المعاصرة إ التطور

 ،الصظحيا  التإريعيةعطا ها بعا يتجق والمنطق الديمقراطي في ا  أصبوف، التنجيذية ممثلة للإعن

لحياة يصعن عليها مواكبة التطور العلمي في جميع مناحي ا، ن المجالة التإريعيةأ ل سيما

عليها واجن وبذا  الوقت التإريعا ،  إصدار الإدارة وبذلك ابح  من واجبا ،  نصوق قانونية

ل  لهور مبدأ تدرع القواعد أدد إوهو ما  ،(3 الصادرة عنها الأنتمةو الخ وع للقوانين العادية واللوا و 

  .القانونية

ن التإريعا  يخ ع بع ها لبعا وفقاف يهدا إل  أ والذي مبدا تدرع القواعد القانونية :العنصر الرابع

ر قمة فيتصد الأعل   للقواعد القانونية دن، بحيث تخ ع القواعد القانونية الألرتباط تسلسلي فيما  ينها

عل  وهو أ ، 2003ي الجلسطيني لعام الأساسوفي فلسطين القانون ، القانوني الدستورالهرم التسلسلي 

، يجن عل  السلطة التإريعية  البرلمان إا، والمهيمن عليها، القواعد التإريعية العادية مرتبة من

معين ل اعتبر عملها وإ، الدستور عند ممارستها للعمل التإريعي أحكامالمجلة التإريعي ( اللتزام ب

عليها  س صظحياتها بالتإريعار معندما ت ةالسلطة التنجيذين قت فإوبذا  الو ، بعين عدم الدستورية

                                                           
 .  16،ص  2007ثروت بدوي ،تدرج القرارات الادارية ،مبدأ المشروعية ، دار النهضة العربية ،القاهرة   )1(
 .175ثروت بدوي ،النظم السياسية ،مرجع سابق ص  )2(
 . اوما بعده 15ثروت بدوي ،تدرج القرارات الادارية ومبدأ الشرعية مرجع سابق ،ص   )3(
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وما يوجن مبدأ التدرع عل  السلطة التنجيذية عند ، بحدود القانون  الأنتمةاللوا و و  إصداراللتزام في 

دن  في حدود اللوا و اللوا و الأن تمون هذه أ -وفي الحدود التي يسمو  ها القانون  -اللوا و  هاإصدار 

 " ةالإداري ا القرار " العسكرية وامرالأو ، فالتعليما  يجن ان تمون في اطار اللوا و ؛(1 منها  الأعل 

ها أحكاموالتي تخ ع في ، في حدود اللوا وخيرة  دورها يجن صدورها وهذه الأ ،في حدود التعليما 

 . ال  نصوق القانون والدستور

ن وان خ وع الدولة للقانون خ وعاف " فبعد أ العتراا بالحقوق والحريا  الجردية :الخامسالعنصر 

 إيجا ياالخ وع  أصبو، يمتنع عليها العتداء عل  الحقوق الجردية اعمالف للمبدأ الجردي الحر إا، سلبياف 

بقصد  إيجا يةنتراف لما يجربه عليها القانون من التزاما  ، في الدولة الحديثة اا  النزعا  الشتراكية

 .(2 "فرادتحقيق مستود عادي معين للأ

في  حمايتهان هذه الحقوق والحريا  الجردية المنصوق عل  إحيث  ق اء مستقل :العنصر السادس

الدولة للقانون وما تجرع عنه من مبدأ سيادة  عمبدأ خ و وما جاء به ، اللوا و أوالقوانين  أوالدستور 

تقرر  أووق تحمي هذه الحق وفعالة،ق ا ية مستقلة  بحماية ظمالم يح، القانون في الدولة ل قيمة له

فملما وان هناك ق اء حقيقي ومستقل ، القانون  أحكامفي حاج خروجها عل   الإدارةبطظن تصرا 

وحرياته ولما وانت  الإنسانلحقوق  والمنتمة الدستور والقوانين واللوا و ال امنة أحكامي يطبق دّ وج  

 .هناك دولة قانونية

سيادة  ن مبدأإ يمكن القوج، لدولة القانونية الحديثةمن عناصر ل بوء ما تم عربه  وعل      

( وان مبدأ خ وع الدولة للقانون  الدولة القانونية اإاف، هو عنصر من عناصر الدولة القانونية، القانون 

                                                           
 السوووووووووودان –جامعوووووووووة النيلوووووووووين –يوسوووووووووم حسوووووووووين محمووووووووود البشوووووووووير ،مبووووووووودأ المشوووووووووروعية والمنازعوووووووووات الاداريوووووووووة   )1(

https://www.bibliotdroit.com/2018/01/pdf_2.html  8،ص. 
 .178ثروت بدوي ،النظم السياسية ،مرجع سابق ص  )2(
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 ن مبدأ سيادةفإ، (1 ف ظف عن خ وع المحكومين للقانون ، يعني خ وع جميع سلطا  الدولة للقانون 

 

، للقانون بمعناه الواسع (2 السلطة التنجيذية بصجة عامة، العامة بصجة خاصة الإدارةالقانون هو خ وع 

في  الإدارةالتزام  فهو ال ابط عل ، عنصر من عناصر مبدأ سيادة القانون وان مبدأ المإروعية هو 

 تقرير عدم مإروعية  ؛القانون  أحكامجزاءف عل  مخالجة ن رتويُ ، القانون  أحكامة بالإداريتصرفاتها 

 القانون. أحكامالمإروعية عل  النإاط المتجق و  صجةبجاء وإ، (3 ومن ثم بطظنه  (القرارالنإاط   

فان مبدأ المإروعية يكإف عن مدد التزام ، هل ينإن الحكم الق ا ي هو واشف للحق ول فمما أ     

يكإف عن مدد  وإنما، هذا اللتزام ينإئفهو ل ، ة في حدود القانون الإداريفي تصرفاتها  الإدارة

وونه رويزة ، الإدارةاللتزام ويقرره عل  عاتق  ينإئمبدأ سيادة القانون هو الذي ،  ينما تحقق اللتزام

ال ابط عل  التزام  أوعية هو الحكم و إر ميمكن القوج ان مبدأ ال إا، ساسية من روا ز الدولة القانونيةأ

 الأفرادفي مواجهة حقوق وحريا   الإدارةهو الصجة التي تطلق عل  التزام نإاط  أو، بالقانون  الإدارة

ن مبدأ المإروعية ومبدأ سيادة القانون : إالقانون وبهذا المعن  يقوج الدوتور عدنان عمرو أحكامب

 .(4 ة حداوجهان لعملة و 

 المشروعية والشرعية الفقرة الثانية:

ولما ، موافقة الإرع( محاولةعية مإتقة من الإرع بصيوة المجعولية  و إر من السابقاف أ تحدثنا     

السنة  أوالإرعية بمعن  العادة  أوان من اا  المصدر وهو الإرع توالإرعية مإتقكانت المإروعية 

                                                           
 .171المرجع السابق ص  )1(
، وكان المشرم الفلسطيني في القانوني الاساسي الفلسطيني ،قد تبنو  مبودأ سويادة القوانون كاسواس الحكوم 24احمد رسلان ،مرجع سابق ص  )2(

صبلا ) مبدأ خضوم الدولة للقانون اساس الحكم في فلسوطين ،وتخضوع ( من القانون الاساسي لت6في فلسطين ،فان الاول  تعديل نص المادة )

م عوون الوونص السووابق )مبوودأ سوويادة القووانون  اسوواس الحكووم فووي  للقووانون جميووع السوولطات والاجهووزة والهيئووات والمؤسسووات والاشووخاص( ،عوضووا
 حكام القانون .فلسطين ...( ،اا ان مبدأ سيادة القانون لا يعني الا خضوم السلطة التنفياية لوحدها لأ

 .11عدنان عمرو، القضاء لاداري في فلسطين ص  )3(
 . اوما بعده 7عدنان عمرو، القضاء الاداري في فلسطين ، مرجع سابق ص  )4(
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 محاولةا وانت المإروعية تجيد إاف، ن المجهوم اللووي يختلف  ين المإروعية والإرعيةإل أ، المنهاع أو

 .(1  "موافقة الإرع " وة الجعلية ين الإرعية مإتقة من الإرع بصفإ، موافقة الإرع

، ة في الجقه الوبعي مجموعة القيم والأهداا العليا المستقرة في بمير المجتمعإرعيوتعني ال     

للطعن في التإريعا   فرادللأ اف بحيث تمون الإرعية سند، والسابقة في وجودها عل  وجود الدولة ااتها

 مصدرالنصاا ول  فمرة القانون الطبيعي وفمرة ربي إوويتمئ الجقه الوبعي ال، التي ت عها الدولة

ليل ساسي في تعال  فمرة القانون الطبيعي بإكل أ الجقه هذا حيث استند، لهذه القيم والأهداا العليا

  .(2 ة عيه في الإر أير 

خظق الأ" :أنهالقانون الطبيعي   )3( "كانت"وفي تحديد مجهوم القانون الطبيعي يرد الجيلسوا        

يتصرا  المطلق الذي بمقت اه الأمروهو  أحدو  أمرن يلخص في الطبيعية العالمية، وهو ما يمكن أ

بما يلدي ال  ن يتصرا الإخص عالمياف، بمعن  أ قانوناف  ن يكون كل شخص التصرا الذي يصلو أ

 .)4(ية هدا في ااتها وليست وسيلة الإنسانن معاملة ول إنسان باعتبار أ

فمرة مثالية تحمل في طياتها معن  " :نهإجد الحلو القانون الطبيعي بقوله ويعرا الدوتور ما     

سع من مجرد احترام قواعد القانون الوبعي أو ن يكون عليه القانون مجهوماف وما يجن أ، العدالة

ن تمون المثل ويجن أ، ن يكتإجهاالمستقيم أ الإنسانيستطيع عقل  أخرد ويت من قواعد ، العادلة

من  هما يصدر راد الرتجاع بمستود ا أإاويعمل عل  تحقيقه ، الذي يتوخاه المإرع في الدولة الأعل 

القواعد الإرعية التي ية هي الإسظمعة ين قواعد الإر الدوتور ماجد الحلو يرد أ  يد أن، ( 5 "تإريعا 

                                                           
 .523،صاللا حسن سميع ، مرجع سابق ص )1(
 .527المرجع السابق ص  )2(
سوطو مرتبوة . وهوو صواحب نظريوة سولطان الارادة للمزيود انظور ، سومير الفقيه )كانت( هو احد فلاسفة القانون الطبيعي بل هوو يعود بعود ار )3(

 .173،ص 1999عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارم ، الاسكندرية ،
 .177-175المرجع السابق ،ص  )4(
 .239حسن صاللا سميع ،مرجع سابق  )5(
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ن مصادر الإرعية  ينما يرد الدوتور عدنان عمرو أ .ن يرعاها المإرع الوبعي في مإروعيتهيجن أ

 . )1(الإنسانعظنا  حقوق والقانون الطبيعي وإ  السماويةهي الإرا ع 

ساس أية هي مصدر الإسظمن الإريعة عل  أ تأكيدهالذي يليده الباحث مع  خيرالأ أيوهذا الر       

ومصدر ية الإسظمبما تمثله الإريعة  ،دين لها الإسظمصادر الإرعية في الدولة التي تعتمد من م

 اف المواثيق أيا إليهي اا ، خرد للقيم والمثل المستقرة في المجتمع المسلم وعيره من المجتمعا  الأ

ها من تمثيل أحكاملما تحتويه  ؛)2(للسلم والحر   الإنسانيوقواعد القانون الدولي ، الدولية والمحلية 

 .للبإريةللقيم والأهداا العليا 

ه وليست ول أحكامن مصادر القانون الطبيعي المذوورة، ليست ال تدوين لبعا يمكن القوج إ     

ن القانون ، فمما أالإداري ة في ا تداع قواعد القانون الإداريعماج المحاكم عده، فمثالها أ ا ه وقو أحكام

لما يصدر  –ة الإداري المحاكمالصادرة فعظف عن  حكامل ينحصر في حدود القواعد المدونة والأ الإداري 

ن القانون فإ -الإداري مجدداف من قواعد قانونية حديثة وفقاف لتطور النزاعا  المطروحة عل  الق اء 

ية الإسظمتساع مجاج القانون الطبيعي. ولما وانت الإريعة  هذه المصادر نتراف لإالطبيعي ل ينحصر 

                                                           
 .16ص سابق مرجع فلسطين، في لاداري القضاء ، عمرو عدنان )1(
ان أحكام القانون الدولي لحقول الانسان ، والقانون الودولي الانسواني ، هوي قواعود اتفوق عليهوا المجتموع الامموي، كونهوا مسوتقرة فوي ضومير  )2(

قوانون البشرية فااا خلو  شوخص موا منهوا خولا مون صوفته البشورية والانسوانية )هواا رأي الانسوانية منوا قوديم الزموان(  ، فهوي تودوين لأحكوام ال
" وحتو  تصودر مدونوة بقووانين الحورب   1899الطبيعي . حيث جاء في اتفاقية لاهاي الثانيوة المتعلقوة بقووانين الحورب البريوة واعرافهوا لعوام 

اكثوور اكتمووالام ،توورى الاطوورام السووامية المتعاقوودة ، موون المناسووب ان تعلوون انووه فووي الحالووة التووي تشووملها اللائحووة التووي اعتموودتها يظوول السووكان 
 والمقاتلون تحت حماية قاعدة مبادئ قانون الامم الناتجة عن العادات الراسوخة بوين الشوعوب المتحضورة وعون قووانين الانسوانية ، وعموا يمليوه
الضمير العام "  . وان عبارة الضمير الضمير العام تمتد ال  ما استقر في ضمير المجتموع الامموي ككول ، ولويس ضومير مجتموع بااتوه ، وان 

 ص يربط العلاقة بين القواعد القانونية الدولية المدونة ، وقواعد القانون الطبيعي ، بحيث تكون قواعد القانون الطبيعوي مصودرام لقواعودهاا الن
دول القانون الدولي ، وهواه الاخيورة مواهي الا تودوين وتأكيود لقواعود القوانون الطبيعوي ، وعليوه فوان قواعود القوانون الودولي الانسواني ملزموة للو

م كونهوا تعبيورام عون قواعود القوانونا  لمشتركة فيها بالاستناد لكونها طرم ، اموا الودول غيور المشوتركة فوي هواه القواعود فهوي  ملزموة لهوا ايضوا

 وما بعدها . 60، ص  2005الطبيعي . للمزيد  محمد فهاد الشلالدة ، القانون الدولي الانساني ، مكتبة دار الفكر ، القدس ، عام 

الفرد العسكري و الرؤوساء ملزمون بأحكام القانون الدولي الانساني ، ويتعرضون بخلام الك للمسألة الجزائيوة الدوليوة " اا يجوب وعليه فان  
كوم عليهم الالتزام بأحكام القانون الدولي الانساني ، بغض النظر عن قواعد القانون الوطني او اوامر الرؤوساء الصادرة ال  المرؤوسوين ) ح

م ان المسووؤولية الجزائيووة الدوليوة لا توودخل فووي نطوال دراسووتنا ، للمزيوود انظور  احموود ابووو الوفووا ، 1946نبيرج و طوكيووو محكمتوي نووور ( " علموا

الملاموولا الاساسووية للمحكمووة الجنائيووة الدوليووة اصوودار  للجنووة الدوليووة للصووليب الاحموور ، اعووداد المستشووار / شووريم عووتلم ، المحكمووة الجنائيووة 

 .15، ص 2008لخامسة الدولية، الطبعة ا
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وقواعد القانون الطبيعي.  حكامأكثر المصادر الماشجة عن ء تتصف بالإمولية، يمكن عدها من أالورا

 .)1(في المإف عن قواعد القانون الطبيعي  خرد ية دور المصادر الأهمنمار لأدون الإ

  ينيفي تحديد معن  الصطظح حدالم يتجقوا عل  مذهن و ، فقهاء القانون في العالم العربي  يد أن    

ان  خرآ أيور ، اختظا  ين المصطلحينل  القوج بعدم وجود فمنهم من اهن إ "الإرعية والمإروعية"

ن يرد أ :نطقمقر  ال  اللوة والأخير أ أيور ، سع من مصطلو الإرعيةأو مصطلو المإروعية 

 :وما يلي بإيجااالجقهية  الآراءهذه  تناوجوعليه ن، سع من مصطلو المإروعيةأو الإرعية 

حيث ، نهما مصطلحان مترادفانوأ ،(2 نه ل فرق  ين مصطلو الإرعية والمإروعية يرد أ :لوال  أيالر 

، نهما يت منان قيداف عل  تصرفا  سلطا  الدولة باللتزام بالقواعد القانونية المكتوبة والوير المكتوبةإ

نه من  ين هذه القواعد القيم والفمار والهداا العليا والمبادل العامة المستقرة في بمير طالما أ

 .(3 المجتمع

مبدأ " ه في اعتبار الإرعية والمإروعية مصطلحان مترادفان بقوله أيالإاعر ر ويوبو الدوتور رمزي  

 -ومينباعتباره حداف عل  سلطان وتصرفا  الهيئا  العامة والمحك –المإروعية في الدولة المعاصرة 

وما يختزنه من مبادل قانونية عامة يحتويها بمير الجماعة ويستقر ، يتطلن اللتزام بالقانون الطبيعي

لتزام بالمإروعية  اف الإأيساسية لمعن  العدج والصالو العام وما يتطلن باعتبارها روا ز أ، عليها

وما يجربه الك من برورة اللتزام بقاعدة  ،عر عل  مبدأ سيادة الدستور والتإريالوبعية التي تستق

 .(4 "اف وان مصدرهاأي الأعل القانون 

                                                           
فليعلم الانسان ان كان تصرفه مشروم وانه عل  حق اتجاه غيره، فعليه ان يضع نفسه في مكان خصومه فوان كوان يقبول تصورفه علو  ااتوه،  )1(

م مع القانون الطبيعي والقانون الوضعي ، فان كان لا يقبل هاا التصرم، فلا يقودم علو  التصورم، وان كوان يقبول التصورم  كان تصرفه متفقا
 فليفعل.

 .517صاللا حسن سميع، مرجع سابق،ص  )2(
. ويلاحظ ان الفقيه ثروت بدوي قد استخدم اصطلاح الشرعية والمشروعية كمترادفين في كتابوه تودرج 21انور رسلان ،مرجع سابق ،ص  )3(

 وما بعدها . 11القرارات الادارية و مبدام الشرعية ،مرجع سابق ص 
 .518ع سابق، صصاللا حسن سميع، مرج )4(
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ن هناك اختظا يرد  ذا  الوقت أ،  ين الإرعية والمإروعية ق ل يجر من الجقه  أين هذا الر أ ويظحظ 

وظ القانونين عل  حد ه يوجن تطبيق قواعد  يد أن، عد القانون الوبعي ين قواعد القانون الطبيعي وقوا 

 .سواء

وقد تبن  هذا ، لها سع من مصطلو الإرعية وهي مصدرأو ن المإروعية والذي مجاده أ :الثاني أيالر 

 موراف من الأأمر الذي يجعل  الأساسالمإروعية هي " الدوتور مصطج  وماج وصجي بقوله  أيالر 

ن يكون مإروعاف وشرعية الإيء هو أ باحةالإ أوالند   أو، يبين حكمه من حيث الجربية أومإروعاف 

ن يوجد تنتيم وأ، بان يوجد دليل عل  مإروعيته وحكمه، ساس من المإروعية بمعناها السا قعل  أ

 .(1 "مسبق ينتمه

هي  أين المإروعية وفقاف لهذا الر أ إا، قد استبدج ولمة الإرعية بالمإروعية أين هذا الر ويظحظ أ 

إروعية العليا في النتم اصطظح الم، وقد اطلق عليها، اعل  من الدستور والقوانين واللوا و

سيادة القانون والمتمثلة في تدرع طلق اصطظح المإروعية ومرادا لمبدأ ه عاد وأ يد أن ،(2 المذهبية

 .انتهاء بالقواعد الدستورية، الأعل دن  للقواعد د القانونية يحث تخ ع القواعد الأالقواع

  .سع من المإروعيةأو د ان الإرعية : ير الثالث أيالر 

التي تعتمد عليها الهيئة الحاكمة في  سةالأ" :نهأتعرا الموسوعة الدولية الجتماعية مجهوم الإرعية ب

 .(3 "لسلطة وتقبل المحكومين لهذا الحقم عل  حق الحكومة في ممارسة او وتق، ممارستها للسلطة

تعني المإروعية احترام القواعد القانونية السارية " :عدنان عمرو المإروعية بقولهويعرا الدوتور 

نها فمرة مثالية تحمل في طياتها معن  الإرعية أما يرد أن  ين ،المجعوج بوا النتر عن عدالتها

                                                           
 .151مصطف  كمال وصفي ،مرجع سابق ،ص  )1(
 وما بعدها . 152المرجع السابق ،ص  )2(
 .16عدنان عمرو ، القضاء الاداري في فلسطين ،مرجع سابق  ص  )3(
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نها ما ي عه أ أيويمكن تعريف المإروعية وفقاف لهذا الر ، "(1 ن يكون عليه القانون وما يجن أ العدالة

ن تستهدي فظ  د أ، وحت  تحت  هذه القواعد بالإرعية. المإرع من قواعد وتقنينا  لتنتيم عمل الدولة

 .(2 بمصادر الإرعية وتعبر عنها 

وهي مرتبطة بالعقيدة ، العدالةتحمل في طياتها معن   مثاليهنها فمرة وتصف الإرعية عل  أ     

حقوق عظنا  والقانون الطبيعي وإ  السماويةوالجلسجة التي يتبناها المجتمع والمستمدة من الإرا ع 

ن تراعي مصادر الإرعية حت  تلق  ها للتإريع أإصدار بحيث يجن عل  الدولة عند ، الإنسان

 .(3  الأفرادتإريعاتها الحترام والقبوج من 

ن الإرعية مصدرها القانون الثالث أ أيبالر الجقهية السابقة يرد الباحث مع تأثره  الآراءمن خظج       

بحيث تخ ع له جميع  ،مستقرة في بمير المجتمع وأخظقيةنسانية له من قيم إثالطبيعي وما يم

ن وأ. المإروعية معاف و سلطا  الدولة بما فيها السلطة التنجيذية والتي يقع عليها اللتزام بمبد ي الإرعية 

 الأمرا صدر إاف، (التعليما ، اللوا و، القانون ، المإروعية مصدرها القانون الوبعي  الدستور

مخالجاف  العسكري  الأمرا صدر إاالعسكري ووذلك  الأمرالعسكري وفقاف للقانون الوبعي فما هو حكم 

 ؟لمصدر من مصادر الإرعية

حكم عليه  وصجه عير فان ال، العسكري لقواعد القانون الوبعي الأمروهو مخالجة  :جو ما السلاج الأأ

 .الثاني أيالر  أصحا مع ل  حد ما وإ، ج والثالثو ين الأأيصحا  الر  ين أ عليه متجق أمرمإروع 

 مصادر الإرعية ؟ نالعسكري لمصدر م الأمروهو مخالجة  :للسلاج الثانيوبالنسبة 

 حكامالعسكري وفقاف لأ الأمرن يصدر أ :ل و الأ، انحالت أو نعل  هذا التسالج هناك احتمال وللإجابة

العسكري  الأمرالثانية ان يصدر  حالةما الأ. القانون الطبيعي أحكامولمنه يخالف ، القانون الوبعي

                                                           
 .17المرجع السابق ص   )1(
 .523صاللا حسن سميع ،مرجع سابق ص  )2(
 .17القضاء الاداري في فلسطين ،ص عدنان عمرو ،  )3(
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الخيرة فان الحكم السا ق بعدم  حالةوفي هذه ال، مخالجاف للقانون الوبعي والقانون الطبيعي معاف 

قد خالف ، ةوونه و وفقاف لمبدأ تدرع القواعد القانونيالعسكري  الأمرالمإروعية هو الحكم المنطبق عل  

 أوالعسكري مع القانون الوبعي  الأمرتوافق ي هل  و و الأ حالةما الأ. مصادر القانون الوبعي أحد

 ناء عل  قانون  الأمرومثاج الك ان يصدر ، لمبدأ الإرعيةوبذا  الوقت مخالف ، كان تنجيذاف له

مصادر لبحيث يكون هذا القانون عير شرعي لمخالجته ، الإرعية حكاملأمخالف  أي ي عنصر 

الذي  "الإداري  القرار"العسكري  الأمرن المإروعية هي صجة تطلق عل  أ ل إقد توصلنا و ، (1 الإرعية

 الأمر  الإداري ن صجة المإروعية تطلق عل  سظمة النإاط أ أي، النافذةالقوانين  أحكاميتجق و 

 . لمبدأ سيادة القانون بمعناه الواسع طبقاالعامة  الإدارة( لصدوره عن جهة الإداري  القرار أوالعسكري 

بما فيها صجة تطلق عل  سظمة العمل الصادر عن جميع سلطا  الدولة  فهيالإرعية ما أ      

التي ، لمصادر القانون الطبيعيسلطا  الدولة  عماجأ بخ وع جميع ، "السلطة التنجيذية" العامة  الإدارة

                                                           
م علو  اسواس شورعي ، وان الشوريعة فوي  59في لسان العرب المجلد التاسع ص ويمكن القول ان الشرعية تعني كما جاء)1( ، كوون الشويء قائموا

وهي مورد الماء الواي يلجوا اليوه النواس لشورب المواء ويسوقون دوابهوم ، وكانوت العورب لا تطلوق علو  هواا  :كلام العرب تعني مشرعة الماء
م أي ان وضع الماء مسوتقر وثابوت بانتظوام ، وكوالك هوو  حوال الماء اصطلاح الشريعة الا ااا كان الماء عدام لا انقطام له ويكون ظاهرام ومعينا

ية كموا تقودم تعنوي عوين المواء دائوم التودفق والتوي يردهوا النواس بشوكل عوام ، فوان الشورعية القانونيوة تعنوي القاعدة القانونية . فااا كانوت الشورع
م للأصوول  كانوت الحكوموة المقبولوة والمسوتقرة فوي وجودان المجتموع اساس القانون و السلطة  او الحكومة ، فااا كان اسواس قيوام الحكوموة وفقوا

م  ، حيثما التزم المشرم في سنه للتشريع بالمبادئ القانونيوة العاموة العليوا  م المستقرة في وجدان المجتمع للقيشرعية وكالك اصدار القانون وفقا
الدسوتور فهوو  أحكوام، والمستقرة في وجدان المجتمع المكتوبة )الدستور( منها وغير المكتوبة )المبادئ القانونية العامة (. فوان خوالم القوانون 

الدسوتور ، مموا يسوتوجب الغواء الونص المخوالم للدسوتور. وكوالك الامور بالنسوبة للقووانين المؤقتوة واللووائلا  أحكوامغيور دسوتوري فوي مخالفتوه 
م للقانون والدستور   حت  تتصم بالشرعية  . والقانون الطبيعيالتنفياية التي تتصم بالعمومية ، اا يجب ان تصدر وفقا

الفردية الصادرة عون الادارة العاموة للقواعود القانونيوة المعموول بهوا اموا الشورعية  حيث ان المشروعية هي الضابط عل  عدم مخالفة الاعمال   
 فهي الضابط عل  عدم مخالفة التشريعات للدستور والقانون الطبيعي والمبادئ العامة والقيم والأخلال المستقرة فوي ضومير المجتموع ل وعليوه

م او القوانون او الدسوتور او المبوادئ القانونيوة العليوا ،ولا يكوون الامر العسكري يكون غيور مشوروم ااا لوم يلتوزم بلائحوة فان  ااا خضوع  شورعيا
د القانونيوة النافواه فوي اا يجب لمشروعية الامر العسكري خضوعه لكافة القواع الطبيعي: القانون أحكاممثلام للائحة او التعليمات ولكنه خالم 

فالمواء الصوادر مون عوين   -ولويس غيور مشوروم –والحريات  هو قوانون غيور شورعي قانون الاي يعتدي عل   الحقول البلاد . في حين ان ال
والجزء من الماء الاي يشربه شخص ما من هواه العوين  هوو مشوروم . فوااا اصواب المواء الواي شوربه الشوخص كودرام ، الماء هو ماء شرعي 

اا يصوفو مجوددام مائهوا المتودفق  )القاعدة القانونيوة(ة للجميعاصبلا غير مشروم ،اما عين الماء ااتها فتبق  مشرع)تصرم احد افراد الادارة( 
وخبث مائهوا ، لوم تعود بوالك عوين مواء مشورعة للجميوع ، فولا يشورب منهوا احود ،الا  )القانون( . اما ااا اصاب عين الماء ااتها كدرام في منبتها

شريعات مكدرة وخبيثة بمخالفتها قواعد القانون الدنيا فوي القوانون الخبيثين كما يفعل البرلمان للكيان العدو المحتل المسم  اسرائيل بإصداره ت
، وارتكاب ممثليه لجرائم خطيرة تحت ستار القوانون المكودر والتي يرفضها فئات وأشخاص المجتمع الدولي برمته الدولي الانساني والحربي 

وإلزاموه بإصودار ل ما يصدره مون قووانين تخوالم الشورعية إقامة دعاوى ضد ما يسم  بالكنيست الاسرائيلي لإبطايرى الباحث ضرورة .لاا 
،واعتبار أي تصورم لسولطة الكيوان قوانين توافق المجتمع الانساني وعدم اصدار قوانين عنصرية لا تطبق الا عل  اطفال الشعب الفلسطيني 

ائه الحوواليين والسووابقين باعتبووارهم مشووروم لصوودوره دون الاسووتناد الوو  نووص قووانوني شوورعي ، وضوود اعضوو غيوورالمحتوول باسووم هوواه القوووانين 
من خلال سن القوانين التوي تودعو الو  ارتكواب المجوازر والتهجيور والعنصورية  بحوق  وضد الانسانية ل محرضين عل  ارتكاب جرائم حرب

 .ابناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية المجاورة 
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المجتمع واستقرارهما وقيم ومثل ثا تة في  أفرادثر في نجوس لما لها أ، معاف  الأفرادتحكم سلطا  الدولة و 

 .المجتمع

من المخالجة  شرعيةظالصجة  أخذالإرعية ي حكامالعسكري المخالف لأ "القرار" الأمرن وعليه فإ      

ان اا  الحكم أخذي، إرعيالعير  الأمرر المإروع و يع الأمرن وبهذا فإ، المباشرة لمصادر الإرعية

 ج.و الأ أيا الر إليهبعدم وجو  التطبيق وهي اا  النتيجة التي توصل 

القانون الذي يتجق  أو "القرار" الأمرصجة تطلق عل   أوالإرعية هي حكم  نيمكن القوج أوعليه       

 ينما ، القانون الذي يخالف مصادر الإرعية أو القرارشرعية هي صجة الك ظومصادر الإرعية وان ال

ن الجرق  ي نوعليه فإ. الذي يتجق ومصادر المإروعية الأمرصجة تطلق عل   أوالمإروعية هي حكم 

 :هي أمورلمإروعية في ثظثة الإرعية وا

 .المإروعيةو مصادر الإرعية  -1

 القانوني. الأصل -2

 .صجة الحكم المطلقة عل  النإاط -3

 :من حيث مصدر ول منهما :لاً أو 

ية في الإسظميعة والإر  السماويةالقانون الطبيعي المتمثل في الإرا ع  :مصادر الإرعية -1

هو فالقانون الطبيعي ، يالإنسانوالقانون الدولي  والمواثيق الدولية والمحلية المجتمع العربي

 .المجتمع أفرادي لتنتيم حياة الأساسالقانون 

، العراو واللوا و ، التإريعا  العادية، الدستور :القانون الوبعي والمتمثلمصادر المإروعية  -2

 الق ا ية، والمبادل القانونية العامة.والمبادل 

 ن القانون الطبيعي هو القانون الذي يحكم البيئة البإرية منذ القدمأ :ثانياً 
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ون الناس ل لينتم ش -بعد تطور المجتمع البإري –القانون الوبعي حل  محل القانون الطبيعي   

والك بالصياعة القانونية المقررة من قبل السلطة     من القانون الطبيعيفأو و  دقوحاجاتهم بإكل أ

  منه عاد الوايةن تحقيق عا عجز القانون الوبعي إاف، القانون الطبيعي لم يلغوهو  هذا ، التإريعية

الوبعي؛ لطبيعي عل  قواعد القانون بحيث تولن قواعد القانون ا، ال  القانون الطبيعي قوته وفاعليته

ما القانون الوبعي متوير بما يواكن أ، هو القانون الطبيعيالواجن التطبيق  الثا ت الأصلان  أي

ترية العودة ال  القانون لق عليه  نطوهو ما ي، طار القانون الطبيعيفي إ، حاجا  المجتمع

 .(1 الطبيعي

 من مصادر الإرعية والمإروعية يصجة الحكم المطلقة عل  النإاط المخالف لأ :ثالثاً 

طار مصادر المإروعية يجن ان يصدر في إ، العامة الإدارةن نإاط إل  أقد توصلنا سابقاف ل

ن فإ، مبدأ تدرع القواعد القانونية وبإعماج، والإرعية وفقاف لما يعنيه مبدأ سيادة القانون بمعناه الواسع

 أحكامثم اللتزام ب ""القوانين السارية المجعوجالقانون الوبعي  أحكامن يلتزم بيجن أ الإدارةنإاط 

 القانون الطبيعي.

عماج السلطة التإريعية باللتزام مبدأ الإرعية هو رقين وحكم عل  أ  نإفوبالنتيجة المنطقية 

والك نتراف لما يتصف به القانون الوبعي من عدم الثبا   ،القيام  واجبها أثناءبمصادر الإرعية 

فان ، ا التزمت السلطة التإريعية بمصادر الإرعيةإاف، والتوير حسن التروا المحيطة بالمجتمع

لسلطة ا خالجت اإاما أ، عل  السلطة الق ا ية اللتزام بالقانون الوبعي والطبيعيالمنطق يوجن 

 أحكام ويخالف "القانون الطبيعي" لقابي يلتزم بمصادر الإرعيةن االتإريعية مصادر الإرعية فإ

الصادر  القرارصدره مجلة الدولة المصري من الحكم بسظمة ومثاج الك ما أ، القوانين الوبعية

مخالجاف  ذلك ، ن من ل يلتمن عل  دينه ل يلتمن عل  وليجتهصل المولف المرتد عن دينه بقوله إبج

                                                           
 .405، ص 1948فؤاد الاول ، القاهرة ،مصطف  القللي ، في المسؤولية الجنائية ، مطبعة جامعة   )1(
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الإريعة  ومستنداف في حكمه ال ، ن حرية العقيدة مطلقةص عل  أالذي يننص الدستور المصري 

 .(1 يةالإسظم

الإرعية   يد أن، ةحدان الإرعية والمإروعية وجهان مختلجان لعملة و وعليه فإن الباحث يرد أ    

 .ل  مصادر الإرعيةن مصادر المإروعية تستند في أساسها إوأ، سع من المإروعيةأو 

، العسكرية في الدولة الإدارةصادرة عن ، داريةالعسكرية باعتبارها قرارا  إ وامرالأ نفإواخيراف       

والك من خظج ، القانون بمعناه الواسع حكامخ وعها لأ يجن، المإروعة وامرالأوحتي يتم وصجها ب

 وامرالأ العسكرية لمبدأ تدرع القواعد القانونية والذي يربط وامرهم للأإصدار الرلساء في خ وع 

بحيث تعلو  .(2 ل  القاعدة القمة إالقانون من  أحكامتنجذ من خظج ، العسكرية بالقانون ربطاف تسلسلياف 

فاللوا و ، واعد الصادرة عن القانون العاديثم الق، "المدونة والوير مدونة" القواعد القانونية الدستورية

المبادل و  العرا والمبادل الق ا ية ثم، وهي المصادر المكتوبة للمإروعية الإدارةالتي تصدرها 

" ن تخ ع هذه المصادر وأ، المصادر عير المكتوبة للمإروعيةوهي ما يعرا ب، (3  العامة القانونية

 السماويةوالتي يإكل القانون الطبيعي بما يمثله من الإرا ع  (4 لقواعد الإرعية  " مصادر المإروعية

 . مصدراف للإرعية يالإنسانوالقانون الدولي  والمواثيق الدولية والمحلية

  نطاق مبدأ المشروعية: الفرع الثاني

 أثناءبمبدأ سيادة القانون  الإدارةن مبدأ المإروعية هو ال ابط عل  مدد التزام تحدثنا سابقاف أ     

 :ينقسم ال  قسمين، في التروا العادية الإدارةن نإاط وحيث إ، الإداري القيام  نإاطها 

                                                           
م لقاعودة واردة فووي احود مصووادر القوانون الطبيعي،فلسوولطة القضوائية كحووال السوولطة   )1( ويلاحوظ ان هوواا القورار قوود خوالم أحكووام الدسوتور تطبيقووا

التنفيايووة عليهووا الالتووزام بالمشووروعية )القووانون الوضووعي( والشوورعية )القووانون الطبيعووي( ، وفووي حووال الاخووتلام بووين القووانونين تغليووب قواعوود 
لطبيعي عل  قواعد القانون الوضعي كما فعل مجلس الدولة المصوري فوي هواا القرارالمواكور لودى مصوطف  كموال وصوفي ، مرجوع القانون ا

 .154سابق ص
 .22ثروت بدوي ، تدرج القرارت الادارية و مبدأ المشروعية ،مرجع سابق ص  )2(
 .19طين ،مرجع سابق ص،  عدنان عمرو القضاء الاداري في فلس 144محسن خليل ،مرجع سابق ص  )3(
 .523صاللا حسن سميع ،مرجع سابق ص  )4(
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في حاج توافر الإروط التي نص  الإداري  القرار باتخااملزمة  الإدارةبحيث تمون ، نإاط مقيد -1

 ."بالسلطة المقيدة للإدارة "عليها القانون وهو ما يسم  

يجرى عل   بحيث ل، من عدمه الإداري  القرار اتخااالحرية في مظ مة  للإدارةنإاط تمون  -2

وبالإكل الذي تراه  الإدارةال  اختيار  القرار اتخاا ل ترك تقدير مظ مة ، سلوك معين الإدارة

 .(1 وهو ما يسم  بالسلطة التقديرية ، اف مناسب

وهناك  ل (و الجقرة الأبإكل اعتيادي   الإدارةتمارسها  أي ،في التروا العادية الإدارةهذه سلطة  

القانون  ل أو  لذا، فيها صظحيا  استثنا ية لمواجهة هذه التروا الإدارةتحتاع ستثنا ية لروا ا

 .( الجقرة الثانية الطوارل  حالةو  ال رورة، حالةبصظحيا  استثنا ية و الإدارة

والتي ، ل  باعث سياسيي ها السلطة التنجيذية بالستناد إالتي تقوم  الأعماجعماج السيادة وهي أما أ  

خ ع لرقابة الق اء لعتبارا  فظ ت، من الدولة الداخلي والخارجيأ حمايةل  تهدا من خظلها إ

تخ ع لرقابة مبدأ  وبالتالي ل، سياسية ولتعلقها بالمحافتة عل  ويان الدولة الداخلي والخارجي

تخرع عن موبوع  وبذا، (2 بحقوق المواطنين وحرياتهم  الأعماجشريطة عدم مساس هذه المإروعية 

 .دراستنا

 للقانون في الظروف العادية الإدارةخضوع  لى:و الفقرة ال 

ما السلطة أ، تقديرية خرد لعادية سلطة مقيدة والأاتمارس في التروا  الإدارةن سبق القوج إ      

ا ما توافر  شروط إا، قرار ما باتخاامها ويلز  الإدارةلتي يقيد القانون فيها فهي السلطة ا :المقيدة

ل  التقاعد الإحالة إقرار  أو، ا ما توافر  شروط الرخصةإا، بمنو رخصة الصيد القرارمثل ، معينة

                                                           
 .275إعاد علي القيسي ، القضاء الاداري ، دار وائل للنشر والتوزيع ،الطبعة الاول  ، ص  )1(
 وما بعدها. 130عدنان عمرو،القضاء الاداري في فلسطين ، ص  )2(
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مسبق من  أمريتصرا  ناء عل   " الإدارة " فالمولف، (1 بالنسبة للمولف الذي  لغ سن التقاعد 

 .القانون 

ها إصدار القاعدة القانونية عند  تنجيذهو ، ممارستها للسلطة المقيدة أثناء الإدارةن وليجة وعليه فإ    

وهي  ذلك ملزمة  تطبيق ، نها تراقن توافر الإروط التي نص عليها القانون بمعن  أ، الإداري للقرار 

وابو ل يحتاع  الإدارةن عدم مإروعية تصرا فإ، القانون  أحكامما خالجت  اإاف .(2 القانون  أحكام

وتمنع ، الحقوق والحريا  العامة لحمايةهو المناخ المثل  للإدارةلذا قيل ان السلطة المقيدة ، ال  جهد

 . (3 التعسف باستعماج السلطة من  الإدارة

ووذلك اللوا و الصادرة عن السلطة التنجيذية ل ، ه للقوانين العاديةإصدار المإرع عند   يد أن      

في مناحي عملها المختلجة وما  الإدارةن يتابع أ أو، يستطيع مواكبة التطور العلمي والتمنولوجي

ل حية لذا يعترا  أومكن صياعتها بقواعد قانونية سواء عادية يل ، تت منه من جزيئا  متداخلة

السلطة  " ةالإداريا  القرار  اتخاابقدر من الحرية في الختيار والمظ مة في  للإدارةالمإرع 

 .(4 "التقديرية

في ممارسة نإاطها واختصاصاتها ، قدراف من حرية التصرا الإدارةن تمتلك أ "يالتقديرية: هفالسلطة 

 .(5  "ن يجرى عليها القانون وجو  التصرا عل  نحو الزامي معيندون أ،  هاالمناطة 

باختيار  ،الأفرادفي حدود الصالو العام في مواجهة بالحرية  هاالتقديرية تعني تمتع الإدارة سلطةو      

محل من عدة محاج  أوفيكون لها الحرية في اختيار حل من  ين عدة حلوج  ،وقت ومحل قرارها

                                                           
 .23عمار بوضبام ،مرجع سابق ص )1(
 .277إعاد علي القيسي ،مرجع سابق ،ص  )2(
 .57القضاء الاداري في فلسطين ،ص عدنان عمرو ،  )3(
 .23عمار بوضيام ،مرجع سابق ص )4(
 .276إعاد علي القيسي ، مرجع سابق ص  )5(



72 
 

ل  الإدارةحرية   يد أن .(1 حرية الختيار وتقدير الترا المظ م لتدخلها للإدارةفترك  رسمها القانون،

 ل ، التقديريةنتراف لسلطتها  الإدارةرقين عل  اعماج  وان ل، القرار باتخااتعني تجردها بإكل مطلق 

 .ومراعياف للحقوق والحريا  العامة يجن ان تمون قراراتها تحقيقاف للصالو العام

 توافرمن حيث وجو  ، في السلطة التقديرية عنه في السلطة المقيدة الإدارةويتميز تصرا       

( وهو عاية مإروعةن يكون الهدا من ممارسة السلطة تحقيق  أ الإدارةحسن النية وإرط لتصرا 

تطبيق في السلطة المقيدة هي  الإداري من النإاط  الوايةن أ إا، عير مإروط في السلطة المقيدة أمر

ن السلطة التقديرية يلحق  ها عين النحراا بالسلطة أ أخرد ومن جهة ، هدا حدده مسبقاف القانون 

ه في  يد أن .(2 القانون ب النحراا ل عينما السلطة المقيدة فظ يلحق  ها إأ، وعين النحراا بالقانون 

فنجد في السلطة المقيدة ، يحتوي عل  استخدام للسلطتين معاف  الإدارةداري تباشره الواقع فإن ول عمل إ

ولمن لها ، ملزمة بالإروط الظامة للترخيص الإدارة نفإ، السظح أوالترخيص للصيد  حالةومثالها 

ما السلطة التقديرية ومثالها سلطة منو أ. هذه الرخصة صدارلإالحرية في اختيار الوقت المناسن 

سمة و مقيدة بمنو هذه الأ وإنما ،ن هذه السلطة ليست تقديرية بإكل مطلقنجد أ إا، سمة والنياشينو الأ

 .(3 للدولة دون عيرهم مميزة سدوا خدما معينين ممن أ لأشخاق

، (4 فرادللأالحرية الجردية  وحماية لسلطتها الإدارة مبدأ المإروعية يوفق  ين ممارسة نوعليه فإ     

 أوالإكل  أوالسبن  أوالمحل  أوا ما وجد عين في الختصاق إا ر القابي عدم المإروعيةويقد

                                                           
 145اسحق ابراهيم , مرجع سابق  ص  )1(
 .147المرجع السابق ص  )2(
 .119محسن خليل ،مرجع سابق، ص   )3(
 .209بد الحميد ابو زنيد ، مرجع سابق صع  )4(
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دور القابي  الأحيانبعا يمارس في  الإداري ن القابي أل  إ بالإبافةهذا ، انحراا بالسلطة

 . (1 محل الدعود  القرارق هذه القاعدة عل  يطبثم ت، المنإئ للقاعدة القانونية المبدع

 للقانون في الظروف الاستثنائية الإدارةخضوع الفقرة الثانية: 

التروا عنه في  يختلف،  ها في التروا العادية واللتزامالقانون  حكاملأ الإدارةن خ وع إ     

الدولة في التروا الستثنا ية  لما يواجهالجوب ،  حالة أوالحر   حالة الوير عادية  الستثنا ية( مثل

دية لمواجهة هذه امن ااما  تهدد امنها ونتامها لخطر الزواج ويصعن تطبيق قواعد القانون الع

، والتصرفا  الأعماجطار المإروعية بعا ث يتسع مبدأ المإروعية فيدخل في إبحي ،التروا

 .(2 المبدأ يعدها عير مإروعة في التروا العادية هذا وانوالتي ، للإدارةوالنإطة 

والك ، ج في التروا الستثنا يةن مبدأ المإروعية يت اءإل  القوج أ (3 اهن جانن من الجقه      

ه يمكن القوج  يد أن، حقيقتها عن مبدأ سيادة القانون  فيوالتي تخرع ، الإدارةنإطة ه مإروعية أإقرار ب

للقانون والتزامها بمبدأ  الإدارةبابط رقا ي عل  مدد خ وع هو مبدأ المإروعية ن أطلق من ومن

الترا  لمواجهة للإدارة نصوق التإريعا  تعطي صظحيا  استثنا ية ولما وانت، سيادة القانون 

الخروع عنها في مثل هذه  للإدارةل يجوا  (4 مع وبع قيود عل  شكل قواعد قانونية دنيا، الستثنا ي

وان العمل بالقواعد القانونية التي تنتم عمل وإن  ،جفان دور مبدأ المإروعية ل يت اءلذا ، التروا

كبر عل  عاتق مبدأ المإروعية في قع العنء الأو مما يج، التروا العادية هو الذي يت اء في الإدارة

في التروا الستثنا ية وفق القواعد القانونية  الإدارةالمواانة  ين الحقوق والحريا  وبرورة تصرا 

واا لمواجهة التروا  عير القواعد القانونية العامةن العمل بأ إا ،الخاصة بالتروا الستثنا ية

                                                           
ادر ان ابتدام القاضي الاداري للقاعدة القانونية ، لا يكون من الفوراغ او الهووى وانموا مون مجمووم المبوادئ القانونيوة التوي انتقاهوا مون المصو )1(

ول والحريووات الفرديووة مووع الغايووة موون لمشووروعية ، وصووولام الوو  موودى تناسووب تصوورم الادارة الموواس بووالحقالمكتوبووة والغيوور مكتوبووة لمبوودأ ا

 .21ص سابق ،مرجع بوضيام عمار التصرم ) تحقيق الصاللا العام ( ،
 .90القضاء الاداري في فلسطين ،ص عدنان عمرو ،  )2(
 .200محمد عبد الحميد ابو زيد ، مرجع سابق ص  )3(
 ( من القانون الاساسي الفلسطيني.111،112المواد ) )4(
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معلق العمل ، التروا الستثنا ية لمواجهة الستثنا ية ن المإرع قد وبع هذه القواعدأ أي؛ الستثنا ية

التزام  مدد مراقبة الق اءومن ثم يقع عل  عاتق ،  ها في التروا العادية بالقواعد القانونية المعموج

ا وانت إاالتصرا  أو الأمرفيقرر مإروعية ، وانين المعموج  ها في التروا الستثنا يةبالق الإدارة

ن وإ، هذا القانون  أحكاما ما خالجت إاو ، التعبير ليالقانون الستثنا ي ان جاا  أحكامالتزمت ب الإدارة

 ن هذا التصرا عير مإروع،إل أ، للمصلحة العليا في التروا الستثنا ية حمايةعُد تصرفها 

 .(1 لمخالجته قواعد القانون الستثنا ي

 حالةصظحيا  معينة في  ي منالأساسعليه القانون  صما ن، من الواقع الجلسطينيمثاج الك و  

قرار بقانون  إصدارحيث منو ر ية السلطة الوطنية الجلسطينية صظحيا  ، الطوارل  حالةال رورة و 

 حالةلر ية السلطة الوطنية الجلسطينية في "( 43المادة   وما جاء في نص ال رورة حالةفي 

قرارا  لها قوة  إصدار، في عير ادوار انعقاد المجلة التإريعي التأخيرال رورة التي ل تحتمل 

ا  وال القرار ج جلسة يعقدها بعد صدور هذه أو ويجن عربها عل  المجلة التإريعي في ، القانون 

 حالةالطوارل ولتمكين السلطة التنجيذية من مواجهة  حالةوفي . "...ااج ما وان لها من قوة القانون 

ي الأساسمنو القانون ، حدوث وارثة طبيعية أوعصيان مسلو  أوعزو  أوالطوارل بسبن الحر  

زيد عن ثظثين الطوارل بمرسوم لمدة ل ت حالةعظن لطة الوطنية الجلسطينية صظحيا  إ السر ية 

( 110المادة   حكاموفقاف لأ اف ة لمدة ثظثين يومحداويجوا تمديدها بموافقة المجلة التإريعي مرة و ، اف يوم

الهدا والمنطقة  بينن ي ية أجن القانون عل  الر أو وبذا  المادة ، ي الجلسطينيالأساسمن القانون 

 .حالةالطوارل والجترة الزمنية لسريان هذه ال حالةعظن التي يإملها إ 

القواعد القانونية في التوير  وإنما، ن قواعد مبدأ المإروعية ثا تة ل تتوير في التروا الستثنا يةإ     

، هاحكاملأالخ وع  الإدارةن هذه القواعد الواجن عل  أ إا، التروا الستثنا ية أثناءالواجبة التطبيق 

                                                           
 .216محمد عبد الحميد ابو زيد ،مرجع سابق ص  )1(
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يجوا ف، الأحيانوهو ما يإكل مساس بالحقوق والحريا  في بعا ، الإدارةتوسع من صظحيا  

في التروا  التإريعا عل  القيود والإروط التي تجربها  رعن تخفي التروا الستثنا ية أ للإدارة

السلطا  الظامة  الإدارةبما يخوج ، توسع من نطاقه وإنمانها ل تلوي التإريع العادي إل أ، العادية

فتخ ع لمراقبة مبدأ المإروعية في ،  (1 الناتجة عن التروا الستثنا ية  حالةال أوامة لمواجهة الأ

 .تحت رقابة الق اء، امةوالحاجة الظامة لمواجهة الأ الإدارةتوسع سلطا   نما  يمدد التناسن 

مإروع في التروا قد يكون ، عير المإروع في التروا العادية الإداري ن النإاط وبذلك نجد أ     

بالقواعد القانونية الخاصة بالتروا  الإدارةويتول  مبدأ المإروعية مراقبة مدد التزام  الستثنا ية

حدود القواعد  الإداري  القرار تجاواا إاف، في حدود هذه القواعد القراريقرر مإروعية  الستثنا ية؛ فقد

 .عير مإروع القرارالقانونية الواجبة التطبيق في التروا الستثنا ية وان 

 أييجن ان يخ ع  "ي الجلسطيني الأساس( من القانون 112ما نصت عليه المادة   كج الاومث 

 :الطوارل للمتطلبا  الدنيا التالية حالةعن اعظن  نتجاعتقاج ي

المحكمة  أوالطوارل يراجع من قبل النا ن العام  حالةتوقيف يتم بمقت   مرسوم اعظن  أي -1

 .من تاريخ التوقيف يوماف خمسة عإر  تجاواالمختصة خظج مدة ل ت

  ن يوول محامياف يختاره.للموقوا أ يحق -2

لموقوا عل  النيابة الجزا ية  وجو  عرى ا الإجراءا قانون  أحكام الإدارةا خالجت إاوفي هذا المثاج 

الجزا ية الجلسطيني  الإجراءا ( من قانون 34المادة   حكاملأربعة وعإرون ساعة وفقاف العامة خظج أ

 في التروا العاديةام أيفقامت بعرى الموقوا عل  النيابة العامة بعد عإرة ، 2001( لسنة 3رقم  

ااته  القرارهذا   يد أن، ( من القانون المذوور34المادة   أحكامفان قرارها عير مإروع لمخالجة ، مثظف 

( من القانون 112ه المدة المحددة في المادة  تجاوا قرار مإروع لعدم  هوفي التروا الستثنا ية 

                                                           
 .203المرجع السابق، ص  )1(
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عل  عرى الموقوا  تأخير الإدارةا ما قرر  إامخالجاف لمبدأ المإروعية  الإدارةي ويكون قرار الأساس

( من 112المحكمة المختصة بعد م ي مدة الخمسة عإر يوماف المذوورة في المادة   أوالنيابة العامة 

 .هذه المادة حكاملأ القراروالك لمخالجة هذا ، يالأساسالقانون 

عل  سظمة الدولة منها واجن عل  السلطة التنجيذية حرصاف  أمر فمواجهة التروا الستثنا ية 

 لحمايةالصظحيا  الظامة  الإدارةالجلسطيني ي الأساسلذا منو القانون ، والنتام العام الأمنواستقرار 

  :ينأمر ن هذه الصظحيا  مقيدة بإل أ، لةو المصلحة العامة للد

 . (1 الطوارل  حالةق الهدا المعلن لياستعمالها لهذه الصظحيا  بالقدر ال روري لتحق :لوال 

مخالجة  حالةوفي  ،(2 ها تجاوا وعدم  الأفراداحترام القواعد الدنيا في احترام حقوق وحريا   :الثاني

 .نه عير مإروعأ الإدارةهذين الإرطين حُمم عل  تصرا  حدلأ الإدارة

 العسكري غير المشروع المر: المطلب الثاني

 وامرالأ واعتبار، الملسسة العسكرية وادرن البنيان العسكري يقوم عل  واجن الطاعة  ين إ     

من وهي الحجاظ عل  أ، من وجودها الوايةالعسكرية هي لوة الخطا  داخل الملسسة العسكرية لتحقق 

ن الواقع العملي إل أ. والتعليما  العسكرية الأنتمةالبلد الداخلي والخارجي من خظج اللتزام بالقوانين و 

مثل صدور قرار بارتما  جريمة ما فيصبو  الأنتمةتخالف هذه القوانين و  أوامريجترى صدور 

 الأمرفما هو مجهوم . الوير مإروع الأمره  ين طاعة القانون وطاعة أمر المرلوس في حيرة من 

وما هو ، العسكري الوير مإروع وهل يخرع من واجن الطاعة العمياء التي تقررها القوانين العسكرية

 حكامج( وما هو مدد الزام الرلساء بالخ وع لأو  الجرع الأ عير المإروع الأمرفي طاعة  الجقه أير 

                                                           
( والتوي نصوت علو  موا يلووي ) لايجووز فورض قيوود علو  الحقوول والحريوات الاساسوية الا بالقوودر 111القوانون الاساسوي الفلسوطيني الموادة ) )1(

 الضروري لتحقيق الهدم المعلن في مرسوم اعلان حالة الطوارئ(
 ( من القانون الاساسي الفلسطيني .112ة )الماد )2(
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خ وعهم  عدم م عير مإروعة في حاجهأوامر بحيث تمون ، العسكري  مرللأهم إصدار القانون عند 

 . القانون  الجرع الثاني ( حكاملأ

 العسكري الغير مشروع  المرمفهوم : لوالفرع ال 

ساس طاعة ن النتام العسكري يقوم عل  أأ، داخل الملسسة العسكريةمن المستقر عليه العمل       

المرفق العام العسكري تنجيذاف  أعماجفي تسيير ، ادا هم الواجن الوليجي أثناءالمرلوسين للرلساء 

هي ة ن الطاعإن البعا يقوج حت  أ، القانون الهادفة ال  تحقيق المصلحة العامة للمجتمع حكاملأ

ل تسير دا ماف وفقاف للمصلحة ، ة العسكرية منها والمدنيةالإداري عماجالأطبيعة   يد أن، قانون الجندي

" القانون  أحكامتخالف  أوامر الأحيانفي بعا  الرلساء يصدر إا، القانون  حكامالعامة وتنجيذاف لأ

وتحمل المسلولية  الأمر تنجيذ ن ي داخليصراع س في و فيكون العسكري المرل  "عير مإروعة  أوامر

ويتحمل المسلولية التأديبية عن رفا  الأمرم يرفا تنجيذ أ، عير المإروع الأمرالمترتبة عن تنجيذ 

المرلوس لتجنن المسلولية  إليهحل ثالث يلجأ  أون هناك مخرع أ أو، إليهالموولة  وامرالأ إطاعة

 .التأديبية والجزا ية

ما أ ،نقاش أوالعسكرية المإروعة دون تقاعة  وامرالأ المرلوس تنجيذيجرى واجن الطاعة عل       

 أوامرالرلساء وتنجيذ  طاعةالقانون عل   طاعةفيجن عل  المرلوس تولين ، الوير المإروع الأمر

بحيث يقع عل  عاتق ، القانون  حكامالمتناق ة والمعاربة لأ وامرالأ ورفا طاعة وتنجيذ، القانون 

الصادر يت من مخالجة صريحة  الأمرن أ رأدا ما إا العسكري  الأمررفا طاعة  العسكري المرلوس

 .(1 بصورة وابحة ه أحكامللقانون ويناقا 

لة الجزا ية جراء عدم ءالعسكري عربة للمسا الأمر إليهن العسكري  المرلوس( الصادر ونجد أ     

عربة وبذا  الوقت ، العسكرية وامرالأ إطاعةبجريمة عدم  إليهالعسكرية الصادرة  وامرتنجيذه للأ
                                                           

 .259اسحق ابراهيم منصور،مرجع سابق ،ص )1(
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ن انطظقاف من أ، العسكرية عير المإروعة وامرالأ ا ما نجذإاالتأديبية  أوتحمل المسلولية الجزا ية ل

العسكري عين من  الأمرا ما صاحن إا، لية لها محل العسكرية عير المإروعة وامرالأ طاعة

من واجن  العسكري وما يجربه عل  المرلوسينا وان النتام إانه بمعن  أ، عيو  عدم المإروعية

الر ية الذي يحتوي  أمر إطاعةر عل  المرلوس تنه  ذا  الوقت يحإل أه، أوامر طاعة الر ية وتنجيذ 

 .(1 القانون  حكامعل  مخالجة صريحة وابحة لأ

العسكرية عير  وامرالأ تحمل المرلوس المسلولية عن تنجيذهذا الصراع  ين  ناء عل        

حث مدد بفهل يقع عل  عاتقه ، المإروعة وامرالأ تحمله المسلولية عن عدم تنجيذ وبين، المإروعة

ن هذا التسالج قد استورق وثيراف من الجدج لدد فقهاء ؟ إإليهالعسكرية الملقاة  وامرالأ مإروعية

بسبن عيا  النصوق القانونية الصريحة  ؛العسكري عير المإروع الأمرفي تحديد مجهوم ، القانون 

الر اسي يختلف في التروا الستثنا ية  الأمرفان مدلوج  أخرد ومن جهة ، المسألةفي معالجة هذه 

العمليا   أوفي وقت الحر   ةالعسكري وامرالأ بحيث تختلف مإروعية، عنه في التروا العادية

المعسكر الذي  أمور بإدارة، خيرةالأ حالةفي ال العسكرية وامرالأ عنها في وقت السلم بحيث تنحصر

 .(2 يصبو ثمنة للتدرين 

، العسكري  الأمر إليهفي الواقع العملي عندما يواجه المرلوس الصادر  المسألةوتإتد صعوبة        

 ا ما ثبتتإا الأمرن عدم تنجيذ إ لىو فالنتيجة ال ، الأمرالنتا ج المترتبة عل  هذا  سبانهمستجمعاف في ح

والتي تماد جميع التإريعا   ،العسكرية وامرالأ إطاعةعن جريمة عدم لة اءمإروعيته يستوجن المس

                                                           
 .215محمد عبد الحميد ابو زيد ،مرجع  سابق ص  )1(
،  عاصوم عجيلوة 218،  محمد عبد الحميد زيد ، طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعية ، مرجع سابق ص 39حكمت سليمان مرجع سابق ،ص  )2(

 .220، مرجع سابق ،ص
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 حالةالجزا ية العسكرية بالنص عليها صراحة ومإدداف للعقا  الذي يصل ال  درجة العدام في 

 .(1 الحر 

الر ية  أمرن طاعة أ إا، المساءلةعير المإروع يستوجن  مرللأوهي تنجيذه  :ما النتيجة الثانيةأ

عل   ي جن القانون العسكر أو ا إاف ،الذي شابه عين من عيو  عدم المإروعية لية لها محل

ه نإل أ، واللباقة معه في العمل بما يكجل حسن سير المرفق العام الأعل بابطه  أمرالمرلوس طاعة 

 الأمر إطاعةالمإرع في قانون الخدمة العسكرية الجلسطيني عل  العسكري  في اا  الوقت قد حتر

 .(2 وله للمخالجة وعدم المإروعية ل جن عليه تنبيه مسأو مخالف للقانون و  الأمرا جاء إا إليهالصادر 

مما يستوجن ، جنا ي خطأعير المإروع  الأمرا ما ترتن عل  تنجيذ إاوهي  :النتيجة الثالثةو

 .جزا ياف المساءلة 

ت  يتسن  ح عير المإروع؟ الأمرفما هو ، ااء هذه النتا ج الخطيرة المترتبة عل  المرلوسإ      

لقد تحدثنا في مبحث  ؛اف في الحسبان جميع الحتمال أخذالقانون  حكاملأللمرلوس التصرا وفقاف 

الإروط المذوورة سابقاف  حدن وجود مخالجة لأأ إا، العسكري  الأمرماهية وشروط مإروعية  عن سا ق

وهي شروط عدم المإروعية التي استقر عليها الجقه والق اء ، العسكري  الأمريعني عدم مإروعية 

( وصحة الإكل والمحل والسبن وصحة الختصاق  الر ية والمرلوس من حيث سظمة ،(3 الإداري 

العسكرية  وامرالأ من حيث المبدأ في تحديد مدلوج الإداري ن الجقه الجنا ي يتجق مع الجقه وأ. الوايةو 

معيباف بعين عدم المإروعية  الأمرن ل يكون الجنا ية أ المساءلةه يإترط لعدم  يد أن، عير المإروعة

لثوري  العسكري( في قانون العقوبا  ا الذي تبناه المإرع الجزا ي الجلسطيني الأمر، بصورة وابحة

                                                           
م وقانون العقوبات العسكري  الاردني رقوم 1979( من قانون العقوبات الثوري )العسكري ( الفلسطيني لعام 203،204،205انظر المواد ) )1(

 (151،152،153في المواد ) 1966( لسنة 25( وقانون الأحكام العسكرية رقم )93في المادة ) 2006( لسنة 58)
 الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية .( من قانون 94،173المواد ) )2(
 .219محمد عبد الحميد ابو زيد ، مرجع سابق، ص  )3(
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من  مرطاعة لأ أولنص قانوني  إنجاااالجعل المرتمن " :نصت عل  ما يلي( منه والتي 57في المادة  

عير مإروع بصورة  الأمروان ا إال طاعته ل يعد جريمة إجن القانون إمرجع اي اختصاق يو 

 ."لاهرة

وهي ااتها  –الر اسي يكون عير مإروع في ثظث حال   الأمرن أ "استاسينودوس" ويرد الجقيه

  :( سالجة الذور والك وما يلي57الواردة في المادة  

 .خارجاف عن اختصاق الر ية الأمرا وان إا" -1

 .الر اسي واجبا  المرلوس الأمر تجاواا إا -2

 ."خالف القانون في م مونه بإكل وابو  أوا شابه عين شكلي إا -3

" المإروعية" الأصلالعسكري من  الأمرفتنقل ، العسكري  الأمرما بخصوق العيو  التي قد تصين أ

العسكري الوير مإروع وما  الأمروما هو اجن المرلوسين اتجاه  " مإروعيةالظ"ال  الستثناء وهو 

 .عير المإروعة وامرالأ الجقه في تنجيذ أيهو ر 

 العسكري والمسائلة الجزائية جراء التنفيذ المرر على مشروعية ثالعيوب التي تؤ  لى:و الفقرة ال 

 ؛هأروان أوشروطه  أحدا شابه عين في إا الأمرعل  عدم مإروعية  الإداري اتجق الجقه الجنا ي و     

الذي  القرارن فإ، الوايةو والإكل والمحل والسبن وهي الختصاق  (1 كما يطلق عليها جانن من الجقه

  يد أن. هذه الإروط يكون معرباف للطعن به بالإلواء امام الق اء المختص إحددشابه عين في 

 أوالمرلوس المسلولية الجزا ية عليها تحمل  ناءف يترتن  التي العسكري  الأمرالعوارى التي تصين 

 للمسألةيجن  إا، الإداري الوير عير المإروع تختلف عنها في الق اء  الأمرعن تنجيذ  ةالتأديبي

 عن توافر شرط الختصاق ف ظف ، لاهرة الأمرن تمون عدم المإروعية في التأديبية والجنا ية أ

ل  ن الق اء الجنا يفإ، ا وان يت من خلل في مإروعيته عير لاهرإاالعسكري  الأمرن بمعن  أ
                                                           

حيث يرى الدكتور عدنان عمرو ، التمييز بين الاركوان والشوروط فالاركوان هوي ) الارادة المنفوردة والاختصواص والمحول( والشوروط هوي  )1(

يعني انعدام القرار الاداري ، اما وجوود عيوب فوي الشوروط فيعنوي ان القورار قابول  )الشكل والسبب والغاية( وان وجود عيب في احد الاركان 

 .22للابطال ،  عدنان عمرو، مبادئ القانون الاداري ، مرجع سابق ،ص 
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بحث عن والتأديبي ي ن الق اء الجنا يأ إا، الأمريرتن المسلولية عل  المرلوس من جراء تنجيذ هذا 

فينتر ال  تنجيذ ، عير التاهرة أوول يبحث عن المخالجة البسيطة ، القانون  حكامالمخالجة التاهرة لأ

 مرومن ثم تنجيذاف لأ، نه جهل بعدم المإروعيةعير لاهر عل  أ بإكلعير المإروع  مرللأالمرلوس 

 إا، ااته الأمرالمختص بعدم مإروعية  الإداري ول يحوج الك دون صدور حكم من الق اء ، مإروع

 .المإروعية ولهور عدمالجنا ية والتأديبية هو مدد وبوح  المساءلةان ال باط في 

ة " الإداريا  القرار  "العسكري  الأمرويجرق جانن من الجقه  ين المخالجة البسيطة التي ترد عل       

ل يترتن عليها ، روعية البسيطةإعدم المن والك من منطلق أ، الجوهرية"" وبين المخالجة الجسيمة

المخالف  القرارمثل ، فظ تحتوي في م مونها عل  جريمة، برار تلحق بالمرفق العام والنتام العامإ

ما عدم المإروعية الجسيمة وهي المخالجة التاهرة أ. للقانون والقابي  نقل مولف من مكان عمله

واختظس الماج ، مثل تجريم التزوير، منع ارتما ها القانون الذي نص صراحة عل  حكامالوابحة لأ

وتلك المنصوق عليها ، يرتمن فعظف من المحتورا  الوليجية نأ أو، فعل يإكل جريمة أي أوالعام 

عير المإروعة  وامرالأ بحيث يرتن المسلولية عن تنجيذ، الجلسطينية الأمنفي قانون الخدمة لقود 

 .بإكل جسيم

عير  الأمرنتيجة تنجيذ ، وخطيرة المرفق العام والنتام العام من نتا ج لاهرة ونتراف لما يلحق     

( من 94/2نص المادة   إا ،(1 لمرلوس تنبيه ر يسه لوجود مخالجةجن المإرع عل  اأو ، المإروع

قا ده  مرل يعج  ال ابط من العقوبة استناداف لأ"الجلسطيني عل  ما يلي  الأمنقانون الخدمة في قود 

ج و ل لمسا أومن هذا القا د  إليهصادر  مرارتمابه المخالجة وان تنجيذاف لأ نا اثبت أإال وله إل مس أو

بذلك ق ت و  "وحده الأمرتمون المسلولية عل  مصدر  حالةفي هذه ال، بالرعم من تنبيهه ال  المخالجة

عن  التأديبيةل يستطيع المرلوس ان يدفع المسلولية " :نهالعليا المصرية بأ الإداري محكمة الق اء 

                                                           
 .222عاصم عجيلة ، مرجع سابق ص  )1(
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ن  اف أأيالمرلوس  لإعجاءويجن  الصادر... الأمرا قام  تنبيه ر يسه ال  وجه المخالجة في إال نجسه إ

 لة المساالحكم بالنسبة  هذاو  .(1 "...ل  عيره من الرلساءل إ الأمرل  الر ية مصدر بيه إيقدم التن

لية  نهفي قرارتها أ كد وأ، ق اء محكمة النقا المصرية الجزا ية فقد استقر لة المساما أ، التأديبية

ن تلدي ال  ارتما  مكن لها أيل ن طاعة الر ية أ إا، اف بارتما  جريمةأمر ن يطيع عل  المرلوس أ

يت من ، العسكرية المصري  حكاموالك عل  الرعم من عدم وجود نص صريو في قانون الأ. جريمة

الحاج في  وما هو، مخالجة صريحة أول  ارتما  جريمة الر ية الملدي إ أمروجو  عدم طاعة 

راق أو ن ارتما  المولف جريمة التزوير في ق ي أتلها  أحكامصدر  إا. ردنيالقانون الجلسطيني والأ

البعا الآخر  وأصا واهالي عزبة فقتلوا بع هم الجنود العيرة النارية عل  أ طظق إ أوالنتخابا  

عير  الأمربل  ان مثل هذا الدفع و الأ حالةحيث جاء في قرار حكمها في ال، الر ية أمرل  بالستناد إ

ن أ " الثانية حالةوفي ال  ديهياف جرام وجه الإدام  ما، ل الرد عليه من محكمة الموبوعهالمإروع ل يستأ

، مجرم أمرن يطيع ر يسه في المرلوس أ ه من أساسه أنه لية عل ما دفع به الطاعنون الثظثة ينق 

 .(2  "ن القانون يعاقن عليهوجرم يعلم هو أ

واجباف عل  المرلوس  باعتباره، عير المإروع الأمرن العتراا للمرلوس بالحق بعدم طاعة إ      

 الأمريعطي المرلوس الحق في مراجعة مإروعية  –وما تقدم القوج  -عير المإروع  الأمراج حي

 الأمرفيكون له الحق رفا طاعة وتنجيذ ، ةالإكلية والموبوعيمن الناحيتين ، إليهالعسكري الصادر 

، الأمر إصدارفيقع عليه واجن مراجعة صحة اختصاق الر ية ب، العسكري عير المإروع

خلل في شرط  أي ن وجودأ ل سيما، بمن واجباته الوليجية الأمرواختصاصه ومرلوس في تنجيذ 

 العسكري المرلوس حقف ظف عن  ،(3 اصظف  الإداري  القرارالعسكري صجة  الأمرالختصاق يجقد 

                                                           
 .718مشار اليه لدى عاطم صحصاح مرجع سابق ص 8/5/1965ل جلسة  7لسنة 1462الطعن رقم  )1(
قضووائية مشووار  46،سوونة  1177،قضووية رقووم  1929ابريوول سوونة  11قضووائية . ونقووض  46،سوونة  412قضووية رقووم  1929ينوواير  31نقووض  )2(

 وما بعدها. 514اليهما لدى جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية الجزء الاول ، دار العلم للجميع ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ص

 .22داري في فلسطين ، مرجع سابق ،صعدنان عمرو ، القضاء الا  )3(
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ارتما  ينطوي عل   الأمروأن يكون تنجيذ ، ل يإكل مخالجة لاهره للقانون  الأمروون في مراقبة 

( يجن عل  العسكري المرلوس عدم  ومع توافر شرط الختصاق والإكل حالةفجي هذه ال، جريمة

عير المإروع المسلولية  مرللأتحمل العسكري المنجذ يل وإ، العسكري عير المإروع الأمرتنجيذ 

 .( من قانون العقوبا  الثوري  العسكري( الجلسطيني57المادة   حكاموفقاف لأ، الجنا ية

 العسكري  المر لتنبيه الى عدم مشروعيةا الفقرة الثانية: 

ل  الأحيانفي بعا  هذه المخالجة  يد أن، القانون  حكامعير المإروع يت من مخالجة لأ الأمر     

عربة  أصبوعير المإروع  الأمرا ما نجذ هذا إافان العسكري المرلوس ، ةدرجة الجريمتصل ال  

وقد اختلف الجقه في تحديد . القانون  حكاملأ لوجود المخالجةلذا وجن عليه التنبيه ، التأديبية المساءلة

صدر ل  الر ية الذي أمن حيث يقدم إ، الخبار بعدم المإروعية أوا التنبيه إليهالجهة التي يقدم 

 الأمرل  تعطيل تنجيذ ن تقديم التنبيه يلدي إأ ل سيما .(1 الأعل ال  الرلساء  أوعير المإروع  الأمر

حرمان المرلوس من تقديم  نوبذا  الوقت فإ، مرافق العامةلبا اف برار ما يلحقُ الك أم ؛لجترة من الزمن

خطاء والتي لية العامة من تدارك الأ الإدارةو  الأمرل  حرمان الر ية مصدر إ اف أيالتنبيه يلدي 

 .(2 بال رورة ان تمون مقصودة 

حيث ، المباشرل  الر ية يكون إ، الجلسطيني الأمنلقود  ةفي قانون الخدم ءما جان التنبيه وفق إ    

ف من اا  ( بإأن بباط الص173( وترادفها  ذا  النص والمعن  المادة  94المادة  جاء النص في 

 القانون تنص عل  ما يلي: 

من  الصادرة ا القرار  في أو القانون  هذا في عليها المنصوق الواجبا  يخالف بابط كل -1

 أو، اف سلوو يسلك أو، وليجته أعماج في الواجن مقت يا  عل  يخرع أو، الواير المختص

                                                           
 .227عاصم عجيلة ، مرجع سابق ص  )1(
 .41اسحال ابراهيم ،مرجع سابق ص  )2(
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 بإقامة الإخظج عدم مع والك، تأديبيا يعاقن الوليجة بكرامة الإخظج شأنه من يتهر بمتهر

 .مرلأ استناد العقوبة من ال ابط يعج  ول، القت اء عند الجنا ية أو الدعود المدنية

 المخالجة ارتمابه أن أثبت اإا إل لهلو مس أو قا ده مرلأ استنادا العقوبة من ال ابط يعجي ل -2

 وفي، المخالجة إل  تنبيهه من بالرعم وجل المس أو القا د هذا من إليه صادر مرلأ كان تنجيذا

 .وحده الأمر مصدر عل  وليةل المس تمون  حالةال هذه

 .الإخصي خطئه عن إل مدنيا ال ابط جأيس ل -3

ل  الر ية المباشر لصالو تقديم التنبيه إ المسألةن المإرع الجلسطيني قد حسم وبهذا النص نجد أ

العسكري عير  الأمرواجن المرلوس تنجيذ  أصبو ،القرارا اصر عل  تنجيذ إاف، لتدارك الخطأ

 الأمرقع عل  عاتق الر ية مصدر ت وإنما، التأديبية ل يتحمل المرلوس المسلولية بحيث ،المإروع

 .(1 وحده 

ن بعا فإ، شجوياف  أواف ن يكون مكتوبالقانون بأ حكاملوجود المخالجة لأما فيما يتعلق بإكل التنبيه أ    

 ينما المإرع الجلسطيني لم ينص عل  الك ، اف ن يكون التنبيه مكتوبرطت أقد اشت (2 التإريعا  

ن أ فإنه يمكن القوج، وقد يصدر شجوياف  العسكري ااته قد يصدر مكتوباف  الأمرن وحيث إ، صراحة

العسكري المكتو  يكون التنبيه عل  وجود  الأمرن بمعن  أ، المخالجة يكون بالمثلالتنبيه عل  وجود 

ل  وجود المخالجة العسكري شجوياف يكون التنبيه إ الأمرا وان إاو ، القانون وتابة حكاممخالجة فيه لأ

 .الميدانية والتي ل يمكن تدوينها وامرالأ العسكرية من صدور عماجالأطبيعة  هتتسم بلما ، شجوياف 

شأن اختظا الجئا   في الك نهاشأ ،الملسسة العسكرية أفرادتختلف فئا  المرلوسين داخل و     

علم المرلوس بعدم  يستنتجن فميف يتسن  للقابي أ، والدرجا  الوليجية داخل الملسسة المدنية

  المعيار لق اء مجلة الدولة الجرنسي إد اهن لق ؟ عير المإروع من عدم علمه الأمرمإروعية 

                                                           
 وقد سبق القول انه ااا تضمن تنفيا الامر جريمة ما ، فان التنبيه لا يكفي لحجب المسؤولية الجنائية عن المرؤوس . )1(
 .261اسحال ابراهيم منصور ، مرجع سابق ص )2(
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 الأمرفلاهرة،  الأمر ا وانت عدم مإروعيةإاف ،(1 العسكري ااته  الأمرل  الموبوعي والذي ينتر إ

بالمعيار الإخصي القا م عل  معرفة المرلوس الإخصية  خذويرد جانن من الجقه الأ، عير مإروع

 مكانيةإ أو ،ومدد علمه بعدم المإروعية ،من خظج التروا الذاتية لمل مرلوس ،لعدم المإروعية

، ه ل  مروزه الوليجي وتحصيله العلمي والثقافي و درجة اواوالك بالنتر إ، علمه بعدم المإروعية

ويرد ،  (2 كثر علماف بعدم المإروعية من بابط الصف مثظف بحيث يكون ال ابط في درجة عليا أ

وبالمعيار ، صليةة أبالمعيار الموبوعي بصج أخذفي، بالمعيارين معاف  خذعاصم عجيلة الأالدوتور 

فظ  المرلوسين الذين يعلمون لقصور في المعيار الموبوعي بعدم إلتظفي ا، الإخصي بصجة تبعية

الذي يليده  أيوهو الر ، الر اسية والتي تمون لاهرها المإروعية وامرالأ بعدم المإروعية التي تإو 

 .الباحث

 غير المشروع المرتنفيذ  منالفقه  أير  الفقرة الثالثة: 

عير المإروع  الأمرتنجيذ  لةأول منها وبع حل لمس يحاوج، ل  ثظث اتجاها  فقهيةانقسم الجقه إ   

 :كما يلي

 نظرية الطاعة المطلقة ) النظام ( ل:والاتجاه ال 

 أفرادن الطاعة قانون ول فرد من حت  قيل إ، قانون الطاعة المطلقةتقوم العسكرية منذ القدم عل       

ل  وجو  طاعة المرلوس إ "هوريو "العميد ة اهن جانن من الجقه وبزعام ثحي عسكرية،الالملسسة 

والك ل مان سير ، القانون  حكامحت  لو وانت مخالجة لأ، من ر يسه وتنجيذها إليهالصادرة  وامرللأ

نترية  أوطلق البعا عل  هذا التجاه نترية الطاعة المطلقة لذا أ. بانتتام واطرادم االمرفق الع

المإروعة وعير  هأوامر الر ية والتنجيذ لجميع  مره في مقا ل الطاعة المطلقة لأ يد أنالنتام. 

ويعلل ، عير المإروعة وامرتنجيذ المرلوسين للأ نالمسلولية عيتحمل الر ية وحده ، المإروعة
                                                           

 .42حكمت موس  سليمان مرجع سابق ص  )1(
 .42. و اسحال ابراهيم منصور ، مرجع سابق ص224عاصم عجيلة ، مرجع سابق ص  )2(
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والمتمثلة ، الر يسية الإدارةل  قرينة الرشاد التي تتمتع  ها ا التجاه وجهة نترهم بالستناد إهذ أصحا 

مما ، (1 بما يحقق الصالو العام  ودرايةوما لهم من خبرة ، عل  فهم وتجسير القوانينبقدرة الرلساء 

للمرلوسين بالرقابة عل  مإروعية  قرارعدم الإثم ومن  ،قرينة المإروعية الإدارةيصبغ عل  قرارا  

 أفرادالخظا  ين  أومن حيث خلق النزاع ، ثر سلبي داخل المرفق العامله من أ لما، قرارا  الرلساء

لمرلوسين ل  الحكم بعدم مإروعية قرار الرلساء إالحق با إعطاءو  "الملسسة العسكرية  "المرفق العام 

 .(2 ل  المحكمة المختصةل إ

والتي ، ل  الطاعة المطلقة في الجيوشوالتي تتوافق مع النترة العسكري إهذه النترية   يد أن     

 أوالمبراطور  أوالملك  إرادةوونه تعبيراف عن ، العسكري  الأمرعل  مإروعية  -منذ القدم –تقوم 

انتقادا   لقتنها إل أ .(3 ون وما ينه  عنه يصبو عير قانونين ما يقرره الملك هو القانوأ، ميرالأ

 ا بال مانا  القانونية المقررةهولعصج، شديدة لإهدارها لمبدأ المإروعية الذي تقوم عليه الدولة الحديثة

، اتجاه الرلساء في توجيه انتباههم، الد يةشجاعتهم و  الأفرادوت عف شخصية ، المجتمع أفرادلصالو 

مما دفع الجقه  ،(4 الرلساء أوامرلتنجيذ  آلةبحيث يصبو العسكري مجرد ، خطاءم من أهأوامر  ي لما يعتر 

 .العسكري والمدني ينالحديث ال  هجران هذه النترية في المجال

 نظرية المشروعية  :الاتجاه الثاني

صادرة عن  أوامرفردية ال   إرادةنه ل يوجد في القانون التزام تُذعن بموجبه أ يجي"ديرد الجقيه "     

ل تنجيذ ما هو إ، الر ية بمن الختصاق القانوني أمرن قيام المولف بطاعة وأ، أخرد فردية  إرادة

فظ يوجد واجن للمولجين مستقل ويختلف عن واجن طاعة القانون يدع  واجن طاعة ، لحكم القانون 

                                                           
 .104مازن ليلو راضي مرجع سابق ص  )1(
 .44حكمت سليمان ، مرجع سابق ص  )2(
 .230عاصم عجيلة ،مرجع سابق ص  )3(
 45حكمت موس  سليمان ، مرجع سابق ص   )4(
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ويقع عل  عاتق المرلوسين ، في حدود القانون  وامرالأ إعطاءفيقع عل  عاتق الرلساء  .(1 الرلساء 

ا إاف، الرلساء نصادرة عالقانون ل  وصجها  إرادةوالنصياع لها لمونها تعبير عن ، طاعتهاواجن 

 .(2 رفا طاعته ين يطرحه جانباف و القانون وجن عل  المرلوس أ حكامالر ية مخالف لأ أمرجاء 

الرلساء وتقوم هذه النترية عل  احترام مبدأ المإروعية وهو التزام قانوني يقع عل  عاتق      

ن فإ، القانون بمعناه الواسع حكاموان طاعة الرلساء واجبة في حدود مطابقتها لأ، والمرلوسين معاف 

تقديم طاعة القانون عل  طاعة و تج يل  وجن، القانون  أحكام وامرهم للأإصدار خالف الرلساء في 

 وامرلأ "الإكلية والموبوعية  "الذي يعطي المرلوسين الحق في الرقابة المطلقة  الأمر، الرلساء

م رفا إليهالصادرة  وامرالأ ا تبين لهم عدم مإروعيةإابحيث يجن عل  المرلوسين ، الرلساء

التأديبية  عير المإروع المسلولية الأمروبخظا الك يتحمل المرلوس منجذ ، طاعتها وتنجيذها

 .(3 الجنا ية و 

ن الجظد الذي يكلف  تنجيذ حكم عل  المحكوم عليه ل يذهن جانن من أنصار هذه النترية إل  أو    

 .(4 الحكم وبالتالي يجوا له فحص محتواه  بعدالة د له ان يقتنع سلجاف 

 أحكاملما تت منه من بمان اللتزام ب، ن هذه النترية ترسي قواعد متينة للمإروعيةفي أل شك    

نها إل أ ،(5 ة الإداريوالحيلولة دون استبداد السلطة ، الرلساء أوامرالقانون وتقديمه وتج يله عل  

 أمرها للمرلوسين الحق بمراجعة إقرار من خظج ، وبذا  الوقت تلدي ال  تعطيل سير المرافق العامة

 درايةاكثر  " الرلساء" رلسا هم الذين هم  أوامروالتحلل من تنجيذ  مما يدفعهم للإفظ ، الر ية

 .(6 دارتها المرافق العامة وسبل إرفة بمصالو بالقوانين ومع

                                                           
 وما بعدها  42عاصم عجيلة ، مرجع سابق ص   )1(
 .228محمد عبد الحميد ابو زيد ، مرجع سابق ص   )2(
 .141صاللا البرغوثي ، مرجع سابق ص   )3(
 141، و صاللا البرغوثي ، مرجع سابق ص  232عاصم عجيلة ، مرجع سابق ص   )4(
 .45حكمت سليمان ، مرجع سابق ص  )5(
 .157صاللا البرغوثي ، مرجع سابق ص  )6(
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 النظرية الوسط :الاتجاه الثالث

تقوم عل  فمرة التواان  إا، حل وسط  ين النتريتين السابقتين أولهر  هذه النترية وبديل        

الرلساء  أوامرمن مخالجة ، فتحمي مبدأ المإروعية ومبدأ سيادة القانون ، والتوافق ما  ين النتريتين

الرلساء ما لم  أوامرمن خظج تنجيذ والك  ؛سير المرافق العامة بانتتام واطراد حمايةل  جانن إ، امله

، عير مإروع أمر إليها صدر إاوعليه عل  المرلوس ، جسيمة أوتت من مخالجة للقانون وابحة 

عير المإروع وجن  الأمرصر الر ية عل  تنجيذ ا أإاف، تنبيه الر ية لوجود المخالجة لنص القانون 

 أوجة لاهرة اللم يكن في عدم مإروعيته مخ ما، عير المإروع الأمرطاعة المرلوس وتنجيذ 

 .(1 جسيمة

والعسكرين فواجن الطاعة في  نالمدنييل  التجرقة  ين المولجين ويذهن أنصار هذه النترية إ    

ويان الملسسة العسكرية من  حمايةلما له من دور في ، الملسسة العسكرية يتسم بالإدة والصرامة

هذه النترية يرون  أنصارن وعليه فإ. مهامها العسكرية بعزيمة وثبا  أداءول مان ، التهتك والنهيار

حت  لو وانت عير ، م دون ترددإليهالعسكرية الصادرة  وامرالأ الملسسة العسكرية أفرادبرورة تنجيذ 

 أو جنايةيإكل ارتما   أوالدستور  أحكامخروجاف عل  ، عير المإروع الأمرما لم يرد في ، شرعية

وأما بالنسبة  ...الخ.هتك عرى أواعتصا   أوبارتما  جريمة قتل  الأمرمثل صدور ، جنحة خطيرة

 طاعةتخجف حدة بحيث ، فيتسع نطاق مبدأ المإروعية عل  نطاق مبدأ الطاعة نالمدنييللمولجين 

نص في قانون  ييت من مخالجة لأ الأمرا وان إا، عير المإروعة بحق المرلوسين المدنيين وامرالأ

لرلساء لطاعة ال بامتناع واجن، وي يف الدوتور حكمت سليمان ،(2 جناية(-جنحة–مخالجة العقوبا   

                                                           
 .157صاللا البرغوثي ، مرجع سابق ص  )1(
 .158و صاللا البرغوثي ،مرجع سابق ص 234عاصم عجيلة ، مرجع سابق ص  )2(



89 
 

 الأمرن يمتنع عن تنجيذ يتعين عل  المرلوس أ إا": لاهرة بجظء بقوله الأمرا وانت عدم مإروعية إا

 .(1 " وانت عدم شرعيته لاهرة بجظء أونص من قانون العقوبا   ي من خرقاف لأتمت  

العسكري والك  الأمرل  اتجاهين في تعليلهم الرقابة عل  مإروعية هذه النترية إ أصحا وقد انقسم 

  :كما يلي

لوجود  الأعل الر ية  أون واجن المرلوس تنبيه ر يسه والتي مجادها أ :العترابا نترية  -1

ومن المظحظ ان هذه . صر الر ية عل  التنجيذ وجن عل  المرلوس التنجيذأا إاف، المخالجة

وهي  ذا  الوقت ، فقهية للتخجيف من حدة مبدأ الطاعة العمياء محاولةج أو النترية تإكل 

ا إا ل سيما –لوجود المخالجة  الأمرفي تنبيه ولجت نتر الر ية مصدر  اف إيجا ي اف تمثل دور 

ه يعا   يد أن. بحيث يتمكن الر ية من تجنن مخالجة القانون  نجسه –كان الر ية حسن النية 

مما  الأمروجن عل  المرلوس تنجيذ ي، الأمرصرار الر ية عل  تنجيذ ن إعل  هذه النترية أ

 .(2  أخرد يعود ال  مبدأ الطاعة العمياء مرة 

الصادر من الناحية الإكلية  الأمرمإروعية  مراقبةومجادها أن للمرلوس  :النترية الإكلية -2

سليم من الناحية الإكلية بصدوره عن ر ية  الأمرا وان إاف "القرارشكل ، الختصاق"

وقت به مخالجة وبذا  ال، مختص لمرلوس مختص بالتنجيذ و وفقاف للإكل المحدد في القانون 

الوير مإروع ول  الأمر( وجن عل  المرلوس تنجيذ الواية، السبن، المحلقانونية موبوعية  

 .(3 ير المإروع من الناحية الموبوعيةع الأمرة مسلولية من جراء تنجيذه لهذا أييترتن عليه 

 

 
                                                           

، ويرى الباحث ان هاه الاضوافة " او كانوت  233، و محمد عبد الحميد ابو زنيد ، مرجع سابق ص 46حكمت سليمان ، مرجع سابق ص   )1(

دم شرعيته ظاهرة بجلاء" تشمل مخالفة الامر الصوادر للموظوم المودني لأحكوام أي قاعودة قانونيوة )قوانون العقوبوات وغيوره مون القووانين ( ع
بما يشمل الك المحل  والسبب والغاية ، علاوة عل  الاختصاص ، اا ان اصطلاح عدم المشروعية للقرارات الاداريوة يشومل جميوع شوروطه  

 لم لأحكام أي قانون ساري المفعول في الدولة .، او صدوره مخا
 .270اسحال ابراهيم منصور ، مرجع سابق ص  )2(
 . 161صاللا البرغوثي ، مرجع سابق ص  )3(
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 :ل  ثظث درجا القانون إ حكامالمخالجة لأ أوخطاء الأتقسيم خيراف يمكن أ

 .مخالجة بسيطة -1

 .مخالجة جسيمة -2

 .مخالجة تت من جريمة -3

تحقيقاف لواجن الطاعة العسكرية حجالاف عل   الأمرن الواجن عل  العسكري تنجيذ فإ :ل و الأ حالةالما أ

 .سظمة سير الملسسة العسكرية بانتتام واطراد

صر الر ية عل  ا ما أإاف، لمخالجةا لوجود تنبيه الر يةعل  المرلوس نه يجن فإ :الثانية حالةالو 

ل  قرينة الرشاد لدد الرلساء وبع عراقيل استناد إ أودون تردد  الأمروجن عليه تنجيذ  الأمرتنجيذ 

 .الجلسطيني الأمنفي قود  ( من قانون الخدمة173، 94المواد    أحكاموهو ما جاء في .(1 

العقوبا ؛ قانون  حكامعير المإروع ينطوي عل  مخالجة لاهرة لأ الأمروهي وون  :الثالثة حالةما الأ

فانه يجن . ل  خطأ مجرم في قوانين العقوبا  بصورة لاهرةعير مإروع يلدي إ الأمران تنجيذ  أي

 حكامل  وجود المخالجة لأوان تنبيه الر ية إ، العسكري عير المإروع الأمرعل  المرلوس عدم تنجيذ 

عير المإروع وجن عل  المرلوس العسكري  الأمرصر الر ية عل  تنجيذ ا ما أإاقانون العقوبا  ف

والك وفقاف ، قانون العقوبا  أحكامعير المإروع المحتوي عل  فعل مجرم بموجن  الأمررفا طاعة 

 .1975( من قانون العقوبا  الثوري الجلسطيني لعام 57المادة   حكاملأ

  خضوع الرؤساء للقانون : الفرع الثاني

الرلساء  تنجيذ القاعدة فهل يكجي التزام ، القانون  أحكاما وان مبدأ المإروعية يعني اللتزام بإا     

ل  هذه القواعد قيام بالواجن الوليجي بالستناد إم الأ، ادا هم لواجبهم الوليجي فقط أثناء القانونية

                                                           
قرينة الرشاد لدى الرؤساء ، تطلق عل  الرؤساء لما لهم من خبرة كبيرة بحكم الاقدمية في الخدموة مموا يجعول الرؤسواء اكثور ادراك لحاجوة  )1(

 .37المرافق العامة ومشروعية القرارات الصادرة عنهم . للمزيد انظر  حكمت سليمان ،مرجع سابق ص
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وهذه القاعدة القانونية قد . القاعدة القانونية أحكامنه يكجي عدم خروع الرلساء عل  أم أ، القانونية

في  تناوجوعليه ن. قانونية دنيا مع قاعدة قانونية عليا وقد تتعارى قاعدة، تختلف مرتبتها فيما  ينها

 .هذا الجرع تحديد معن  التزام الرلساء بالقانون ثم تحديد القانون الواجن التطبيق

 التزام الرؤساء بالقانون  لى:و الفقرة ال 

ا  القرار "  العسكرية وامرالأ إصدارومن ثم ، القانون والخ وع له أحكامن التزام الرلساء بإ    

الجقهاء اختلجوا في تحديد   يد أن، ا القرار ي جي المإروعية عل  هذه ، هأحكامعل  بوء  ة"الإداري

 :راء فقهيةواتجهوا إل  ثظث آ، واجبهم الوطني أداء أثناءمن قبل الرلساء  معن  اللتزام بالقانون 

 :)الرؤساء( المشروع هو مجرد تنفيذ لقاعدة قانونية الإدارةتصرف  ل:وال  أيالر 

ن ، وأن يكون مجرد تطبيق لقاعدة قانونية مقررة من السا قيجن أ الإدارة أعماجفمل عمل من       

الذي يقيد  الأمر. فهو عير مإروع، لم يكن تنجيذاف لقاعدة قانونية الإدارةنإاط يصدر من  أوكل عمل 

يسهل تدخل مبدأ المإروعية والحكم بعدم مإروعية  إا، القانون  حكامفي الخ وع لأ الإدارةسلطة 

مما يوسع لهور مبدأ ، لم يكن تنجيذاف لقاعدة قانونية الإداري بمجرد وون النإاط ، الإدارةنإاط 

 .(1 ة بمجرد عدم تنجيذه لقاعدة قانونية الإداري عماجالأالمإروعية في 

ية الأساسل  الحيلولة دون تمكينها من ممارسة وليجتها ويلدي إ الإدارةيقيد  أين هذا الر وبذلك فإ   

 الأمر -ل تنجيذاف لقاعدة قانونية والك ب رورة عدم تصرفها إ -اطنين وهي اشباع الحاجا  العامة للمو 

   ويجقدها القدرة عل  ا تمار القواعد ، في مواجهة التروا وحاجا  المجتمع المتطورة الإدارةالذي يقيد 

، (2 صماء مختصة  تنجيذ القانون  آلةالعامة  الإدارةبحيث تودو ، الإداري ممارسة النإاط  أثناءونية القان

 وهو ما يسم  بالبيروقراطية.

                                                           
 .25انور احمد رسلان ، مرجع سابق ،ص  )1(
 .117محسن خليل ، مرجع سابق ،ص   )2(



92 
 

 – للإدارةنه ينمر السلطة التقديرية إل أ-للإدارة ن وان يتجق مع فمرة السلطة المقيدة وإ أيوهذا الر    

اللتزام  الإدارةوجن عل  ، الإداري ا ما نص القانون عل  وسيلة ما و شروط ما لإجراء النإاط إاف

الصادر  القرارا لم يكن إاف، ل بالوسيلة التي نص عليها القانون القانون وعدم قيامها بالنإاط إ أحكامب

وبذلك يحق ، لمبدأ المإروعيةنه يكون باطظف لمخالجته فإ،  الر ية( تطبيقاف لقاعدة قانونية الإدارةمن 

ا وانت عدم إا، لصجة اللزام الأمرلجقدان ، الأمرالتحلل من تنجيذ  الأمر إليهللمرلوس الصادر 

الحقوق  حمايةبأنه النتام التإريعي المثالي من حيث  أيلذا وصف هذا الر ، لاهرة الأمرمإروعية 

 .(1  الأفرادفي تصرفاتها تجاه حقوق وحريا   الإدارةية وونه يإكل قيداف شديداف عل  الأساسوالحريا  

من  لما يت منه" التقديرية الإدارةسلطة "التقديري  الإدارةيتعارى مع نإاط  أيهذا الر   يد أن     

لذا ، يتصف بالمرونة والتطور الإداري ن النإاط أ ل سيما،  نصوق قانونية ثا تة الإدارةتقييد لنإاط 

اجهها تحقيقاف للصالو العام تقديرياف في التعامل مع الوقا ع والتروا التي تو  يترك المإرع للإدارة مجالف 

 .(2 طار مبدأ المإروعية وفي إ

 :)الرؤساء( للقانون  الإدارةاستناد تصرف  :الثاني أيالر 

تصرفا  ال  سند  أو أعماجن تستند في ول ما تقوم به من أ الإدارةمن  أييتطلن هذا الر       

ل  قاعدة قانونية تقر العمل و مي يكون العمل مإروعاف استنادها إل الإدارةيجن عل   إا، قانوني

وهذا ، الحق بالقيام بالعمل الإدارةن هذه القاعدة القانونية هي التي تخوج بمعن  أ .(3 موجودة قبله

اكتج   وإنما، تنجيذاف لقاعدة قانونية الإدارةلم يإترط ان يكون نإاط  إا، الإدارةيوسع من نإاط  أيالر 

، ان القاعدة القانونية تتصف بالعمومية وفقاف لطبيعتها أي ؛باستناد النإاط ال  قاعدة قانونية تجيزه

هو  أيلذا فهذا الر  ،خاصة حالةتنجيذاف ل، العسكري بالستناد ال  هذه القاعدة القانونية الأمر فيكون 

                                                           
 .212محمد عبد  الحميد ابو زيد ، مرجع سابق ص   )1(
 .13مرجع سابق ص عدنان عمرو ، القضاء الاداري في فلسطين ،  )2(
 .26انور احمد رسلان ، مرجع سابق ص  )3(
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التقديرية في التروا العادية وقد  الإدارةمثل لإبجاء المإروعية عل  تصرفا  المعيار الطبيعي الأ

بالمامل وبين عدم تروها تتصرا  الإدارة اف انه خيار وسط  ين تقيد نإاط أي أيقيل عن هذا الر 

 ا.إليهبمعزج عن وجود قاعدة قانونية تستند 

لنإاطها  الإدارةوويجية تنجيذ  الإداري فهو يعلل منو السلطة التقديرية للإدارة في ممارسة نإاطها     

ل  قاعدة طالما أنه صدر بالستناد إ، الإدارةفيقرر مإروعية تصرا  ؛وفقاف لسلطتها التقديرية الإداري 

بأتباعها وما هو الحاج في السلطة  الإدارةشروط خاصة تلزم  الإدارةولم يجرى القانون عل  ، قانونية

 .المقيدة

 :تصرف مخالف للقانون  أيب بعدم القيام الرؤساء() الإدارة دتقي الثالث: أيالر 

، القانون  حكامقانوني مخالف لأ أون ل تأتي  تصرا مادي أ الإدارةعل   أيبموجن هذا الر      

شريطة عدم مخالجة ، الذي تراه مناسن وفي الوقت الذي تختاره القرار باتخااحرية التصرا  فللإدارة

دن  لمبدأ و يحقق الحد الأ، التقديرية الإدارةالذي يوسع من سلطة  الأمر، القانون بمعناه الواسع أحكام

 .(1 المإروعية 

 أحكامن مع انهما متوافقوأ،  هما معتم الجقهاء أخذالثاني والثالث  أين الر أ جانن من الجقهويرد      

مجاده برورة استناد  إيجا يبالتزام  الإدارةالثاني يلزم  أين الر حيث إ، هما الخرأحدويكمل ، القانون 

بالتزام سلبي  الإدارةالثالث  أي ينما يلزم الر ، ل  سند من القانون بمعناه الواسعفي تصرفها إ الإدارة

 .(2 عن قواعد القانون  الإدارةمجاده عدم خروع 

نه في بعا أ إا،  اف أيج له وجاهته وقانونيته و الأ أين الر إل أ، هذا الجهم تأييدومع  أنه يمكن القوج

الثاني والثالث حت  يتحقق احترام مبدأ  أينه ل يكجي الر ( فإ السلطة المقيدة الإدارةصور نإاط 

                                                           
 .210محمد عبد الحميد ابو زيد ، مرجع سابق ص   )1(
 .26انور احمد رسلان ، مرجع سابق ،ص   )2(
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وفقا للإروط المحددة ، ن يكون النإاط تنجيذاف لقاعدة قانونية ماط القانون أااشتر ن أ ل سيما، المإروعية

ترخص  نفظ يجوا للإدارة أ، جاا القانون ترخيص السظح وفقاف لإروط وبوابط محددةا أإامسبقا؛ ف

ا لم إابحيث يكون قرارها عير مإروع ، السظح دون اللتزام بالإروط والحدود التي نص عليها القانون 

لإخص ما ل تنطبق رخصة السظح  إصدارل  سلطتها التقديرية في تلتزم  هذه الإروط، واستند  إ

ج و الأ أيبالر  خذالأوهو ما يعني وجو  ، عليه جميع الإروط المنصوق عليها في القاعدة القانونية

 مإروع. الإدارةفيما يتعلق بالسلطة المقيدة حت  يكون نإاط 

المإروعية عل  نإاط  عطاءل يكجي لإ، وليهما معاف  أوين الثاني والثالث أيالر  أحد ن تبنيلذا فإ      

وجاهته وتطبيقه في  الجقهية السابقة الآراءمن  أيوبذلك فان لمل ر ، في جميع مجالته وحالته الإدارة

 الإدارةللقيام  نإاط ما من قبل  فحيثما نص القانون عل  شروط تجصيلية، الإدارةمإروعية نإاط 

وحينما ي ع ، المتخذ الإدارةج لي جي مبدأ المإروعية عل  قرار و الأ أيالر  أعماج سلطة مقيدة( وجن 

بالميجية  القرار لتخااة مجالف تقديرياف وترك للإدار ، الإداري القانون القواعد العامة للقيام بالنإاط 

ج بحيث يكون النإاط و الأ أيل  من الر أو الثاني  أيالر  أعماجفيكون ، والإروط التي تراها مظ مة

 المسألةا لم ينتم القانون إا اما. عل  قاعدة قانونية اا وان متمئإامإروعاف  الإدارة( الذي تتخذه القرار 

مثل لهور مرى معين في منطقة ما داخل الدولة ولم يكن هناك قواعد قانونية ، الإدارةمحل نإاط 

وعليه يكون تصرا  ،هعمالإ الثالث هو الواجن  أيفان الر ، التاهرة أوتنتم ويجية التعامل مع المرى 

 .نص من النصوق القانونية النافذة في الدولة أيمإروعاف مالم يخالف صراحة  الإدارة

فما ، الواجن للقانون  أداء أثناء( الإدارةالجقهية يتبين لنا ويجية خ وع الرلساء   الآراءمن خظج هذه 

 ؟النص القانوني الواجن التطبيق في سلم القواعد القانونية السارية في البظد
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 القانون الواجب التطبيق الفقرة الثانية:

 –التي تقوم عل  اعتناق المبدأ الحر  –بان الثورة الجرنسية إن مبدأ سيادة القانون أجمع الجقه أ      

فمار فقهاء الثورة الجرنسية  القانون تعبير من منطلق أ، للقانون بالمعن  ال يق الإدارةيعني خ وع 

  يد أن. القانون الصادر عن السلطة التإريعية حكام( وعل  السلطة التنجيذية الخ وع لأالعامة الإدارة

 وإنما، يعد يقبل بكون السلطة التإريعية وحدها ممثلة من الإعنوالذي لم ، تطور الجمر الديمقراطي

وما طرأ ، ن التطور العلمي والتمنولوجيوما أ، ن يكون هناك تمثيل للإعن في السلطة التنجيذيةيجن أ

خروجاف  -والتدخل في مختلف مناحي الحياة ، بأفمار المبدأ الشتراكي خذعل  الدولة الحديثة من الأ

تتسم بطابع فني ، ادد ال  لهور مإكظ  قانونية وسياسية واقتصادية -هن الحرعل  مبدأ المذ

 .خاق  ها

 نصوق تإريعية  -المتوير باستمرار–بحيث لم يعد بإمكان السلطة التإريعية مظحقة هذا التطور    

سيادة العدوج عن المعن  السا ق لمبدأ و ، مما دفع ال  تطور الجمر القانوني. مواكبة له باستمرار

 .(1 السلطة التنجيذية بعا الصظحيا  التإريعية إعطاءالقانون ب

 يتسع للقواعد القانونية الصادرة أصبوو ، لذا تطور مبدأ سيادة القانون في الدولة القانونية المعاصرة    

التإريع بموجبه من اختصاق  أصبو إا ،1958بعد صدور دستور فرنسا لعام  ،عن السلطة التنجيذية

هذا  .(2 لتإريع استثنا ي وعل  سبيل الحصرواختصاق البرلمان با، السلطة التنجيذية وأصل عام

القانون الطبيعي والقانون الوبعي النافذة قواعد  مبدأ سيادة القانون يعني الخ وع ال  ال  بالإبافة

 إا، يعرا بالمجهوم الواسع لمبدأ سيادة القانون وهو ما . والوير مكتوبة، داخل الدولة المكتوبة منها

والمبادل العامة ، والمعاهدا ، القواعد الدستورية حكامالخ وع لأ " فيدج" يإمل وما يقوج العظمة 

                                                           
 وما بعدها . 11ثروت بدوي ،تدرج القرارات الادارية ومبدأ المشروعية ، مرجع سابق ص  )1(
 .213مرجع سابق صمحمد عبد الحميد ابو زنيد ،  )2(
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، ا  الصادرة عن السلطة التنجيذيةالقرار و ، ةالإداريوالعقود ، الق اء أحكاموالمبادل الق ا ية و ، للقانون 

وهي ما يطلق عليها لدد  ،(1 قرارا  فردية تصدر تطبيقاف لها أوسواء وانت قرارا  تنتيمية عامة 

القانون الدولي ، السماويةالإرا ع نون الطبيعي  عل  اللتزام بالقا عظوة .الجقه بمصادر مبدأ المإروعية

 .(2 طلق عليها بمصادر الإرعية يا ( وهي م المواثيق الدولية والمحلية، يالإنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .36حكمت سليمان ،مرجع سابق ص  )1(
 .523صاللا حسن سميع ، مرجع سابق ص  )2(
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 الفصل الثاني

 العسكرية وامرال المسؤولية الجزائية عن 

وليجية تقوم  ها  أعماج بأنها ،الوليجية عماجالأية في إطار الأمنالملسسة  أفرادتندرع تصرفا       

  يد أن .القانون  تحقيقاف للصالو العام أحكامية بإكل يومي واعتيادي هادفة لتطبيق الأمنالملسسة 

يجرى العمل  إا، القانون  أحكامبموجن  الأمنلقود  الواقع العملي ل يسير بالإكل العتيادي المرسوم

سوء  أوبحسن نية  -ن يصدر عنهم م ، أإليهالقيام بالمهام الموولة  أثناءية الأمنالملسسة  أفرادعل  

 .قانون العقوبا  حكاممة وفقاف لأالتي تعد مجرّ  الأفعاجبعا  –نية 

الحقوق  أحد، المساس بالأحيانيترتن عل  قيام المولف العام بالواجن الوليجي في بعا حيث     

، تنجيذاف لقرار بالإعدامروح المحكوم عليه  إاهاقبالحريا  المحمية بقوة القانون، وقيام الجظد  أو

في الحياة، وقد جرم قانون  الإنسانعل  حق  إعتداءف ما يإكل في لاهر الحاج محكمة مختصة، وهو 

وعقوبا   ،(378العمد المادة   حالةعدام في عل  حق الحياة، وجعل له عقوبة الإالعقوبا  العتداء 

 أو( عقوبا  ثوري فلسطيني ، 384،380،377،376القتل القصد من عير عمد المواد   حالةفي  أقل

تنطوي عل  عنف باستخدام القوة الإرطة  تجريق التجمعا  عير المإروعة، والتي  أفراد أحدقيام 

مما  )1(.سلحة الناريةلقوة والأ( من مدونه قواعد استخدام ا21/2امة لتنجيذ هذه الواجن المادة  الظ

ن، وهو ما يإكل في لاهر الحاج جرا م قتل يالمتجمع الأفراد أحدقتل  أوجرح  أو إصابةيلدي ال  

( عقوبا  ثوري، وقد يتعمد المولف العام 386،385المواد   إيذاء أوجرح  أو( 384،376 

                                                           
مدونة قواعد استخدام القووة والاسولحة الناريوة مون قبول منتسوبي قووى الأمون الفلسوطينية، والصوادرة بموجوب قورار صوادر عون معوالي وزيور  )1(

 (.211/2011الداخلية رقم )
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عير مإروع صادر  مرلأ اف تنجيذ وإنمالية تنجيذاف لحكم القانون،  الأفعاجعل  هذه  الإقدام العسكري( 

  .)1(في عير محله إليهالصادر  الأمرتيجة لتنجيذه فعله ن إباحةمن ر يسه، وبذلك يصبو دفعه ب إليه

واجن الطاعة ومبدأ المإروعية( وهي العسكرية   وامربوابط المسلولية الجزا ية للأ أن ات و    

عليه اللتزام  واجن الطاعة ومبدأ  إا، إليهااتها بوابط تنجيذ المولف العام للواجبا  الموولة 

من  إليهالمإروعة الصادرة  وامرالمإروعية معاف؛ وما يترتن عل  الك من طاعة المولف العام للأ

 لة المساالمإروعة   وامرالأالواجن الوليجي، وما يترتن عل  رف ه لتنجيذ  أداله أثناءر يسه المختص 

(. وما يجن بالنسبة للعسكري  وامرالأ إطاعةا ية بجريمة عدم المسا لة الجز التأديبية للمولف العام( و  

القانون " مبدأ المإروعية"  حكاممخالف لأ أمرالقانون بمعناه الواسع، وعدم تنجيذ  أحكامعليه اللتزام ب

والتي قد ينتج عن تنجيذها تحقق جريمة ما،  تحقق  ،المإروعة وامرالأيترتن عل  العسكري طاعة  إا

قيام ع و  أو، بالإعدامالجظد روح المحكوم عليه  إاهاقالرون المادي والمعنوي( ومثاج الك 

نتراف لوجود شبها   ،شهربجريمة تزيد عقوبتها عل  الستة أ ال ابطة الق ا ية بحجز حرية المتلبة

 القانون. أحكامعير المإروعة فظ طاعة لها في مخالجة  وامرالأتحوم حوله. اما 

المجرمة، والتي قام  ها المولف العام  الأفعاجالمسلولية الجزا ية عن هذه  ويمكن التسالج عن قيام   

م صادر عن ر ية مختص؟!  وهل يناقا القانون نجسه بأن يجرّ  مرتنجيذاف لأ أوتنجيذاف لحكم القانون 

 جزاءف المإروع، ثم يقرر العقا   الأمرلقيام  هذا الجعل، بمعن  ان يجرم عدم تنجيذ با أمرفعل ما، ثم ي

موانع  أو إباحة أسبا وما هو دور عوارى المسلولية الجزا ية من  المإروع؟ الأمرللتنجيذ السليم لهذا 

الر اسي،  مرجذ للأنالعسكري( المولية الجزا ية عن المولف  موانع مسلولية، في دفع المسل  أوعقا  

 أمرتنجيذ  أوعير مإروع  أمر صدارلإاستول صجته الوليجية   أوا اصدر المولف   العسكري( إا أو

 عير المإروع ؟ الأمرعير مإروع وهو يعلم عدم مإروعيته، وما هو حكم الولط في تنجيذ 

                                                           
( المشوار اليهموا 154ص141رقم  12مجموعة النقض)  1929يناير سنة  31(، نقض 526)المحامة سنة رقم  1926نقض اول يونيه سنة  )1(

 . 367لدى الدكتور محمد القللي مرجع سابق ص 
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ال   والتي تنقسم العسكرية وامرالأمإروعية  ويمكن الجابة عن هذه التسالل  انطظقاف من فمرة    

المسلولية الجزا ية  :( والثانيجو المإروعة  المبحث الأ وامرالأج المسلولية الجزا ية عن و الأ قسمين:

 .عير المإروعة  المبحث الثاني( وامرالأعن 
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 العسكرية المشروعة وامرال المسؤولية الجزائية عن : ل والمبحث ال 

، إليهالمإروعة الصادرة  وامرالأتُلقي طاعة الرلساء واجباف عل  عاتق المولف العام باللتزام ب    

التأديبية عل   المسلولية، بماناف لسير المرفق العام بانتتام واطراد، ويرتن القانون وأمانةوتنجيذها  دقة 

ن سلطة التأدين في القانون إهذه الطاعة، حت  أنه يمكن القوج عل  اخظله   جزاءالمولف العام 

 وامرالأواجن تنجيذ الق  القانون عل  المولف العسكري  ، في حين)1(تستند ال  واجن الطاعة الإداري 

قرر العقا  وما . إليهالصادر  الأمريحرمه من حق مراقبة مإروعية  الأحيانالعسكرية، وفي بعا 

من  إليهالعسكرية المإروعة الصادرة  وامرالأ تنجيذ  التزامهعدم  حالةالجزا ي المإدد للعسكري في 

 ر يسه المختص.

، وما ينبثق عن التي تعتبر بمثابة قانون العسكري في لل واجن الطاعة المإددة عل  العسكري، و     

التي  الأفعاجبعا  ن تلتصق العسكرية المإروعة، أ وامرالعسكري لواجن الطاعة  تنجيذه للأ أداء

تاه للجريمة عل  الجعل المادي الذي أ انطباق النمواع القانوني أييقوم  ها العسكري صجة التجريم؛ 

 إصدارتنجيذاف للواجن القانوني ب أو، إليهالمإروع الصادر  الأمرالعسكري تنجيذاف لواجن الطاعة،  تنجيذ 

 إصدارالمإروع الذي يترتن عل  تنجيذه تحقق الصجة الجرمية للجعل، مثل  الأمرالعسكري  الر ية( 

 تاف بالقبا عل  المتهم الحابر والمتلبة بارتما  جريمة، وقد تحققأمر بطة الق ا ية اال  أمورم

 الأفعاجالتجتيش. هذه  أثناءع و ال ابطة الق ا ية بخلع با  منزج  أمرن يأ أوشروط القاء القبا. 

ج(، وهل يمكن أن يترتن عليها، و لناتجة عن تنجيذ العسكري للواجن العسكري المطلن الأالمجرمة وا

  المطلن الثاني(.  ؟ تحمله المسلولية الجزا ية وإنزاج العقا  بحقه

 

                                                           
 .165سعد نوام العنزي، مرجع سابق  ص )1(
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 للواجب أداءالمشروع  المر: لوالمطلب ال 

العامة في مختلف  أعباء الخدمة ن ، الذين يتولو العموميين لدولة سلطتها عبر مولجيهاتمارس ا    

المولجين العمومين لواجباتهم الوليجية تنجيذاف  أداءنإطة التي تتدخل فيها الدولة الحديثة، ويإكل الأ

مساساف بالحقوق والمصالو التي يحميها القانون الجزا ي، ، الأحيانقد يإكل في بعا القانون،  حكاملأ

 أخرد المجتمع( عل  حسا  مصلحة  أفراد خدمةس يهدا ال  تحقيق الصالو العام  ويكون هذا المسا

واجبه  أداءوبمانه لقيام المولف العام ب حماية الأفعاجحقوق شخصية، فقد أباح القانون هذه  أو

ج(، وما هي الطبيعة و الواجن  الجرع الأ أداء. فما هو مدلوج )1(للمصلحة العامة   حمايةالوليجي 

 الواجن  الجرع الثاني(. داءالقانونية لأ

 الواجب أداءمدلول : لوالفرع ال 

 الأفعاجحر في تصرفاته ويقدم عل   الإنسان، فباحةالإ الإنسانالتي يقوم  ها  الأفعاجفي  الأصل    

شرط، إل أن تطور الحياة البإرية ال  شكل مجتمعا  منتمة، ولهور  أوالتي يرعن  ها، دون قيد 

ظء  بعا الحقوق والحريا  أيالمجتمع، و  أفرادالحقوق والحريا  لجميع  حمايةالدولة التي باتت تتول  

 -يإكل مساس  هذه الحقوق والحريا  امتناع أوفعل  أيوالك من خظج تجريم  -الجزا ية  بالحماية

 .ل  اا  الهتمام من المإرع الجزا يترق  إدون عيرها من الحقوق والحريا  والتي ل 

التي  تنطوي عل  مساس بالمصالو والحقوق التي ل يحميها القانون الجنا ي، ل  الأفعاجلذا فإن      

عظق نون أخر، مثل قيام شرطي المرور بإقا حكامتإكل افعالف مجرمة، وإن وانت تإكل مخالجة لأ

ر يسه  أمرامتناع مولف دا رة الجوااا   ناء عل   أو، أم ل مام المارة، سواء وان فعله مبررالطريق أ

الوطني  الأمندورية  أفراد أحدقيام  أوجواا السجر في الوقت المحدد،  إصدارمن تلقاء ااته عن  أو

 دون مبرر لذلك، مع أنه يمكن  أوالمارة من عبور الطريق. سواء وان الك  دواعي مقبولة   أحدبمنع 
                                                           

 .194نظام توفيق المجالي، مرجع سابق ص )1(
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، هذا ف ظف عن خ وع هذا التصرا للطعن به امام الق اء ان باطيا أومسا لة المولف تأديبياف 

 جواا سجر مثظف(.  إصدارحاج عدم   الإداري 

مصلحة  أومكن مسا لة المولف جزا ياف لمون الجعل ل يإكل اعتداء عل  حق ي ومع الك ل    

والعمل في  قد تمون مباحة دون خظا والبيع والإراء والزراعة فالأفعاج .يحميها القانون الجنا ي

العمل، فيكون  أوالوليجة العامة وعيرها، وقد يرد عليها بعا القيود المرتبطة بالقانون المنتم للنإاط 

مجلة   القانون المدني أحكامعل  مخالجة قواعد القانون المنتم للعمل ومخالجة  مسلولالإخص 

ترق  ال  درجة  قانون الزراعة، وقانون الخدمة المدنية والعسكرية. وهذه المخالجة ل أوالعدلية(  حكامالأ

هذه القوانين المنتمة  أحدفي  أوا ورد نص في نصوق قانون العقوبا  إاالمسا لة الجزا ية، إل 

عقوبة إل جريمة ول  لوفقاف لمبدأ الإرعية الجنا ية   للنإاط  يحرم فعظف ما ويحدد العقا  لمخالجته،

  نص(.

بالحقوق والحريا  والمصالو بموجن نصوق قانون العقوبا   اف التي تإكل مساس الأفعاج ينما     

للواجن  أداله أثناءومن قبل عسكري  ،ا ما وقعت وفقاف للنمواع القانوني للجريمةإاوالقوانين المكملة، 

مثل قيام ع و ال ابطة الق ا ية  .من ر ية مختص إليهمإروع صادر  مرتنجيذاف لأ أوالوليجي 

قيام  أوجنحة وتحققت شروط القاء القبا عليه فوراف،  أو بجنايةالتلبة  حالةبحجز حرية شخص في 

 إاهاقمن  الأفعاجمن محكمة مختصة. فهذه  بالإعدامروح المحكوم عليه  إاهاقب الأمرالجظد  تنجيذ 

بموجن قانون العقوبا  والذي وبع  اف جرمالروح تإكل في لاهر الحاج فعظف م أوحجز الحرية 

 وامرالأ. وبذا  الوقت فرى القانون عل  العسكري واجن تنجيذ الأفعاجنصوق صريحة لتجريم هذه 

التأديبي لمدير  القرارحيث جاء في  .)1( دقة وامانه، وقيامه  واجباته الوليجية  دقة وامانه  إليهالصادرة 

اج ال ابط همإ ما يلي: " تقرر بأن  19/12/1989( الصادر  تاريخ 320/1989رقم    دمياطأمن 

                                                           
 .2005( لسنة 8انون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم )( من ق168،89المواد ) )1(
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القوة باستخدام  أفراد حدلأ الأمر إصدار أوفي واجبا  وليجته والك بعدم استخدام سظحه الميري 

إرها   أوببط السيارة  بمحاولة.. الملق  عل  الرى، والك .السظح حاج مإاهدته لزميله المقدم

  .)1(الذي استوجن مجاااته "  الأمرقا دها للوقوا 

ن المإرع يأ   أن يناقا نجسه  نجسه، فالقانون  لة التي تواجه المولف  العسكري(، فإمام هذه المعأ

جن عل  العسكري تنجيذ أو له أن يناقا نجسه  نجسه، فالقانون هو من   ل يتأتكالبنيان المرصوق 

ترجيو  أو اجتماعيةمصلحة  حمايةل  جااة تهدا إالإ أورخص  تنجيذه، وهذه الرخصة  أو الأمر

ل  جانن نصوق التجريم . لهذا وبع المإرع إ)2(المصلحة الجتماعية عل  المصالو المهدورة

ا ارتمبت الجريمة في لروا تتحقق إاالتي تحوج دون تطبيق نصوق التجريم،  باحةنصوق الإ

  .)3(في نتر الإارع  بالرعايةل  و المعتبرة والأ المصلحة حمايةمعها 

وموانع المسلولية  باحةالإ أسبا لذا نص المإرع عل  عوارى المسلولية الجزا ية، والمتمثلة ب     

 نما  يالعامة لقانون العقوبا ، لرفع هذا التناقا وتحقيق التساق  حكاموموانع العقا ، بمن الأ

عوارى  أحدوبتحري موانع المسلولية الجزا ية و .إريعتال عايةالتي هي  للعدالةنصوصه تحقيقاف 

السكر والعقاقير المخدرة،  -3العاهة العقلية،  -2 صور السن، -1المسلولية الجزا ية، والمتمثلة في: 

ا في رفع المسلولية الجزا ية عن إليهل يمكن الستناد والتي  ال رورة. حالة -5القوة الوالبة، -4

شخصية مرتبطة بإخص الجاعل،  أسبا الجلسطينية، لمونها  الأمنقود  أفرادالصادرة من  الأفعاج

 مواطن. أول، مهما وانت صجته مولف فهي مانع للمسلولية الجزا ية عن الجاع

شخص  أومن ثمانية عإر عام(  أقله ل يمكن توليف شخص صوير السن  نوعني عن القوج إ     

 أداءأن  إا، )4(ال رورة  حالةبه جنون، وما أنه ل يجوا للعسكري أن يعتد في دفاعه ال  وجود 

                                                           
 .173، ص2008مشار إليه لدى محمد سيد أحمد التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية، المكتب الجامعي الحديث، )1(
 .249 ص سابق مرجع حسني، نجيب محمود)2(
 .145محمود محمود مصطف ، مرجع سابق ص )3(
 ، غير منشور.16/9/2014( والصادر بتاري  2013م.د//171المحكمة العسكرية الدائمة الجنوب / الخليل رقم القضية )قرار  )4(
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الخطر   ال رورة(، لذا نجد ان المإرع قد شدد العقا   حالةالواجن يجرى عليه الثبا  و اللتزام في 

 الحر . حالةفي  وامرالأ إطاعةعدم  أوعل  جريمة الجرار 

العسكرية عير  وامرالأمة الناتجة عن تنجيذ المجرّ  الأفعاجموانع العقا  عل   تطبيق نوما أ    

واعتبارا  خاصة، وهي  سبا ن موانع العقا ، تمنع عقا  الجاعل عن فعله لأ اف، حيث إأيمتصور 

خاصة  بعا الجرا م  سبا لأتمنع العقا   وإنمال ترفع المسلولية وما هو الحاج في موانع المسلولية 

، وهي في مكن القياس عليهاي ع الخاطف بمن خطجها، وهي موانع وارده عل  سبيل الحصر، ولكزوا

ه يمكن تطبيقها في  يد أنالمإروعة.  وامرالأمجملها تمثل حال  خاصة ل يمكن تطبيقها عل  تنجيذ 

( عقوبا  96عير المإروعة وفقاف لنص المادة   وامرالأتنجيذه  أثناءالولط الذي يقع به العسكري  حالة

 .ه بإيء من التجصيل في المبحث الثانيتناولثوري وهو ما سن

، لظنطباق عل  فعل العسكري باحةالإ أسبا الواجن الوصف القانوني السليم من  ين  أداءويمثل     

 مرتنجيذه للأ أوالعسكري المإروع  مرالعسكري للأ إصدار، سواء بالمنطبق عليه النمواع التجريمي

جااة إ -2ممارسة الحق،  -1:مثل خرد الأ باحةالإ أسبا العسكري المإروع، وهو ما يستبعد باقي 

تقوم عل  فمرة تولين مصلحة شخصية عل  مصلحة شخصية  لمونهاالدفاع الإرعي.  -3القانون، 

والذي هو تولين مصلحة عامة عل   العسكري المإروع، الأمرعير متحقق في تنجيذ  أمر، وهو أخرد 

 .)1(مصلحة خاصة 

العسكرية المإروعة، وهو  وامرتنجيذه للأ أثناءالواجن هو ال مانة للعسكري  أداءن ويت و أ     

وهو مطمئن وبعيد عن شبو المسلولية الجزا ية؛ فتحقق الرون  الأفعاجالمبرر للمولف للقيام  هذه 

عل  الواقعة  الصجة الجرمية انطباقني لموصوفة بالقانون الجزا ي، ل يعالمادي والمعنوي للجريمة ا

 أونسان روح إ إاهاقمحل فعل المولف العام، والك لتجردها من معن  العتداء، فتمون الواقعة 

                                                           
  .110، ص1987عوض محمد، قانون العقوبات القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية  )1(
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 أحدجرحاف، ويكون الجاعل متعمداف لجعله، ومع الك يتجرد الجعل من الصجة الجرمية لتوافر  أوبرباف 

 .)1(الواجن  أداءوهو  باحةالإ أسبا 

الواجن  أداءالعسكرية المإروعة في با   وامرالأجااة تنجيذ العقا ية عل  إوقد نصت القوانين     

ا تطا ق الجعل إال  فعل مباح ل يستوجن العقا ، فإ كسبن يحوّج الجعل الذي قام به المولف العام،

الذي اتاه المولف مع الواقعة المجرمة وفقاف للنمواع القانوني المجرم، فإن المإرع قد نص عل  إباحته 

المولف لسلطته  استعماجتوليباف للمصلحة العامة عل  المصلحة المحمية بالقانون الجزا ي، وبهذا فإن 

، مالم يخرع الأصلحسن باج تعد جريمة فعما يرتمبه من أ باحةلها له القانون، هي سبن لإأو التي 

الرلساء المإروعة،  وامرتنجيذاف لأ الأفعاجهذه  ت، سواء أكان)2(صوج المتبعة في ممارسة سلطتهعن الأ

 لمرلوسيه (. الأمرصدر أ أو نجسه  الأمرالقانون  قام  تنجيذ  حكامتنجيذاف لأ أم

( من قانون العقوبا  الثوري 57المإروعة في المادة   وامرالأتنجيذ  إباحةحيث ورد النص عل       

يوجن  اختصاقمن مرجع اي  مرلأ إطاعة أولنص قانوني  إنجاااالجعل المرتمن  :والتي جاء فيها

ة لاهرة ". في حين قرر المإرع عير مإروع بصور  الأمرا وان إاالقانون إطاعته ل يعد جريمة، إل 

لمادة المإروعة في ا وامرالأالمجرمة الناتجة عن تنجيذ  الأفعاجعن ردني منع المسلولية الجزا ية الأ

 الإنسانالنافذ في ال جة الوربية " ل يعتبر  1960( لعام 16ردني رقم  ( من قانون العقوبا  الأ61 

 حواج التالية:من الأ أيا وان قد أت  الك الجعل في إافعل  أيعن  )3(مسلولف جزا ياف 

 .تنجيذ للقانون  -1

                                                           
 .337، ص2011/2012ل  كلية الشرطة، ، الطبعة الاو 1حامد راشد، شرح قانون العقوبات القسم العام ج )1(
 .525عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، ص )2(
م فعل المشرم الاردني بتعديل المادة ) )3( ، حيوث ورد الونص بعود التعوديل كموا يلوي " لا يعود 2011( لسونة 8( عقوبات بالقوانون رقوم )61وحسنا

م -2...  -1المرتكب في أي من الاحوال التالية: جريمة الفعل  ..." اا ان أداء الواجب سبب لاباحة الفعل وليس مانع للمسوؤولية الجزائيوة، علموا

أن المشرم الاردني قد وضع هاا النص تحت عنوان اسباب الاباحوة، وقود أثرنوا الاسوتناد الو  الونص القوديم فوي الموتن لكونوه الونص النافوا فوي 
 اا ان التعديلات الواردة عل  القوانين بعد الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين لاتشمل إلا أراضي المملكة الاردنية الهاشمية.دولة فلسطين، 
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ا وان إامن مرجع اي اختصاق يوجن عليه القانون إطاعته إل  إليهصدر  مرلأ إطاعة  -2

 عير مإروع ". الأمر

( عل  ما 63وقد نص المإرع المصري في قانون العقوبا  المصري النافذ في قطاع عزة في المادة  

 :الآتيةا وقع الجعل من مولف أميري في الحواج إاجريمة  يلي " ل

 أنها واجبة عليه. اعتقد أومن ر ية وجبت عليه إطاعته  إليهصادر  مرارتمن الجعل تنجيذاف لأا إا لًا:أو 

 .جراءه من اختصاصهما اعتقد أن إ أو  به القوانين أمر ا حسنت نيته وارتمن فعظف تنجيذاف لما إا ثانياً:

وان يعتقد مإروعيته، أنه بل بعد التثبت والتحري يجن أن يثبت أنه لم يرتمن الجعل إوعل  ول حاج 

 معقولة ". أسبا ن اعتقاده وان مبنياف عل  وأ

 أداءشخاق المستجيدين من ة إل  الأشار النصوق السابقة في الإ نما  ي تباينويظحظ أن هناك     

بموجن  باحة( عقوبا  مصري قد حصر  المستجيدين من الإ63، فنجد المادة  باحةالواجن وسبن للإ

ردني والعقوبا  الثوري لنص الوارد في قانون العقوبا  الأا  يد أنميري، ها بالمولف الأأحكام

 .)1(بالمولف العام وما فعل المإرع المصري  انطباقهاالجلسطيني لم يحصر 

( من التإريعا  المذوورة السابقة عالباف ما 63،61،57ن تطبيق المواد  وفي الواقع العملي نجد أ    

ا  العامة، لذا هو صاحن الخدم أداءأن المولف العام هو المكلف ب إاينطبق عل  المولف العام، 

 .)2(الواجن أداءكبر من تطبيق احكم هذه المواد نتراف لمونه مكلف بالقدر الأ

                                                           
( عقوبات  مصري عل  الموظم العام اثار جدل حوول تحديود مون هوم المووظفين الواين يسوتفيدون مون الاباحوة 63حصر نطال نص المادة ) )1(

ام لعوودم تعريووم القووانون الجنووائي للموظووم العووام والاسووتناد الوو  ماجوواء فووي القووانون الاداري علوو  الوورغم موون ان ( . والووك نظوور63فووي المووادة )

وقوود عوورم الفقووه الاداري الموظووم العووام "كوول شووخص يعهوود اليووه بوواداة  –القووانون الجنووائي يوسووع موون شووريحة الموووظفين المخوواطبين بأحكامووه 
الدولة او احود  اشوخاص القوانون العوام عون طريوق الاسوتغلال المباشور". ويخورج مون نطوال هواا  قانونية بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره

م لمشروحات الفقه المصري العاملون في الشركات عل  اختلام انواعها، فلا يعتبورون مووظفين عوامين ولوو كانوت الشوركة مون  التعريم وفقا
م اات النفوع العوام. للمزيود انظور الودكتور محموود محموود الشركات المؤممة او التوي تسواهم فيهوا الدولوة او كانوت مون ا لشوركات المعتبورة قانونوا

 وما بعدها . 111وما بعدها، والدكتور عوض محمد، مرجع سابق ص 199مصطف ، مرجع سابق ص 
حووال ومنهوا التشوريع هناك بعض التشريعات تفرض عل  الافراد " المواطنين" اداء الواجب بمساعدة مووظفي السولطة العاموة فوي بعوض الا )2(

 .89السوداني والتونسي والفرنسي. اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص
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عير  ل إتطبيقها  امتدادهذه المواد عل  المولف العام ل يحوج دون  أحكامانطباق   يد أن    

ما، مثل  التزاماالمهن الحرة والذين يوجن عليهم القانون  أوالحرا  أصحا المولجين العمومين. مثل 

جنحة  أو جناية ظغ السلطا  العامة في حاج معالجته لإخص يعتقد  وقوع الطبين الذي يجن عليه إ

( من قانون العقوبا  403في المادة   الطبيةنجد أن القانون قد جرم وإف السرار  إا، )1(عليه 

فنه بسر  أومهنته  أوخدمته  أوعلم بحكم وبعه  :ل  سنة ول منشهرين إ يعاقن بالحبة منالثوري "

الواجن،  وجو  تبليغ الطبين للإرطة  أداء.."، والسبن المإروع هنا هو .و افإاه دون سبن مإروع

جنحة وفقاف  أو لجنايةتعرى عليه، ويإتبه أن هذا الإخص المعروى عليه قد تعرى  حالةعن ول 

شخص يبدو  بإسعااالممرى الذي يقوم  أوعقوبا  عسكري " يعاقن الطبين  (279المادة   حكاملأ

 .)2( جنحة ولم يخبر السلطا  المختصة... " أو جنايةأنه وقعت عليه 

 نالمدنيي الأفرادرد قانون العقوبا  الثوري الجلسطيني  نصوق خاصة تجرى واجباف عل  أو وقد     

رد فصل بعنوان أو حيث  –والك للطبيعة الخاصة لهذا القانون  –وعيرهم من المولجين العمومين 

ي، حيث جرم وعاقن بالحبة من سنة ال  ثظث سنوا  ول من وان قادراف أن الإنسانجرا م الت امن 

إنسان  معاونه أوفعل بد سظمة الجسم البإري،  أي أو، الجنايا يحوج بجعله المباشر دون ارتما  

 ( عقوبا   أ،/275المادة   حكامعيره ال  الخطر وفقاف لأ أوخطر، دون أن يتعرى هو  حالةفي 

ة أدلة تثبت  راءة متهم ما، ولم يتقدم  ها إل  أي أويعلم شهادة  أوول من وان لديه وثا ق  أوعسكري. 

بر عل  أمن الثورة ولم يخ بجنايةأ( عقوبا  عسكري، وول من علم /275الجها  المختصة المادة  

 ( عقوبا  عسكري. 277 ها الجها  المختصة المادة  

                                                           
 .164كامل السعيد، مرجع سابق ص )1(
 ( من قانون العقوبات الاردني.207/3ويقابل نص هاه المادة ما ورد في المادة )  )2(
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ل  المولجين، إ بالإبافة نالمدنييالذور أنها تنطبق عل  الشخاق  آنجةونظحظ من النصوق      

 واجن قانوني، والذي قد يترتن عليه تحقق جريمة ما، ومع الك ل أداءوبذلك يتحقق قيام المواطن ب

ة بارتما  الجعل تخصص " تقيد" الأمر ن القاعدة الواجن. حيث إ أداءعد فعله مجرماف في حدود ي

 .)1(القاعدة العامة التي تجرمه فيكون الجعل مباح 

هو قيام الواجن القانوني، ولية شخص الجاعل، فطالما تحقق قيام واجن بموجن  باحةمناط الإ    

وبذلك يخرع من نطاق المادة  القانون، والتزام الجاعل نطاق الواجن وحدوده، وان فعله مإروعاف، أحكام

م واجن عير قانوني، مثل القيا أورابطة  أو( عقوبا  ثوري، الشخاق الذين يستندوا ال  عظقة 57 

قانوني، فإن  ساس عيرالطاعة المستندة إل  أ أوالاواع،  أوباء بالواجن بالستناد إل  طاعة الآ

واجن  أداءلواجن عير قانوني، وأن يدفع ال ن مسلوليته الجزا ية بالستناد ال  أداء الجعل يكون 

ولية واجن وليجي يوجبه سري، واجن أخظقي أ إليهلوالده، فيرد عليه دفعه لمون الواجن الذي استند 

عن شخص  بالإ ظغا قام مولف في القطاع الخاق مثل الطبين في المثاج السا ق إاما القانون. أ

( 279ل  واجبه القانوني في المادة   بالستناد إاف جنحه عليه، فيكون فعله مباح أو جنايةيإتبه  وقوع 

 اوبذا يكون فعله مباح ال  نتام المستإج  الذي يعمل به؛ عقوبا  ثوري، ولية ال  واجبه المستند

( عقوبا  اردني، ووفقاف للقواعد 61( عقوبا  ثوري فلسطيني والمادة  57ستناداف ال  نص المادة  ا

 .)2( ( عقوبا  مصري 63المادة   أحكامالعامة في قانون العقوبا  المصري، وونه ل تنطبق عليه 

 اف صدر طبيعة موبوعية، فإنه يإمل الجاعل سواء وان مُ  ، ااباحةوسبن للإ الواجن   أداءُ ولما وان     

 مساهمتهموالمتدخلين؛ لمون  المساهمينالعسكري، وما يإمل ول  مرللأ اف نجذمُ  أوالعسكري  مرللأ

المسا لة الجزا ية. وهذا ما يميز اعتبار تنجيذ  مانصبت عل  فعل مباح بحكم القانون، فظ تلحق  ه

                                                           
 .113عوض محمد،مرجع سابق ص )1(
 .113المرجع السابق، ص  )2(
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والتي هي  للمسلولية الجزا ية، اف ، عن وونه مانعباحةللواجن وسبن للإ أداءالعسكري المإروع  الأمر

يبق  الجعل مجرماف، وليهما،  ينما  أوحرية الختيار  أو إرادةتنصن عل   إااو طبيعة شخصية، 

صا  حرية الذي أ وون العينُ  ،المانعة للمسلولية الجزا ية الجاعل فقط سبا بمعن  يستجيد من الأ

ل من الجعل، فظ يستجيد من هذا العين إل ب صابهبالإخص الذي أ اف الجعل، مرتبط إرادة أوالختيار 

 .)1(ا ما توافر  شروطهاإافهم عربة لتحمل المسلولية الجزا ية،  المساهمينأما باقي اصابه، 

 الواجب داءالطبيعة القانونية ل: الفرع الثاني

تجرد الجعل من صجة العدوان عل  المصلحة المحمية ، التي باحةالإ أسبا سبن من  الواجن أداء    

ل عل  ل ترد إ باحةرمية عن الجعل ويصبو مإروعاف. فالإبالقانون الجنا ي، وبذلك ينزع الصجة الج

التي تتوافر فيها الصجة الجرمية، وفقاف للنمواع التجريمي الوارد في قانون العقوبا   الرون  الأفعاج

عنه صجة العدوان، ويخرع الجعل  انتجتالواجن مع الجعل المجرم  أداءزامن ا تإاالمادي والمعنوي(، ف

، بمعن  تعطيل تطبيق النص التجريمي عل  الجعل الذي يخ ع له اصظف، لمون )2(من نطاق التجريم 

   )3(الواجن القانوني.  داءالجعل وان نتيجة لأ

الواجن يحوج دون بقاء الصجة الجرمية عل  الجعل المرتمن من المولف العام في حدود  أداءف    

 صله وهو المإروعية  المباح(.(، بحيث تعود بالجعل المجرم إل  أالمبينة بموجن القانون   الواجن أداء

ا وان صله المباح، ولم؛ لأنها تعود بالجعل المجرم إل  أباحةالإ أسبا لهذا أُطلق عليها اصطظح 

عل  الستثناء  هي استثناء باحةالإ أسبا ، والستثناء هو التجريم، فإن باحةالإ الأفعاجفي  الأصل

  )4(.باحةوهو الإ الأصلل   التجريم( فتعود إ

                                                           
 .186ود نجيب حسني، مرجع سابق صمحم )1(
 .337حامد راشد، مرجع سابق ص )2(
 .469عمر السعيد رمضان، مرجع سابق ص )3(
 .180محمود نجيب حسني، مرجع سابق ص )4(
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ا لام إا أيينصن عل  الجعل ااته، ولية مرتبطاف بالإخص ااته،  باحةالواجن وسبن للإ أداءو     

ي الأساسالواجن، وأن يقوم بجريمة خرق حرمة المنااج المصانة في القانون  أداءالجعل المجرم لرا 

 المأاون ي ال ابطة الق ا ية، أمور م أحد( عقوبا  ثوري، 397( وفي المادة  17الجلسطيني المادة  

ن التجتيش  واقعة خرق حرمة المنااج المحمية بالقانون الجزا ي، إاله  تجتيش اا  المنزج؛ فاقتران 

( إل  فعل مإروع، وهو تجتيش المنزج بمذورة قانونية، المجرم  جريمة خرق حرمة المنااجيحوّج الجعل 

 ل يستوجن المسا لة.

ة الواجن تقوم عل  فمرة تولين مصلحة اجتماعية عامة عل  مصلح داءوالطبيعة الموبوعية لأ    

، والتي تقوم عل  فمرة تولين مصلحة باحةالإ أسبا الواجن عن عيره من  أداء، وهو ما يميز أخرد 

استعماج الحق، فمن حق المدافع أن  أو، مثل حق الدفاع الإرعي أخرد خاصة عل  مصلحة خاصة 

 روح المعتدي. إاهاقبيدافع عن مصلحته الإخصية وهي حقه في الحياة 

ث يحمن  :ل و من ناحيتين: الأ باحةالإ أسبا لواجن الموبوعية وسبن من ا أداءوتتهر طبيعة     

يقوم ويانه عل  وجود قاعدة قانونية  وإنماالواجن الذي ل يإتمل عل  عناصر شخصية،  أداءكيان 

تقوم عل   باحةالإ أسبا تحتوي عل  النمواع التجريمي، فجمرة  أخرد تقيد من نطاق قاعدة قانونية 

 :ل  نجسية المجرم. والثانيةم وقواعد التبرير، دون العتبار إوالتوفيق  ين قواعد التجريساس المجابلة أ

ثار يمتد ال  شخص الجاعل، بمعن  أن آ ل  الجعل ولالواجن الذي ينصرا إ أداءمن حيث أثر 

  )1(ارتباطها بأهلية المتهم للتبعة الجزا ية.ترتبط  بالتميف القانوني للجعل، دون  باحةالإ أسبا 

الواجن، ال   داءها الصجة الوالبة لأ يد أنالواجن ليست مطلقة،  داءوهذه الطبيعة الموبوعية لأ    

بالصجة الإخصية للجاعل، وبالتالي فإن  خذالواجن ل يخلو من الأ أداءجانن الطبيعة الإخصية، ف

                                                           
 .184محمود نجيب حسني، مرجع سابق ص  )1(
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حسن النية  اشترطبعين العتبار الناحية الإخصية للجاعل، حيث نجد أن المإرع قد  أخذالواجن ي أداء

   )1( .تحقيق الصالو العام من قبل المولف باستهداا

عن موانع  تمايزها، في باحةالإ أسبا الواجن وسبن من  داءية الطبيعة الموبوعية لأأهمتتهر     

مرتبطة  ذا  الجاعل، فهي عوامل  أياو طبيعة شخصية،  بأنهاصف تالمسلولية الجزا ية، التي ت

لذا فإن  .صوير السن أوحريته في الختيار، مثل المجنون  أودراك الإخص ( تلثر في إأسبا  

ه يبق  للجعل صجة  يد أنتمنع المسا لة الجزا ية،  وإنماموانع المسلولية ل تمحو الصجة الجرمية للجاعل 

 أداء حالةالتدا ير الحترااية. وهو ما ل يمكن تطبيقه في  واتخاالة المدنية، الجريمة، وإمكانية المسا 

تنتجي عن الجعل الصجة الجرمية وبالتالي تنتجي المسا لة الجزا ية والمدنية معاف، ول مجاج  إاالواجن، 

صجة العدوان عن الجعل، فإنه ل  انتجتقاع التدا ير الحترااية لنتجاء صجة العدوان في الجعل. ولما يلإ

   )2(مساهم في الجعل.ال  ول شخص  باحةالجاعل فحسن،  ل تمتد الإ باحةيستجيد من الإ

طظق تسمية ل  إإ اهن جانن من الجقه ولتحديد موبع أداء الواجن في قانون العقوبا ، نجد أن    

خارجة عن  باحةالإ أسبا ، والك لمون باحةالإ أسبا الصجة الجرمية عل   انعدام أوالمإروعية 

من  اف الإريك، فهي ل تعطل النص القانوني، ول تإكل عارب أونطاق الجريمة ومسلولية الجاعل 

هي حال  خارجة عن المواقف التي يعالجها القانون الجزا ي. حيث  وإنماعوارى المسلولية الجزا ية، 

عل   تنطبقجرام، وهذه المصطلحا  ل الإ أورم المج أويعالج القانون الجزا ي مإكلة الجريمة 

وقد نص المإرع الجلسطيني في قانون العقوبا  الثوري في   )3(المإروعية.  حالةفي  الإنسانتصرا 

                                                           
 .129اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص )1(
 .189محمود نجيب حسني، مرجع سابق  )2(
م لوالك نجود الودكتور محموود محموود مصوطف  قود أورد أسوباب الاباحوة فوي بواب مسوتقل، مرجوع 338امد راشد، مرجع سابق صح )3( . وتطبيقوا

. وينكور انصوار هواا 321. والدكتور ماهر شويش الدرة، مرجع سوابق ص468. والدكتور عمر السعيد رمضان، مرجع سابق ص145سابق 

يمة(، اا ان القانون هو الاي يخلق الجريمة، ولا يمكن أن يكون الخوالق جوزء مون المخلوول، محموود الاتجاه وجود ركن قانوني )شرعي للجر
. كما وينكر اسباب الاباحوة )ركون العدالوة( كوركن للجريموة، والوك مون منطلوق ان نطوال التجوريم لا 139محمود مصطف ، مرجع سابق ص 

لجريموة، يعنوي أن التجوريم هوو الاصول والاباحوة الاسوتثناء، وهوو امور غيور مقبوول، يمتد ال  الافعال المباحة، واعتبوار اسوباب الاباحوة ركون ل

 .322للمزيد انظر احمد فتحي سرور، قانون العقوبات، مرجع سابق ص
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في المواد  باحةالإ أسبا ج من البا  الثالث تحت عنوان العنصر القانوني للجريمة عل  و الجصل الأ

 54-58.) 

بمن الرون القانوني للجريمة، ولما وانت  باحةالإ أسبا ن أ )1( حيث يرد عالبية الجقه الحديث     

ع اء النيابة العامة إثبا  توافر فإن الواجن عل  أ  .ل  نص"عقوبة أ القاعدة الإرعية " ل جريمة ول

عل  الجعل  باحةالإ أسبا النمواع القانوني المجرم للواقعة موبوع الدعود، وعدم ورود سبن من 

ن الرون القانوني يقوم ؛ حيث إي الرون القانوني للجريمةااتها ف باحةالإ أسبا ولذا تجرى  )2(المجرم

التبرير  أسبا خ وع الجعل لنص تجريمي، والثاني: عدم وجود سبن من  :جو عل  عنصرين الأ

  )3( .كترا وارد ومظصق لهذا الجعل

 أسبا عامة تبيو الجرا م عامة و  أسبا ل  من حيث موبوعها إ باحةالإ أسبا ويقسم الجقه      

، باحةالعامة للإ سبا القانون من الأ أمرالمإروع  و  الأمرخاصة تبيو جرا م معينة  ذاتها، ويعد 

من حيث  باحةالإ أسبا فعل مجرم بصجة عامة. وتقسم  أي باحةالواجن سبن لإ أداءبمعن  أن 

نسبية يستجيد منها  أسبا يستجيد منها عامة الناس، و  أيمطلقة،  سبا الشخاق المستجيدين منها لأ

  )4(المجتمع.  أفرادالرلساء دون عيرهم من  أوامرالمولجين الذين ينجذون 

  المواطنين(، فرادعام مطلقاف للأ إباحةالواجن القانوني يعتبر سبن  أداءونستخلص مما تقدم ان      

الر ية  أمرتنجيذ  أوالقانون  أمركما يعتبر سبباف عاماف نسبياف للمولجين.  فقيام المولف  تنجيذ 

 فعله، وهو موبوع الجرع الثاني من هذا المطلن. باحةالواجن وسبن لإ أداءالمإروع، يكون في 

                                                           
، والودكتور كامول السوعيد، مرجوع 180محمود نجيب حسني اسباب الاباحة ضمن الوركن القوانوني للجريموة، مرجوع سوابق ص  اورد الدكتور)1(

 .171، الدكتور نظام توفيق المجالي، مرجع سابق ص118سابق ص
 .607،القاهرة  ص 2000احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقول والحريات، دار الشرول ، الطبعة الثانية عام  )2(
 .45. كامل السعيد، مرجع سابق ص76محمود نجيب حسني، مرجع سابق ص )3(
 129ص سابق مرجع منصور، ابراهيم اسحال)4(
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 باحةالمشروعة سبب للإ وامرال : المطلب الثاني

 -الملسسة العسكرية  أفراد"، لدد باحةالإ أسبا من " اباعتباره سببالواجن الوليجي  أداءيقوم      

العسكري  الأمرالعسكري(، وتتمون عناصر  الأمرساس الخطا  العسكري  عل  أ -كما تقدم القوج

مختص  تنجيذه قانوناف(، العسكري   مره، ومن متلقي للأإصدار المختص قانوناف ب الأمرمن مصدر 

بالإكل الذي  الأمرن يصدر ومنجذه، وأ الأمرال  وجود عظقة وليجة عامة  ين مصدر  بالإبافة

 العسكرية  وامرالأ إصداريمارس العسكري  الر ية( واجبه الوليجي من خظج و   )1(حدده القانون. 

 وامرالأ إصدارالعسكري ي ع العسكري في مروز الر ية  المسلوج( ب الإداري ن السلم حيث أ

، وصولف الأعل  رلسا هالعسكرية من  وامرالأل  مرلوسيه، وبذا  الوقت يتلق  التعليما  و العسكرية إ

  )2(الجلسطينية.  الأمنلقود  الأعل ل  القا د إ

، بمعن  أن الر ية في مثل الأعل العسكري تنجيذاف لقرار الر ية  مرالر ية للأ إصدارا وان إاف     

 وامرالأالطاعة العسكرية، التي توجن عليه تنجيذ  حكام، ويخ ع لأاف يكون مرلوس حالةهذه ال

ل  عيره من المرلوسين، يكون قراره بمن العسكري إ الأمر إصدارمن خظج  أوالمإروعة  نجسه، 

العسكري المإروع "تنجيذاف لحكم  الأمر إصدارالعسكري المإروع، ولية بمن دا رة  الأمردا رة  تنجيذ 

 بإلقاء اف أمر  إصدارفي مسرح الجريمة ب هأثناء عملقيام ع و ال ابطة الق ا ية  ومثالها .القانون"

ع( اصوج /78، المادة   جنايةوالذي توجد دل ل وافية عل  اتهامه في  ،القبا عل  المتهم الحابر

ع و ال ابطة الق ا ية بمنع المتواجدين من  أمرمحاكما  جزا ية ثوري، ثم يح ر وويل النيابة وي

 الأمر( اصوج محاكما  جزا ية ثوري، فينجذ ع و ال ابطة الق ا ية هذا 29موادرة المكان المادة  

                                                           
 .102المرجع السابق ص )1(
و"القائود الاعلو : القائود الاعلو  لقووى الأمون بصوفته رئويس  2005( لسونة 8( من قانون الخدمة لقوى الأمن الفلسطينية، رقم )1نص المادة ) )2(

 السلطة الوطنية "
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، فيكون ع و ال ابطة الق ا ية قد الموادرةب لهمالقوة الموجودين بعدم السماح  فرادلأ مرأ هإصدار ب

 .الثانية حالةر يسه في ال مراف تنجيذاف لأأمر ل ، واصدر و الأ حالةال اف تنجيذاف لحكم القانون فيأمر صدر أ

من النيابة العسكرية،  أمرووذلك تنجيذ حكم العدام رمياف بالرصاق. فينجذ الحكم بصدور      

محاكما  صوج ال( من قانون أ336، 313لنص المواد  وبح ور اللجنة المختصة والمإكلة وفقاف 

ل  بابط ه بالتنجيذ، إأمر خير ح بالتنجيذ، فيصدر هذا الأصظالإمسلوج مروز  ل الجزا ية الثوري، إ

صوج محاكما  ثوري. ( أ335لمادة  ا حكامالمجراة المختصة  تنجيذ حكم العدام، والمإكلة وفقاف لأ

ج(، و العسكري المإروع لعناصر المجراة بالتنجيذ  الجرع الأ الأمرف ابط المجراة في هذا المثاج يصدر 

جل تنجيذه وتجن عليه طاعته وتنجيذه بصجته العسكري المإروع من أ الأمروبذا  الوقت يتلق  

 مرلوس   الجرع الثاني(. 

 المشروع المر إصدارمسؤولية الرئيس عن : لوالفرع ال 

القانون، بمعن  أن الر ية  مرالمإروع الصادر عن الر ية إما أن يكون تنجيذاف مباشراف لأ الأمرو     

ن يكون قراره بالستناد ال  نص أ أو،  )1(به القانون  سلطة مقيدة( أمرتنجيذاف مباشراف لما  الأمريصدر 

نص في القانون   سلطة تقديرية للر ية(. وقد  ين يكون قراره صادراف دون المخالجة لأأ أوالقانون، 

الجقهية يعني  للآراءالعسكري وفقاف  مره للأإصدار ن خ وع الر ية للقانون في إل  أ -سابقاف –توصلنا 

 مره للأإصدار  أوج(. و الجقهي الأ أيالتزام الر ية  نصوق القانون وشروطه وعدم الخروع عنها  الر 

العسكري شريطة  الأمر إصدارالجقهي الثاني(. وما يجوا  أيل  نص في القانون   الر إ االعسكري متمئ

ل  طبيعة الحياة المتطورة، وعدم الجقهي الثالث(، والك بالنتر إ أيقاعدة قانونية  الر  أيمخالجته  عدم

 امكانية مواكبة هذه التطورا   نصوق تإريعية.

                                                           
 .420ص سابق مرجع العقوبات، قانون في الوسيط سرور، فتحي أحمد)1(
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ا وان القانون قد وبع الإروط إاج و الأ أيالعسكري عليه اللتزام بالر  مره للأإصدار والر ية عند      

فق الإروط المحددة في القانون،  رخصة سظح و  إصدار، ومثاج الك سلطة الأمر صدارلإالتجصيلية 

والإروط التجصيلية، فيكون قد ترك للر ية  الإجراءا ا وان القانون قد وبع قواعده دون تحديد إاما أ

العسكري بالستناد ال  هذه القواعد، دون تقيده باتباع اجراءا  وشروط معينة. وفي حاج  الأمر إصدار

 الأمربقواعد قانونية، فإن الجقه والق اء قد اجااا للر ية أن يصدر  للمسألةالتإريع  ةمعاجلعدم 

 قاعدة قانونية نافذة.  يالعسكري دون الستناد ال  نص قانوني، شريطة عدم مخالجته لأ

ح والتأهيل مدة صظالإح والتأهيل قرار استيعا  محكوم لدد مروز صظالإمدير مروز  إصدارف    

وفقاف للإروط  بالإدخاج، ويكون  تنجيذه القراركوميته. يكون مجرد تنجيذاف لقرار المحكمة مصدرة مح

ح والتأهيل واللوا و المنتمة له، بحيث تمون سلطته "مقيدة" بالقانون. صظالإالخاصة بقانون مراكز 

العسكري دون التقيد بحدود معينة في نص قانوني، والك بالستناد ال  نص  الأمروقد يصدر الر ية 

يقيدُّ سلطة الر ية  أولعدم وجود نص يحدُّ  أو، التي تجيز له الك الأنتمة أوصريو في القانون 

 .)1(السلطة التقديرية للر ية(  

 العسكري تنفيذاً لنص القانون ) السلطة المقيدة للرئيس( المر إصدار الفقرة الاولى:

لما يمارسه الر ية من ؛ )2(الواجن أداءالمقيدة للر ية باصطظح  أوويطلق عل  السلطة المحددة     

 الأنتمةمرفق من مرافق الدولة عل  الصورة المحددة والمعتاد عليها، وفقاف للقوانين و  أيسلطة في 

، )3(الحق الذي يمارسه الر ية أو" مصدر السلطة الأنتمةالمنتمة للنإاط، والتي هي "القوانين و 

ويجن عل  الر ية احترام الإروط والقواعد المحددة في القانون والخ وع لها والسير عل  

                                                           
 .54الاداري، مرجع سابق صعدنان عمرو،القضاء  )1(
 .143اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص )2(
 .115عوض محمد، مرجع سابق ص )3(
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بالحد منها  ،بالحقوق والحريا  العامة امساس الأحيان. حيث تإكل هذه السلطة في بعا )1(مقت اها

الق اء عليها، وفقاف للقواعد القانونية المنتمة لهذه الحقوق والحريا  التي  أوتقيدها  أوتحديدها  أو

 .)2( بالستقرار سابقاتتسم 

استخدام  أوويكون تحديد الحريا  بالزام بابط شرطة المرور المارة السير عل  جانن الطريق،     

الحريا  بالزام قا دي المروبا  ويكون الحد من هذه الحقوق و  إاة،ماكن المخصصة بالقانون للمالأ

القبا  أو، نتراف لوجود لرا طارل، ومثاج تقيد الحريا  استيقاا الإخص أحدو  اتجاهالسير في 

يت من الق اء عل  هذه الحقوق  الأمرعليه من قبل اع اء ال ابطة الق ا ية، وقد يكون 

 المتبعة. للأصوج تنجيذ حكم العدام، وفقاف  الأمرح صظالإمدير مروز  إصداروالحريا ، والك ب

مثلة السابقة تمون قا مة بالستناد ال  سبن من القانون، الصادرة في الأ وامرالأويظحظ أن هذه     

ل  سبن صريو وهو قرار النيابة ح  تنجيذ حكم الإعدام، يستند إصظالإفمثظف قرار مسلوج مروز 

النيابة العامة حسن الختصاق، وقرار النيابة تنجيذ لقرار المحكمة المختصة، وبعد  أوالعسكرية 

التلبة  حالةالقبا عل  المتهم في  بإلقاءقيام ع و ال ابطة الق ا ية  أواستيجاء طرق الطعن، 

 القبا عل  المتهم.  بإلقاءهو السبن  الجنايةالتلبة في ف ،بجناية

 ين:أمر القانون تحقق  حكامبه العسكري تنجيذاف لأ أمرالذي ي الأمراف يإترط لعتبار إا     

القانون، فأجاا  أوامرهو الإخص المخاطن ب الأمروهو أن يكون مصدر  ل الاختصاص:وال  المر 

ن بالتجتيش لمنزج المتهم بارتما  جريمة للبحث عن أدلة الجريمة، االإ إصدارالقانون لوويل النيابة، 

                                                           
 .120محسن خليل، مرجع سابق ص )1(
 .31ص سابق مرجع منصور، ابراهيم اسحال)2(
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ن ل يجوا أن يوجه ال  شخص خظا أع اء ال ابطة الق ا ية، والذين لهم الحق اهذا الإ  يد أن

 . )1(ا لزمإابالستعانة بالقود المسلحة 

، فيلتزم بالإروط وال وابط اه القانون يإبحدود الحق الذي خوله  الأمرن يلتزم مصدر أ :الثاني المر

، ومثالها اشتراط القانون عل  ع و )2(تنجيذاف له الأمرالمنصوق عليها في القانون الذي صدر 

التلبة بجريمة تتوقف اقامتها  حالةالقبا عل  المتهم، في  بإلقاء الأمر صدارلإال ابطة الق ا ية، 

صوج ( من قانون أ5وفقاف لنص المادة   عل  شكود، أن يكون المجني عليه قد تقدم بالإكود فعظف،

ا وان إانث ، فال ابطة الق ا ية  تجتيش أ أمورل  مإ الأمر إصدار أوالمحاكما  الجزا ية الثوري. 

لنص  انث  مخالجالصادر له شخصياف  تجتيش الأ الأمراور، عُد  الأمر إليهال بط الصادر  أمورم

 تجتيش الأنث  وتنجيذه من  الأمريجن ان يصدر  إا ( اصوج محاكما  جزا ية ثوري، /65المادة  

ووان به مساس لأماكن عورة وان فعله مكون لجريمة  للأنث ا تم التجتيش إانث ، وبخظا الك قبل أ

، باحة، لعدم التزامه بإروط الإباحةالواجن وسبن للإ أداءهتك عرى، ول يقبل منه الحتماء وراء 

ن أن يتم تجتيش انث   واسطة جراء تجتيش المتهم، والتي توجون، الذي أجاا له إالواردة في القان

 .)3(نث أ

الحقوق  لحمايةالصادرة وفقاف للسلطة المقيدة تمثل النتام المثالي  وامرالأأن هذه  يت و  هذا    

والحريا  العامة، وونها تحدد اختصاق الر ية تحديداف دقيقاف، يجعله بمنأد عن التعسف في استعماج 

الرقابة عل   . وهو ما يسهل خ وع قرار الر ية لرقابة الق اء، والك من خظج وبوح)4(السلطة 

                                                           
 .204محمود محمود مصطف ، مرجع سابق ص )1(
 .131صادل حسن المرصفاوي،مرجع سابق ص  )2(
 .115محمد، مرجع سابق صعوض  )3(
 .56عدنان عمرو،القضاء الاداري، مرجع سابق ص )4(
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مقيدة، ل يعني  الأمر إصدارن سلطة القوج بإ  يد أن .)1(مدد توافر الإروط المقيدة  لقرار الر ية

عندما لم يحدد القانون  ل سيمافي معناه الطظق، فهناك فسحة لختيار الر ية أف ل الطرق للتنجيذ، 

له بالتجتيش، بكسر با   المأاون ال ابطة الق ا ية  أمورم أمرطريقة ووقت التنجيذ، ومثاج الك أن ي

في التجتيش، ولمن هذه الحرية ل تصل ال  درجة  المجاجئة أوتسوره تسهيظف لإلقاء القبا  أوالمنزج 

  )2( .عدم اجراءه أوالحرية في إجراء التجتيش 

القانون، وفقاف للإروط المحددة في القانون"  حكامالعسكري تنجيذاف لأ مرالر ية للأ إصدارول يحوج     

ل  "السلطة التقديرية" المعطاة له العسكري استناداف إ الأمر إصداره الحق بإعطاءسلطة مقيدة"، وبين 

 أحكامالعسكري للوليجة العامة قد يكون  ناء عل  سلطة محددة بموجن  أداءبحكم القانون؛ بمعن  أن 

الما لم يقيده القانون بالإكل لطة تقديرية، وفقاف لما صرح به القانون، طالقانون، وقد يكون  ناء عل  س

 الجراء. لتخااالإروط الظامة و 

من الر ية ال  المرلوسين للقيام بعمل ما هو أصظف من اختصاق  أمروما أنه يمكن أن يصدر     

يكون العمل بمن واجبا  المرلوسين الوليجية، ولمنه ل يستطيع  الأحيانالمرلوسين، وفي بعا 

حت  يتصف تنجيذ  ؛القانون  أمرالر ية و  أمريجن اجتماع  أير ية،  أمرتنجيذ العمل ال  ناء عل  

 إعطاءفي حاج ارتما  جريمة قتل مثظف وقيام مدير المروز ب :ل و الأ حالةبالمإروعية، ومثاج ال الأمر

 بإح ارال  مدير المروز  أمربالبحث عن القاتل واح اره، وبذا  الوقت يعطي وويل النيابة  أوامر

عدام  ناء عل  قرار من النيابة العامة  تنجيذ حكم الإ أمر إصداروجو   :الثانية حالةالقاتل، ومثاج ال

                                                           
  .121محسن خليل، مرجع سابق ص )1(
 .145اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص )2(
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الحكم وحصوله عدام بمجرد صدور المجراة، تنجيذ حكم الإ أول يجوا للجظد  إاالمحكمة المختصة، 

  )1( .عل  الدرجة القطعية

العسكرية تنجيذاف لنص القانون، ل تثير مإكلة مسا لته جزا ياف  وامرالر ية للأ إصداروفي حقيقة     

يستمد مإروعيته من نص القانون الذي  الأمرأن  إا، الأمرمن البحث والتحري في مإروعية  ءشي

الر ية  عايةبإتيان عمظف عير مإروع. ولما وانت  أمر، فظ يتصور من القانون أن ي)2(أفصو عنه

، الواية أولدد الر ية، فإنه ل يسأج عن مإروعية السبن  الوايةالقانون نتراف لنعدام  عايةهي 

( عقوبا  57باحته المادة  القوانين، وهو ما نصت عل  إ إطاعةه مباحاف لسبن مطلق هو أمر ويعتبر 

  ...".جريمة دل يعلنص قانوني...  إنجاااالمرتمن  ثوري والتي جاء فيها " الجعل

 إصدارفي حاج  الوايةو ل  الحاجة في البحث والتحري عن مإروعية السبن إ يةهمالأ ينما تتهر     

  )3(  السلطة التقديرية(.  العسكري بالستناد ال  نص القانون  الأمر

 العسكري استناداً لنص في القانون )السلطة التقديرية( مرالرئيس للأ إصدار الفقرة الثانية:

طار السلطا  المتعددة للدولة، حصر وتقيد السلطا  التي يخولها القانون للمولجين يصعن في إ     

 وامرالأ إصدارلذا فإن الواقع العملي وثيراف ما يقوم الر ية ب . )4(والمواعة  ين فروع القانون المختلجة 

 مره للأإصدار العسكرية بالستناد لنص في القانون، دون أن يكون هناك قيود يجن إتباعها في 

، دون أن يإترط عليه ا تداءالعسكري، بحيث يختار حل من  ين عدة حلوج، تدخل في اختصاصه 

 مع القواعد القانونية في امتعارب الأمر ن ل يكو القانون التصرا عل  نحو الزامي معين، عل  أن 

                                                           
 .97اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص )1(
 .332ماهر عبد شويش الدرة، مرجع سابق ص )2(
 .423ن العقوبات، مرجع سابق صاحمد فتحي سرور، الوسيط في قانو )3(
 .205محمود محمود مصطف ، مرجع سابق،  )4(
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شيوعاف في  الأكثرالعسكري هي  الأمر إصداروهذه الطريقة ب )1(النتام القانوني القا م في الدولة 

 الملسسة العسكرية.  

ا وان يهدا ال  تحقيق المصلحة العامة، إال  القانون، ا بالستناد إويعتبر قرار الر ية صادر     

السلطة، وانحسر  عن فعله صجة المإروعية، وبخظا الك يعتبر قرار الر ية منحرفاف في استعماج 

 أواستخدام السلطة المقيدة  نما  ي( عقوبا  ثوري 57. ولم يجرق النص في المادة  باحةومن ثم الإ

 الوايةالسلطة التقديرية، وما فعل المإرع المصري والذي اشترط حسن النية في السلطة التقديرية، وهي 

العسكري، والمتمثلة في تحقيق المصلحة  مره للأإصدار المإروعة التي يجن ان يتوخاها الر ية في 

  )2( .النص القانوني إنجاا عايةالعامة وهي 

المإروعية  أبمبدعليه اللتزام  إاالعسكري ليست مطلقة،  الأمر إصداروالسلطة التقديرية للر ية ب    

 أوه عير مإروع لمخالجته للقانون، سواء من حيث الإكل أمر العسكري، وال اعتبر  الأمر إصدارفي 

العسكري، وهي  الأمر إصداروبذا نجد أن شروط مإروعية  .)3(السبن  أوالمحل  أوالختصاق 

 :هي الإداري  القرار إصدارااتها شروط مإروعية 

الر ية ممارسة السلطة التقديرية بمعن  أن يكون الر ية عير مقيد  الإداري ن يمنو القانون أ -1

 .الأمر إصداربإروط وويجية 

 وجود سبن صحيو لستعماج الر ية سلطته التقديرية. -2

 مطابقاف للقانون من حيث الإكل والقانون. الأمر إصدارأن يكون  -3

                                                           
 .276 ص سابق مرجع القيسي، علي اعاد)1(
 .423ص سابق مرجع الوسيط في قانون العقوبات، سرور، فتحي احمد)2(
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ا القانون، من تخويله إليهالتي يرنو  الوايةالعسكري ال   الأمره إصدار أن يهدا الر ية من  -4

 . )1(السلطة التقديرية   المصلحة العامة( 

ينبوي أن يتحقق وجود السبن المإروع  ،العسكري  الأمر إصدارولستعماج الر ية لسلطته ب    

وفقاف للإروط الإكلية والموبوعية التي يتطلبها القانون،  العسكري  مره للأإصدار المنإئ له، وأن يكون 

 .)2(التي من أجله خوله القانون هذه السلطة  حسن النية(  الواية أووأن يستهدا الورى 

 -القوج وما تقدم -المقيدة  أوالعسكري في لل سلطته التقديرية  الأمر إصداروسلطة الر ية ب    

 إاالعسكري خارع نطاق حدود معينة،  الأمر إصدارفظ يجوا للر ية  تمون بمن حدود المإروعية،

لعدم مإروعيته، وهذه الحدود هي  يجن عليه اللتزام بالحدود المعينة في القانون وإل عُد قراره باطظ

العسكري( من حيث الختصاق والإكل والمحل  الأمرجه المإروعية المختلجة  شروط سظمة أو 

 .)3(هاتجاوا العسكري احترامها وعدم  مره للأإصدار التي يجن عل  الر ية عند ، و الوايةو والسبن 

ال رورة  حالةوفي عير  –العسكري خارع عن اختصاصه العسكري  مرالر ية للأ إصدارف    

 أوه بعين عدم الختصاق، وما يتعين عليه مراعاة الإكل المقرر في القانون أمر يصين  –العسكرية 

ه عير مإروع، لما شابه من عين في الإكل. وإن تدخل الر ية أمر العرا العسكري، وإل وان 

واقعية، تجربها  أوقانونية  حالةوممارسته لسلطته التقديرية ل يبرر له أن يكون دون الستناد ال  

بعين السبن. وأن يكون  االعسكري، وإل وان قراره معيب الأمر إصدارعليه الواجبا  الوليجية في 

الذي اصدره الر ية متجق والقانون، حت  ل يعا  عليه بعين مخالجة القانون، وان تمون  القرارمحل 

الر ية أن  لحة العامة للمجتمع، لذا يجترى عل المص حمايةمن ممارسة الوليجة العامة هي  الواية

                                                           
 .205محمود محمود مصطف ، مرجع سابق ص )1(
 .251مرجع سابق ص محمود نجيب حسني،  )2(
 التكورار ولتجنوب الدراسوة، هواه مون التمهيودي المبحوث فوي المشوروم العسوكري الامور فوي والموضووعية الشوكلية الشروط تقدم الحديث عن)3( 

 .اليها احيل



122 
 

العسكري، وإل وان قراره معيباف بعين  الأمره إصدار من  ؛يهدا ال  تحقيق المصلحة العامة للمجتمع

 .)1(ساءة استعمالهابالسلطة وإ النحراا

 مره للأإصدار وجود مصلحة خاصة "بوينة" لدد الر ية ب الأمرول يلثر في مإروعية      

تعتبر المصلحة الخاصة  إا، الأمر إصدارالعسكري مادامت المصلحة العامة هي الدافع الحقيقي ال  

 الأمر إصدار إباحة، وهي سبن )2(العسكري  الأمر إصدارمن  الأصلثانوية، والمصلحة العامة هي 

ما يدور في خلد  أوفإن المصلحة الخاصة  ،اا  صبوة موبوعية باحةالعسكري، ولما وانت الإ

العسكري، ل يلثر في اباحته، طالما استهدا تحقيق المصلحة العامة  مره للأإصدار الر ية عند 

 ل . و بالدرجة الأ

 الأمرتلجة، ي جي المإروعية عل  عية المخو جه المإر أو العسكري ملتزماف ب مرالر ية للأ إصدارف    

 إصدارالعسكري لموافقته للقانون، وبذلك يكون  الأمرالصادر عنه، وتنتجي الصجة الجرمية عن هذا 

وان  إا،  )3(المإرع " أمرالقانون "  مر، لمونه تنجيذاف لأباحةالإ أسبا من  االمإروع، سبب الأمر

القبا عل   بإلقاء الأمر إصدارالعسكري تنجيذاف لواجن مقرر بمقت   القانون، مثل  الأمرصدور 

 مره للأإصدار بالستناد ال  سلطة تقديرية للر ية، مثل  الأمروان صدور  أوشخص متلبة بجريمة، 

استخدام القوة والعنف لتجريق  أووويل النيابة المختص،  أمرالقبا الحتياطي  ناء عل   بإلقاء

ما التزم الر ية باستخدام القوة، وفقاف  إاالمإاعبين في التجمعا  عير المإروعة والتي تتسم بالعنف، 

وعدم المسلولية الجزا ية  باحةتتسم بالإ وامرالألمبادل استخدام القوة و السلحة النارية. فإن مثل هذه 

لنص  إنجااا( عقوبا  ثوري فلسطيني التي نصت " الجعل المرتمن 57عنها، سنداف لنص المادة  

                                                           
 .145محسن خليل، مرجع سابق ص  )1(
 .209محمود محمود مصطف ، مرجع سابق ص )2(
 .119حكمت سليمان، مرجع سابق ص )3(
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ا وان إاجريمة إل   دل يعصاق يوجن القانون اطاعته من مرجع اي اخت مرلأ إطاعة أوقانوني 

 .)1(لة المدنيةا عير مإروع بصورة لاهرة " ، وما يستتبع الك من عدم المس الأمر

 الأفراد" مكنة المساس بحقوق  :بأنهاويعرا جانن من الجقه السلطة التقديرية  بالمجهوم الجنا ي      

هي مباشرة الر ية لختصاق  أو )2(العامة عند القت اء في حدود القانون".  بالأمواج أووحرياتهم 

ومثالها سلطة  .)3(يخوله القانون له، بحيث يترك له بعا الحرية في تقدير التروا المظ مة للتدخل 

القبا عل  المتهم، والك  ناء عل  تقديره لتوافر الدل ل المافية عل   بإلقاءال بط الق ا ي  أمورم

ا وان إاالإون، ف حالةمكافحة الإون باستخدام القوة لتجريق المجتمعين في  أفراداتهامه. ووذلك قيام 

والنتام العام، من خظج تجريق  الأمنجل المحافتة عل  مكافحة الإون من أ فرادلأ الأمر إصدار

والنتقام، فأن قراره  أخرد  سبا باستخدام القوة لأ القرارا اصدر إاما ن، وان قراراف مإروع، إالمإاعبي

  )4(المإروعة التي تقرّهُ. الوايةينقصه 

 من خظج ما يلي:الصادر بالستناد للقانون  الأمرعن القانون  مرالصادر تنجيذاف لأ الأمرويختلف 

 إصدارالواجن، اما  أداءالقانون يطلق عليه اصطظح  مرالعسكري تنجيذاف لأ الأمر إصدارإن  -1

فدا رة  العسكري المتمئ ال  نص من القانون يطلق عليه اصطظح ممارسة السلطة. الأمر

الواجن، وعليه يكون  أداءحرية الختيار للر ية تتسع في ممارسته للسلطة، وت يق في 

  )5(الواجن. أداء، جا زاف في استعماج السلطة،  ينما يكون وجوبياف في الأمر إصداراللتزام ب

                                                           
 .281محمد عبد الحميد ابوزيد، مرجع سابق ص )1(
 .140اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص )2(
 .143المرجع السابق ص  )3(
 .205محمود محمود مصطف ، مرجع سابق ص )4(
 .114ص سابق مرجع ،محسن خليل )5(
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 عايةأن استعماج السلطة يهدا لتحقيق  أييإترط حسن النية في استعماج السلطة،  -2

لذا  ؛ا تداءة، وهي التي حددها المإرع حداو  عايةالواجن فظ توجد له إل  أداءمإروعة، اما 

 أداءعين مخالجة القانون، أما عين اساءة استعماج السلطة، و ريه فإن استعماج السلطة قد يعت

مإروعية الهدا  التصاقالواجن فظ يلحق به ال عين مخالجة القانون، والك نتراف لوجو  

 .)1(الواجن الذي هدفه محدد من السا ق  نص القانون  أداءالسلطة، دون  باستعماج

اللواء بمرور الزمن  أوالصادر  ناء عل  السلطة المقيدة عير محصن بد السحن  الأمران  -3

في قرار محكمة العدج  ءما جاوهو  )2(الصادر وفقاف للسلطة التقديرية  الأمروالك بخظا 

مقيداف، فظ  الإدارةا وان اختصاق إا"  يما يلحيث نص عل   1982( لعام 15  الردنية رقم

لإدارة سحبه دون التقيد لحصانة بد اللواء بحيث يجوا  أيالمعين  القراريكسن 

 .)3(بميعاد"

 العسكري المشروع المرمسؤولية المرؤوس عن تنفيذ : الفرع الثاني 

العسكري المإروع، ل تلق  صعوبة  ين القواعد  الأمرعن تنجيذ  المرلوستحديد مسلولية     

 أمرصورة من تنجيذه للقانون، ول ينبوي للقانون أن ي لالمإروع ما هو إ مرأن تنجيذه للأ إاالقانونية، 

جبها القانون عل  المرلوس من خظج واجن أو ه، أوامر بجعل ثم يجرم إتيانه؛ فطاعة الر ية  تنجيذ  

قراره القانون   أحكامهذا الخير متجق و  أمرطالما وان  المقرر عل  المرلوس لصالو الر ية،الطاعة 

 .)4((مإروع

                                                           
 .147اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص )1(
 .86عدنان عمرو، مرجع سابق ص  )2(
، المشووار اليووه لوودى الوودكتور عوودنان عموورو  القضوواء 1232، ص  1982لعووام  9، مجلووة نقابووة المحووامين، عوودد 1982( لعووام 15قوورار رقووم ) )3(

 .86الاداري في فلسطين ، مرجع سابق  ص
 .116عوض محمد، مرجع سابق ص )4(
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المإروع الواجن  الأمروقد تحدثنا سابقاف عن الإروط الموبوعية والإكلية التي يجن توافرها في     

 الأمر إصداره، وأن الختصاق بإصدار الطاعة من قبل المرلوس، لصدوره من ر ية مختص ب

من شخص عير مختص  الأمر أوهلية" في القانون المدني، فظ يقبل العمل العسكري يإبه "الأ

الختصاق  أوالقانون،  أحكامه ، سواء من حيث الختصاق الإخصي، والمقرر بموجن إصدار ب

 أحكامالمكاني، والمحدد للمنطقة الجورافية لمتداد اختصاق المولف العام، والمحددة بموجن 

هو الختصاق المحدد بموبوعا  معينة، مثل قا د الوحدة العسكرية يمتد اختصاصه  أو، )1(القانون 

، أخرد ل  منطقة رافية معينة إومكونا  الوحدة، والتي قد يتم نقلها من منطقة جو أفرادال  جميع 

 . )2(بحيث يظحق اختصاق قا د الوحدة، وحدته حيثما وانت

بحيث ل يوجد  ،أخرد عسكري ال  رتبة ادن  تعمل في وحدة  أمرالر ية  إصدارومثاج الك      

رابطة تبعية وليجية، حيث ان واجن الطاعة ل يرتبط بالرتن العسكرية فحسن،  ل يقوم عل  وجود 

ال  التزام المولف بالختصاق النوعي الممنوح له بالقانون، والذي  بالإبافةهذا  التبعية الوليجية.

 خرد الأ عماجالأها ال  تجاوا ا إاالقانون للمولف العام ممارستها، بحيث التي يجيز  عماجالأيحدد 

 توقيع عقوبة  أمر إصدارفقيام ع و النيابة ب  )3(الخارجة عن اختصاصه النوعي عُد تصرفه معين 

عن  الأمر هدم منزج يخرع مثل هذا  أمرال بط الق ا ي  أمورم إصدار أوعل   متهم، 

اجااة  أوا وان ال ابط خظج الجااة السنوية إااختصاصهما النوعي.  أما الختصاق الزماني، أما 

 أيترك العمل ب أوفي حاج احيل ال ابط ال  التقاعد،  أوعاربة لجترة طويلة مثل الجااة الطبية، 

                                                           
 .101اسحق ابراهيم منصور، مرجع سابق ص )1(
 .205عاصم عجيلة ،مرجع سابق ص )2(
 .116عوض محمد، مرجع سابق ص  )3(
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من خظلهم  عسكري؛ بحيث يكون هناك رلساء اخرين، يتلق  أمر إصدارصورة وانت، فظ يحق له 

 .)1(ه العسكريةأوامر المرلوس 

يترتن عل   إا، الأمر أروانالعسكري، وهو رون من  الأمرشروط  أهما وان الختصاق إاو      

العسكري من الر ية المختص يجن أن يجرغ  الأمر إصدار، فإن )2(العسكري  الأمر انعدامالخظج به 

ة المتابة، فانه في مجاج الإداريا وان المإرع يإترط في القوانين إابالإكل الذي حدده القانون، و 

ة شار بالإ أوشجوياف  الأمريجوا أن يكون  إا، وامرالأالخدمة العسكرية لم يإترط المتابة ال في بعا 

أ( من قانون /203الوسا ل المتعارا عليها وفقاف لما جاء في نص المادة   أيبالتعبير عن الك  ب أو

فعظف، وما  الأمر. إل أن الك ل يحوج دون وجو  تحقق المرلوس من صدور )3(العقوبا  الثوري 

ل  ل تنطبق إل و ( من قانون العقوبا  في فقرتها الأ63حكمت محكمة النقا المصرية " إن المادة  

عن حقيقة  الأمرالمولف بصدور  اعتقادمن الر ية وجبت طاعته، ول يوني  أمر ا ثبت صدورإا

 )4(ل عن  عنه لتوافر حسن النية "  الأمرصدوره فعظف، والتثبت من صدور 

العسكري الإروط الموبوعية، فظ  د  الأمرن تتوافر في ال  الإروط الإكلية يجن أ بافةوبالإ     

قانونية  أوواقعية  حالةيجن وجود  أيالعسكري،  الأمر إصدارمن وجود المبرر لتدخل العسكري ب

مثل ببط المتهم وهو  .)5( العسكري تحقيقاف للمصلحة العامة الأمر إصدارتسوغ للعسكري التدخل ب

القبا عليه من قبل ع و ال ابطة الق ا ية، ويجن أن يكون محل  لإلقاء، هو سبن بجنايةمتلبة 

                                                           
 .305، ص2002سراج الدين الروبي، المحاكمات العسكرية في الشرطة، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الثانية عام )1(
ئع والوواي جوواء فيووه" اننووا وبتطبيووق أحكووام القووانون علوو  وقووا 19/10/2019( بتوواري  244/2008قوورار محكمووة العوودل العليووا/ رام الله رقووم ) )2(

الدعوى لا نجد بأنه قد ورد في القانون أي نص يبيلا للمستدع  ضده اصودار القورار محول الطعون، الامور الواي يغودو معوه أن القورار الطعوين 
مخالم مخالفة جسيمة للقانون وبعيب عدم الاختصاص وينحدر به ال  درجوة الانعودام..." ، مشوار اليوه لودى الودكتور عودنان عمورو ، مبوادئ 

 .26داري، صالقانون الا
 .163اسحال ابراهيم، مرجع سابق ص )3(
 ص ........ 2007مشار إليه لدى معوض عبد التواب، الدفوم الجنائية، دار المجد للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عام  )4(
 .283محمد عبد الحميد ابو زيد، مرجع سابق ص )5(
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 أوالعسكري جريمة، مثل جريمة القتل،  الأمرالعسكري مإروع، فظ يجوا أن يكون محل  الأمر

مصدر  ا تو ا إاالعسكري إل  تحقيق المصلحة العامة، ف الأمرالختظس، وأن يهدا  أوالتعذين 

النار عل  أشخاق وانوا في عراك  بإطظقاف للخجر أمر العمدة  رإصداتحقيق مصلحة خاصة، و الأمر

 لده، ولية  لأهلالنتصار  أوخاصة وهي النتقام  لوايةمع اهل  لدتهم، فإن قرار العمدة يهدا 

 . )1(والنتام العام  الأمنالمصلحة العامة والتي تهدا عادة ال  المحافتة عل  

ه العسكري تحقيق المصلحة العامة لية مطلقاف، بمعن  أنه يحق للر ية أمر الر ية من  ا تواءوإن      

العسكري  الأمر صدارلإنما وجد ،  ل عليه أن يسع  أيقرار يحقق المصلحة العامة  أيأن يتخذ 

الوليجي وهو ما يسم  " بقاعدة تخصيص الهداا".  اختصاصهلتحقيق المصلحة العامة في إطار 

  )2(وإل شا  قراره عين النحراا بالسلطة. 

ي، وأن الواجن الوليج داءالعسكري لاماف وبرورياف لأ مرالر ية للأ إصدارويجن أن يكون      

ه العسكري. حيث ق ت محكمة النقا المصرية أمر نسن من  ين عدة حلوج، لمحل يختار الحل الأ

النار عل  حصان المتهم الذي روبه وفر، من امام ال ابط  فالخيارا   بإطظقأن قيام بابط الإرطة 

عير ممكن لعدم النتاجية   بالروا  أمرروا ال ابط وراء الحصان وهو  -1:المتاحة لل ابط هي

أن يرون  أو -3م ، وهو ما قد يصيبه في مقتل، إطظق النار عل  قدم المته -2خلف الحصان( ، 

ا وان حصان المتهم أسرع. حيث إا ل سيماالذي قد ل يكون منتج،  الأمرحصان اخر ويلحق المتهم، 

                                                           
 .172اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص )1(
" إن القوانون ...  لا يكتفوي  1956ابريول  22اا الصدد جاء قرار محكمة القرار الاداري العليا المصريه، فوي الحكوم الصوادر بتواري  وفي ه )2(

م لعمل اداري معين. وفي هاه الحالة يجب الا يسوتهدم القور م يجعله نطاقا م معينا ار بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع. بل يخصص هدفا
م الهدم الخاص الاي عينه القانون لهاا القورار عمولام بقاعودة تخصيصوي الاهودام التوي تقيود القورار الاداري ا لمصلحة العامة فحسب، بل أيضا

الاداري بالغاية المخصصة التوي رسومت لوه، فوإاا خورج القورار علو  هواه الغايوة، ولوو كوان هدفوه تحقيوق المصولحة العاموة ااتهوا، كوان القورار 

م بعيبها. عبد  . 490الغني بسيوني عبدالله، مرجع سابق ص مشوبا
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قرر  محكمة النقا أن اختيار ال ابط خيار اطظق النار عل  الحصان هو أنسن الحلوج، مما 

 .)1(يبيو تصرفه 

العسكري، من برورة توافر  الأمرصجة المإروعية عل   لإبجاءمما تقدم أنه يلزم  ويت و     

والإروط الموبوعية والمتمثلة في السبن  القرارالإروط الإكلية المتمثلة في الختصاق وشكل 

 ها  واللتزام، ويجن عل  الر ية مراعاتها الإداري  القرار، وهذه هي شروط مإروعية الوايةو والمحل 

، حت  يصار ال  قبوله وسبن الأمرصجة المإروعية عل  هذا  لإبجاءالعسكري،  مره للأإصدار عند 

 العسكري. مره للأإصدار ،  وعدم مظحقته جزا ياف عن باحةالإ أسبا من 

في الملسسة العسكري، والذي تحرق  الأمر إليهمختلف بالنسبة للمرلوس الصادرة  الأمر  يد أن     

بخظا  – إليهالعسكري الصادر  الأمره، حق مراقبة مإروعية إعطاءعل  عدم التإريعا  العسكرية 

المستقر لدد الجقه من عدم جواا مراقبة المرلوس لمدد  الأمروهو اا   -المولف العام المدني

ا ما إاالعسكري. وبذا  الوقت نجد أن هذا المرلوس يتحمل المسلولية الجزا ية  الأمرمإروعية 

 الأمرا نجذ إابعقوبا  شديدة، ووما أنه يسأج جزا ياف  إليهالعسكري الصادر  الأمرتقاعة عن تنجيذ 

العسكري،  الأمرالعسكري التاهرة عدم مإروعيته. فميف لنا أن نوفق ما  ين عدم مراقبة مإروعية 

 أمرعمل المرلوس  تنجيذه  باحةالقانوني لإ الأساسوما هو  عدم المإروعية التاهرة ؟ ومسألة

 ؟الر ية

( عقوبا  ثوري والتي جاء فيها: " 57نعرى نص المادة   جالتسال في معرى الجابة عل  هذا     

ل من مرجع اي اختصاق يوجن القانون اطاعته  مرلأ إطاعة أولنص قانوني  إنجاااالجعل المرتمن 

العسكري  الأمر". ونتراف لخصوصية  بصورة لاهرةعير مإروع  الأمرا وان إاجريمة إل  ديع

 الأمرفي الوليجة المدنية، نولي  الإداري  القرارالمرتبطة بطبيعة الواجبا  العسكرية، والمميزة له عن 
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 الأمرالعسكري المإروع، قدراف من الهتمام والك من خظج معرفة الإروط الظام توافرها في 

، وتحديد معن  عدم المإروعية التاهرة باحةالإ أسبا العسكري، حت  يصار ال  اعتباره سبباف من 

 تجاواالمإروع، واثر  الأمرتنجيذ  باحةالقانوني لإ الأساس( عقوبا  ثوري وبيان 57الواردة في المادة  

العسكرية  وامرالأعير المإروع. وطالما وانت الطاعة قانون الجندي في تنجيذ  الأمرالمرلوس لحدود 

 العسكري المإروع.  الأمرعل  عدم تنجيذ المإروعة، فما هي الثار المترتبة 

 عمل المرؤوس باحةالعسكري كسبب لإ المرشروط مشروعية  الفقرة الاولى:

العسكري، عن شروط  الأمر إصدارشروط مإروعية و  الإداري  القرارتختلف شروط مإروعية     

 .باحةالعسكري المإروع  المنجذ من قبل المرلوس، والمقبوج وسبن للإ الأمر

حوج مبدأ  -السا ق اورها–من حيث الإروط الإكلية فقد اتجق الجقه في النتريا  الجقهية الثظثة      

المإروعة، والإروط  وامرالأالمإروعية، عل  برورة توافر الإروط الإكلية وأساس لتنجيذ الطاعة و 

، و اختصاق المرلوس الأمر إصدارواختصاق الر ية ب القرارالعسكري هي  شكل  مرالإكلية للأ

العسكري، بمعن   الأمربالتنجيذ،  وعظقة تبعية وليجية، وهي وما يقوج جانن من الجقه تمثل  عناصر 

 هذه  إليهعسكري، ول ينتر  أمريجقد صجته و الأمرهذه العناصر، فإن  أحدأنه في حاج وجود خلل ب

والإروط الإكلية الواجن توافرها  .)1(أنه ل يعامل عل  أنه قرار عسكري  أيالصجة عل  الطظق 

 الأمرفي  أو الإداري  القرارالعسكري المإروع، هي ااتها الإروط الواجن توافرها في  الأمرلتنجيذ 

 المإروع. 

الخظا يتهر ويثار حوج الإروط الموبوعية، حيث جاء في نترية العترابا    يد أن     

المجسرة والمعللة لنترية الوسط، ب رورة اعظم المرلوس للر ية  وجود مخالجة للإروط الموبوعية، 

العسكري. وهذه النترية استوح  منها  الأمرا أصر الر ية عل  التنجيذ، وجن عل  المرلوس تنجيذ إاف
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 :والتي ورد فيها ما يلي )1(( بإأن ال باط 94/2الجلسطينية في المادة   الأمنالخدمة في قود قانون 

ا ثبت أن ارتمابه المخالجة وان تنجيذاف إامسلوله إل  أوقا ده  مرول يعج  ال ابط من العقوبة استناداف لأ"

تمون  حالةالمسلوج بالرعم من تنبيهه ال  المخالجة، وفي هذه ال أومن هذا القا د  إليهصادر  مرلأ

هذه المادة هي المسلولية  أحكاموالمسلولية المقررة بموجن  .وحده" الأمرالمسلولية عل  مصدر 

ول بابط  -1"  :( فقرة  أ( والتي نص عل  ما يلي94التأديبية، الك بالستناد ال  نص المادة  

 أوا  الصادرة من الواير المختص، القرار في  أويخالف الواجبا  المنصوق عليها في هذا القانون 

يتهر من شأنه الخظج بكرامة  أويسلك سلوواف،  أووليجته،  أعماجيخرع عل  مقت يا  الواجن في 

ا للقانون يرد أنه مخالج عسكري  أمر إليهأن العسكري عندما يصدر  أي .الوليجة يعاقن تأديباف...(

، الأمرا اصر الر ية عل  التنجيذ، ينجذ المرلوس إاعير مإروع( يبلغ ر يسه  وجه مخالجته للقانون، ف 

العسكري دون تنبيه  الأمرا نجذ المرلوس إا لوحده، أماويتحمل المسلولية التأديبية عن التنجيذ الر ية 

 يتحمل المسلولية التأديبية.فإنه ر يسه، 

( من قانون 94المادة   أحكامجزا ية فظ مجاج لتطبيق  لةاءينطوي عل  مس الأمرا وان إاه  يد أن     

الجزا ية  المسألةقانون العقوبا  الثوري في مجاج  أحكامأن الواجن تطبيق  إا؛ الأمنالخدمة في قود 

الوير مإروع بصورة لاهرة، ول يمكن القوج بأن تنبيه  الأمر( منه تنجيذ 57حيث جرمت المادة  

الوير مإروع بعد التنبيه وفقاف  الأمرالر ية ال  المخالجة التاهرة للقانون الجزا ي، يجيز له تنجيذ هذا 

 .( من قانون الخدمة94المادة   حكاملأ

في  وامرالأينجذ هذه  وإنمامكتن،  طاولةعل   رلسا ه أوامرلما وان العسكري المرلوس ل ينجذ     

لحسن سير العمل  وامرالأالميدان، وما يظامه من لروا تستوجن السرعة الظامة، في تنجيذ 

من طبيعة متويرة، وفقاف لتروا  وامرالأتأخير، ومما تتميز به هذه  أوالعسكري، والك دون تردد 
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علمية قانونية بسيطة، فإن المرلوس ، وما لديه من امكانيا  المرلوسالواجن العسكري، ونتراف لحداثة 

في لل  ل سيما، )1(إليهالعسكرية الصادرة  وامرالأمكن أن ينصن نجسه قابي مإروعية لسظمة ي ل

قانون العقوبا  الثوري بالنترية  أخذواجن الطاعة العسكرية، والذي با  يُعد قانون الجندي. لذا مبدأ و 

ية من الناحية الإكلية العسكر  وامرالأالإكلية، والتي توجن عل  المرلوس مراقبة مإروعية 

العسكري في حاج سظمة الإروط الإكلية ، ولو وان هناك  مرالختصاق والإكل(، وتنجيذه للأ 

ل تمون مخالجة القانون وابحة، ( عل  أن الوايةو عين في الإروط الموبوعية   المحل، والسبن، 

ول يتردد في مباشرة واجبه خإية الوقوع في المسلولية  ،واجبه أداءوالك تسهيظف عل  المرلوس في 

 .)3(،  وبمانه لسير الملسسة العسكرية بانتتام واطراد)2(الجنا ية

 ( عقوبات ثوري 57قاً لنص المادة )عدم المشروعية الظاهرة وف الفقرة الثانية:

 إطاعة أولنص قانوني  إنجااا" الجعل المرتمن  :( عقوبا  ثوري عل  ما يلي57نصت المادة      

عير مإروع  الأمرا وان إامن مرجع اي اختصاق يوجن القانون اطاعته، ل يعد جريمة إل  مرلأ

 بصورة لاهرة ".

 المرلوس" اي اختصاق " وأن يكون  :ل د أن يكون صادر عن ر ية مختص لقوله الأمرف    

يوجن القانون إطاعته" وهي عناصر  :بالتنجيذ طاعة للر ية، لوجود عظقة وليجية بقوله " اف مختص

أنه ل يحق للمرلوس أن يراقن  أيويوجن القانون اطاعته،  -كما تقدم القوج– ،العسكري  الأمر

عير  الأمرالملسسة العسكرية ما لم يكن  فرادطبيعي بالنسبة لأ أمرالعسكري وهو  الأمرمإروعية 

القوانين المكملة.  أومتوافق مع النمواع التجريمي الوارد في قانون العقوبا   أيمإروع بصورة لاهرة، 

حاج إل   أيب دل تمتالر ية  إطاعةمن المقرر أن : "كما جاء في حكم محكمة النقا المصرية
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الصادر له من ر يسه بارتما  فعل يعلم هو  الأمرالجرا م، وأنه لية عل  المرلوس أن يطيع  ارتما 

كمة دانته المحاو  إليهسند ختظس واشتراك الطاعن فيه الذي أأن القانون يعاقن عليه،  ينما وان فعل ال

مسلوليته ابحة فظ يإجع  للطاعن ما يدعيه من عدم و جرام فيه به هو عمل عير مإروع  نيه الإ

 .)1(( من قانون العقوبا  " 63طبقاف لنص المادة  

وما تمتد عدم المإروعية التاهرة، لتإمل الحاق ال رر بمصالو الملسسة العسكرية بإكل وبير،     

ا وان ل ينطبق عليها وصف جرمي إاالبرار بمصالو الملسسة العسكرية   يد أنول يمكن تداروه، 

نصوق قانون العقوبا ، فإن الجعل  حدعدم تطا ق المخالجة الجسيمة، للنمواع التجريمي لأ أيمعين، 

ا إاجريمة إل  دل يع"  :والنص اور عبارة -يعد جريمة تأديبية وإنما –جريمة جنا ية  ا تداء دل يع

ربط عدم المإروعية التاهرة بالجريمة وتخ ع الجريمة  أيعير مإروع بصورة لاهرة "  الأمركان 

 الجلسطينية. الأمن( من قانون الخدمة في قود 94المادة   حكامالتأديبية لأ

الوير مإروع بصورة لاهرة، يتمون من الجريمة الجزا ية ال  جانن الجريمة  الأمرن وحتماف أ    

المسلولية الجزا ية وشروطها،  أحكامالتأديبية وشروطها تختلف عن  المسألة أحكام  يد أنالتأديبية، 

عير المإروع بصورة لاهرة  الأمر، ولما وانت عبار  )2(ول منهما  إليهباختظا القانون الذي تنتمي 

أن المادة قد  ل سيما( عقوبا  ثوري وان ثا ت انصرافها ال  الجريمة الجزا ية، 57في متن المادة  

ا ية، جريمة " ، ولما وانت الجريمة في قانون العقوبا  تعني حتماف الجريمة الجز  دل يعرد  عبارة " أو 

عير المإروع بصورة لاهرة، رعم تأكيد ر يسه له  الأمرعدم تنجيذ فإن الك يوجن عل  المرلوس 

 .الأمن( من قانون الخدمة في قود 94المادة   حكاموفقاف لأ الأمر تنجيذ 
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ية الأمنعير قانون العقوبا ، والتي تنتم عمل الملسسة  أخرد ما ورود هذه العبارة في قوانين أ     

عيرها، فإن هذه العبارة " بصورة لاهرة " تعني  أوقانون الإرطة  أو الأمنمثل قانون الخدمة في قود 

ية عدم مإروعية الجريمة التأديبية وتمتد لتإمل الجريمة الجزا ية، حيث قرر  محكمة التنااع الجرنس

يتجاهل  الأمرقرار المحافظ بالستيظء عل  بعا الطرود البريدية حيث جاء فيه " إنه يبين بجظء أن 

، أما الجعل المجرم  نص  )1( لأربا هاقانون العقوبا  التي تق ي بعدم تسليم الطرود ال  أحكام

ية، وما ل يجوا الدعاء بالجهل بالقانون الأمنالملسسة  أفراد ل سيما، أحدالقانون ل يخج  عل  

العسكري محتوياف عل  فعل  الأمرالمجرم لجعل ما، ولمن الذي يحدث في الواقع العملي أن يصدر 

مجرم  نص القانون، ويعلم المرلوس أن هذا الجعل مجرم، لمن القانون  ذا  الوقت اجاا القيام  هذا 

ا  وان بسبن إازج يإكل جريمة " خرق حرمة المنااج" ، فللمصلحة العامة؛ وتجتيش المن حمايةالجعل 

ا إاالبحث عن ادلة الجريمة وان مجاااف، ووذلك القبا عل  المتهم يإكل جريمة  "حجز حرية  "ولمنه 

 أو الإيذاءكان لمنع المساس والتأثير عل  مجرد التحقيق وان مجاااف، واطظق النار يإكل جريمة " 

( 12  الحال  المذوورة في المادة إحددفي  أوالقبا عل  مجرم خطير  ثناءأا وان إاالقتل " ولمنه 

فنجد أن الجااة في المثلة السابقة مقررة  .سلحة النارية، وان الجعل مجاااف من مدونة استخدام القوة والأ

ا وان إايعلم توافر هذا السبن في ول الحواج؛ ف أوالمرلوس ل يدرك   يد أنلسبن وارد في القانون، 

المعتادة   مورلية بمن صظحيا  الر ية الراتبة والأ أيلاهر الواقعة أن هذا الجعل لم يجزه القانون، 

 .)2(الواجن الخاق بالر ية والمرلوس داءلأ

ويستنبط القابي مدد معرفة المرلوس لمون قرار الر ية، بمن المألوا ومن الواجبا        

الوليجية المعتادة، من خظج معيار الإخص العادي في لروا المرلوس   المتهم ( من حيث رتبته 
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وبهذا ق ت محكمة  .)1(العسكرية وثقافته وتدريبه، فما يخج  عل  جندي ل يخج  عل  بابط 

وابحة في نصوق قانون  أمور..كيجية قبوج الإخص في السجن هي .المصرية بقولها "النقص 

الجنا ية التي ينجذها المتهم الثاني ول يوم، ومن ثم فإن عدم تنجيذ نصوصه ل تجترى  نية  الإجراءا 

في قانون  مورلأنه عل  درجة من الثقافة العالية التي تجعله محيطاف بكل دقا ق الأ ؛حسن النية

عل  هذا  جل تعو الجنا ية في خصوق ما يتصل بعمله اليومي، ومن ثم فإن المحكمة  الإجراءا 

 .)2(الدفاع   حسن النية( " 

خارع عن المألوا، ويت من  نجة الوقت فعظف مجرماف ووان وابحاف للمرلوس  الأمرا وان إاف     

ا وان إاه  يد أن لاهرة، الأمروانت عدم مإروعية  الأمروفقاف لمعيار الإخص العادي مخالجة 

الواجن الوليجي، وما  داءالمعتادة لأ مور، وابو أنه خارع عن الأأمرل ينطوي عل   الأمرم مون 

هو الحاج في المثلة السابقة " التجتيش ، القاء القبا، استخدام القوة والسلحة النارية " ووان يخج  

، فإنه ل يستطيع مراقبة مدد مظ مة الأمرا من هإليالتي يُهدا  الواية أوعل  المرلوس السبن 

عام ة، ولية من حقه البحث عن مإروعية  الأمرالعسكري، فتمون عدم مإروعية  الأمرسظمة 

، وهنا يتوجن عليه افتراى الأمرالعسكري، وبذا يكون المرلوس في رين من مإروعية  الأمر

، الذي يقيد حرية المرلوس في مراقبة مدد )3(استناداف ال  واجن الطاعة العسكرية الأمرمإروعية 

 .إليهالعسكري الصادر  الأمرالعسكري من ناحية الإروط الموبوعية، وينجذ  الأمرمإروعية 

عير مإروع بصورة لاهرة، تعني الجعل المجرم  نص قانون  الأمرويستخلص من االك أن عبارة     

عير المإروع مع النمواع التجريمي، وأن يصدر  لأمراا توافق إاالقوانين المكملة، بمعن   أوالعقوبا  

                                                           
 .274محمد محمود سعيد، مرجع سابق ص  )1(
، محكمووووووووووووووووووووووة الوووووووووووووووووووووونقض 1977ينوووووووووووووووووووووواير  2قضووووووووووووووووووووووائية، جلسووووووووووووووووووووووة  46لسوووووووووووووووووووووونة /911الطعوووووووووووووووووووووون رقووووووووووووووووووووووم  )2(

   www.cc.gov.eg/courts/cassation_court/criminal/cassation_court_criminal.aspxالمصرية
 .512، الطبعة الثانية، دار العلم للجميع، بيروت، ص1الموسوعة الجنائية،ج جندي عبد الملك، )3(
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 أوعل  متهم تم إلقاء القبا عليه والسيطرة عليه،  أوالنار عل  اميل له،  بإطظقللمرلوس  أمر

لقوة مكافحة الإون باستخدام  الأمرصدور  أو تعذين المتهم للحصوج عل  اعتراا  أمريصدر 

 أحدتهديد حياة  أوالعنف  أنواعنوع من  أي نل يت مالقوة المجرطة بد تجمهر  أوالسظح الناري 

 أوالتي تنطبق عليها نصوق تجريمية في قانون العقوبا   لأفعاجاوعليه فإن هذه  الناس للخطر.

بإكل  الأمرعل  عدم مإروعية  دالةالعسكري وانت  الأمرا ما ورد  ومحل إاالقوانين المكملة، 

 القوانين المكملة. أوقانون العقوبا   أحكاممكن الدعاء بالجهل بيلأين بعين العتبار، أنه أخذوابو، 

تنجيذ المرلوس   إباحةل  العسكري حت  يصار إ الأمرويمكن القوج ان الإروط الواجن توافرها في     

 العسكري هي: مرللأ

 :وهي )1(العسكري  الأمرتوافر عناصر  لًا:أو 

 .الأمر إصداراختصاق الر ية ب -1

 .الأمراختصاق المرلوس  تنجيذ  -2

 عظقة وليجية تبعية. -3

 وفقاف للإكل المحدد بالقانون. الأمرصدور  -4

، مما الأمرب، دون وجود لروا محيطة )2(عل  ارتما  فعل مجرم الأمرأن ل ينطوي تنجيذ  ثانياً:

أن  :العسكري، ومثاج الك مريخج  عل  المرلوس معرفة صحة وسظمة الجعل المرتمن تنجيذاف للأ

 تجتيإه وفقاف  المأاون القوة المرافقة، بخلع با  المنزج  أفرادال   أمرال بط الق ا ي  أموريصدر م

، وعند العتراى عل  التصرا من قبل صاحن المنزج، فقد يقدم الأمر، فالمرلوس ينجذ للأصوج

، اه مإروعأمر التي دفعته لذلك، فيكون  بكسر البا  " المبررا  المقنعة الأمرال بط الق ا ي"  أمورم

                                                           
 .102اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص )1(
 . 364، معوض عبد التواب، مرجع سابق ص 314، ص15، س14/4/1564ل، جلسة  33لسنة  2040قرار محكمة النقض المصرية  )2(
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ه عير مإروع، ولمنه مباح بالنسبة للمرلوس لمون أمر ال بط المبررا ، فيكون  أموروقد ل يقدم م

لطبيعة  أوطبيعة المهمة التي قام بكسر البا  فيها، قد تستوجن وسر البا  نتراف لخطورة الإخص 

بالتجتيش عنها مثل التجتيش في معمل مخصص للمخدرا ، وقد تمون طبيعة المهمة ل  المأاون المواد 

التجتيش عن اداة جريمة. فالمرلوس يجن عليه  أوتستوجن وسر البا  مثل اجراء القاء القبا العادي 

 طبيعية، ولية في لاهرها الجرام، الأمرطالما وانت لروا تنجيذ  إليهالعسكري الصادر  الأمرتنجيذ 

 .)1(العسكري  الأمروجن عل  المرلوس استناداف لواجن الطاعة تنجيذ 

 أوبعدم المإروعية لعدم وجود السبن  الأمر، من حيث الواحدالعسكري  الأمروبذلك ينتر ال        

اف مإروعاف. وحسناف فعل المإرع المصري أمر بأنه نجذ  أمورمثظف،  ينما ينتر لتنجيذ الم الوايةلعين في 

 يد المإروع،  الأمرعندما اشترط حسن النية لدد منجذ  -المذوور سابقاف  -( عقوبا 63في المادة   

أن القانون  إا اف متوافر لدد التإريعا  التي لم تنص عليها صراحة، أيحسن النية هي شرط،  أن

ه أوامر م  واجباته الوليجية، والك باتجاه افعاله و إفترى حسن النية لدد المولف العام عندما يقو 

بعدم  أمورالعسكري. وانعدام حسن النية يعني علم الم الأمرمن  الوايةلتحقيق المصلحة العامة، وهي 

ثباته عل  النيابة المختصة، وتقديره من اختصاق محكمة واجن إ أمروهو  الأمرمإروعية 

 الموبوع.

 المشروع المرتنفيذ  باحةالقانوني لإ الساس الفقرة الثالثة:

جه الإرعية المختلجة، سواء أو العسكري عن الر ية   القا د( العسكري ملتزماف ب الأمرإن صدور      

العسكري صجة  الأمرسلطته التقديرية، ي جي عل   أوه بالستناد ال  سلطة الر ية المقيدة إصدار كان 

، حيث توجه نالمرلوسيالصادرة عن الرلساء بصجة عامة توجن الطاعة عل   وامرالأالمإروعية. و 

ن العسكرية، حيث إ وامرالأال  ثظث نتريا  مختلجة بإأن وجو  طاعة  –وما تقدم القوج  -الجقه 

                                                           
 .512جندي عبد الملك، مرجع سابق  )1(
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 العسكرية المإروعة دون نقاش ول وامرالأهذه النتريا  الثظثة، متجقة عل  وجو  طاعة وتنجيذ 

 العسكرية عير المإروعة. وامرالأها قد اختلجت بإأن طاعة  يد أن، )1(خظا عل  الك 

التأديبية  والجزا ية، لما ينطوي عليه  المسألةالر ية العسكري المإروع يوجن  أمرعدم طاعة      

 إليهعدم التنجيذ من الخظج بالنتام العام داخل الملسسة العسكرية، وعدم أدا ها للمهام الموولة 

القانون،  أمرل تنجيذ لحكم و إ وما هالعسكري المإروع ،  مربانتتام. وبذلك نجد أن تنجيذ المرلوس للأ

، باحةالإ أسبا ل  سبن من السليم مباحة، نتراف لستنادها إ الناتجة عن هذا التنجيذ الأفعاجلذا فإن 

 .)2(القانون  أمروهو تنجيذ 

ومن ثم ل يسأج جزا ياف الجاعل  )3(الموبوعية "المادية " سبا هو من الأ باحةوسبن الإ     

 مرالناتجة عن تنجيذه للأ الأفعاجمدنياف عن  أوتأديبياف  جل يسأمعه، وما أنه  والمساهمين المرلوس( 

 هو فعل ا تداءف مباح. المساهمينوون الجعل الذي تدخل به  .)4(المإروع 

توجن  )7(الموربي و   )6(البلجيكي و  )5(ويظحظ أن هناك بعا التإريعا  مثل القانون الجرنسي     

حت  يعتبر تنجيذه سبباف  القانون؛ مرتنجيذاف لأ أوالقانون  أمرل  جانن الر ية إ أمرأن يكون 

 .)8(باحةللإ

الر ية  أمرل  جانن القانون إ أمر اجتماعالجقه والق اء في هذه الدوج ل يعتد ب رورة   يد أن    

، وهو ما باحةين واا  للإالأمر هذين  أحديرد أن وجود  إا، باحةبه وسبن للإ خذل  الأحت  يصار إ
                                                           

 . 117اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص  )1(
 .119ص سابق مرجع البرغوثي، صاللا. 119ص سابق مرجع سليمان، حكمت)2(
 .510جندي عبد الملك، المرجع السابق ص )3(
 .132 ص سابق مرجع منصور، ابراهيم اسحال)4(
يكوون القتول أو الجورح أو الضورب يوأمر بوه القوانون وتوأمر بوه ( مون القوانون الفرنسوي علو  موا يلوي " لاجنايوة ولاجنحوة عنودما 327المادة ) )5(

 السلطة المختصة"
 ( من القانون البلجيكي تنص عل  مايلي " لاجريمة حين يكون الفعل بأمر القانون وتأمر به السلطة"70المادة ) )6(
 قتض  نص قانوني وبأمر من السلطة الشرعية"( من القانون المغربي تنص عل  ما يلي " لاجريمة عل  من ارتكب فعلام بم79المادة ) )7(
 .118 ص سابق مرجع منصور، ابراهيم اسحال)8(
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عدو أن يكون مطابقاف ي الر ية المإروع  ل أمروالك من منطلق أن  .)1(التإريعا   أعلنبه  أخذت

 عير مخالف لنص القانون. قلعل  الأ أولنص القانون 

 الأمر، إليهالقانوني الذي يصدر بالستناد  الأساسحوج )2(وهناك ثظث اتجاها  فقهية      

العسكري مجرد تطبيق  الأمرج أن يكون و العسكري حت  يعتبر مإروعا،ف حيث اشترط التجاه الأ

روع. يصدر ولم يكن تنجيذاف لقاعدة قانونية، فهو عير مإ أمرلقاعدة قانونية مقررة من السا ق، وإن ول 

الر ية إل  قاعدة قانونية موجودة مسبقاف،  تقر  أمر استنادل  وجو  في حين اهن التجاه الثاني إ

العسكري بالستناد ال  قاعدة قانونية متصجة  الأمر إصدارالعسكري؛ بحيث يكون  الأمر إصدار

 الأمر إصدارالتجاه الثالث قد اكتج  بأن يكون   يد أن .)3(خاصة  حالةبالعمومية، وتنجيذاف لها عل  

  .)4(ة قاعدة قانونية حت  يتسم بالمإروعية  أيالعسكري عير متعارى مع 

ة أيعنه،  رل يتهج والثاني و ل  التجاه الأالعسكري بالستناد إ الأمرويبدو وابحاف أن صدور      

بالستناد ال  نص في  أومإكلة قانونية، وونه في وظ التجاهين صادراف تطبيق لنص القانون، 

 أمرحوج  ال خظالر ية معاف، وبذلك  أمرالقانون و  أمر اجتمعالقانون، بالتالي فإنه بحكم الواقع 

الر ية دون  أمر إصدارالشكاج يتهر في   يد أن، باحةالتجاهين  وسبن  للإ ايناهالر ية في 

فهل يكون  .)5(ة قاعدة قانونية   التجاه الثالث( أي حكامالستناد إل  نص قانوني، مع عدم مخالجته لأ

 ؟ باحةالعسكري المإروع وحده دون الستناد ال  نص القانون سبن للإ الأمر

                                                           
 .118اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص )1(
 انظر المبحث الثاني من الفصل الاول . )2(
 .211ص سابق مرجع زيد، ابو الحميد عبد محمد)3(
 .26أنور احمد رسلان، مرجع سابق ص)4(
 .118ص سابق مرجع منصور، ابراهيم اسحال)5(



139 
 

الر ية.  أمرالقانون مستقظف عن  اأمر ( عقوبا  ثوري، نجد أنها تت من 57ل  المادة  بالنتر إ     

 أمرمستقل عن  إباحةالر ية المإروع سبن  أمر اعتبارلصالو  المسألةوهي  ذلك قد فصلت في هذه 

المإروع والذي صدر دون الستناد ال   الأمرأن  -وما تقدم القوج -. علماف باحةالقانون وسبن للإ

القانون، ولمونه يهدا ال   حكامنص في القانون، ومع الك وصف بالمإروعية، لعدم مخالجته لأ

ين " الأمر ؛ وبتحقق هذين باحةوان سبباف للإ –ل لما وصف بالمإروع إو  -تحقيق المصلحة العامة 

، التي ا تواها للوايةقد صدر طبقاف  الأمرن المإروعية واستهداا المصلحة العامة"  يتهر جلياف أ

باعتباره  يةهمالأالقانون، ويلق  اا   حكامصادر وفقاف لأ أمرالقانون وهي المصلحة العامة، وهو  ذلك 

 من القانون " سند من القانون ". أمر، دون شرط  اقترانه بباحةالإ أسبا سبباف من 

الواجن، وهو  أداءالقانون، وهو ما يطلق عليه  أمرخاصة، وهي تنجيذ  حالةة ال  شار ل د من الإ     

 أمره هناك بعا الحال  التي يستوجن وبعها، اقتران  يد أنعمل المولف العام،  إباحةأساس 

استخدام السظح  حالةالجعل المجرم، و باحةلإ يل يكجالقانون لوحده  أمرن أ أيالر ية؛  أمرالقانون ب

، فإن تنجيذ حكم بالإعدامصدور الحكم  حالة أوعسكري من الر ية ،  أمرالناري، بالستناد ال  وجود 

عدام، يذ حكم الإالمجراة المختصة  تنج أوللجظد  ال يجو القانون، ومع الك  مرعدام، هو تنجيذ لأالإ

النيابة  -وما تقدم القوج –من الجهة المختصة وهي  أمرالقانون لوحده دون وجود  أمرأن تقوم  تنجيذ 

  )1( .العسكرية أوالعامة 

( من 13/5عسكري، فقد نصت المادة   أمراستخدام السظح الناري بالستناد ال   حالةأما       

الجلسطينية الصادرة عن واير  الأمنمدونة قواعد استخدام القوة والسلحة النارية من قبل منتسبي قود 

" في الحال  التي يتحتم فيها عل   :( والتي نصت عل  ما يلي211/2011رقم   القرارالداخلية 

يتوجن عل  العسكري  :التالية الإجراءا السظح الناري يتوجن عليه إتباع  أوالعسكري استخدام القوة 

                                                           
 .126المرجع السابق ص  )1(
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ي الأمنموافقة إدارة العمليا  المختصة لدد الجهاا  أوالحصوج عل  موافقة ال ابط المسلوج عنه، 

 ". -الموقف يسمو  ذلك أوا وانت لروا الحادث إا -التابع له، باستخدام السظح الناري 

الوليجية التي يترتن عليها  عماجالأكثر دام القوة والأسلحة النارية، هي أولما وانت حال  استخ     

، حيث نصت المادة عماجالأعل  تنتيم هذه   التإريعالذا اجمعت  في الحياة؛ الإنسانمساس بحق 

لعناصر الإرطة  -1"  :بإأن الإرطة عل  ما يلي 2017( لسنة 23بقانون رقم   القرار( من 52/1 

 )1(الواجبا  والمهام المإروعة داءاللجوء ال  استعماج القوة واستعماج السظح الناري بالقدر الظام لأ

 في الحال  التي تجيزها التإريعا  النافذة...".

سلحة النارية، في بعا الحال  فنظحظ أن المادة المذوورة، أجاا  للمرلوس استخدام القوة والأ     

 أوالواجن،  وما انها اشترطت الحصوج عل  قرار من ال ابط المسلوج عنه مباشرة،  داءبما يكجي لأ

حواج التي يمكن فيها الرجوع ال  عني عن القوج أن هذا الإرط في الأ قرار من ادارة العمليا ، وقد

هناك برورة  تما وانا إاجااة تنقلن ال  واجن هذه الإ  يد أن .ل  العمليا إ أوالقا د المباشر 

 العسكريين أوالمدنيين  الأفرادا ما تعربت حياة بعا إالستخدام القوة والسظح الناري، ومثاج الك 

، حيث قرر  محكمة التمييز في العراق في واقعة مجادها قيام قوة حراسة  نقل متهم ال  للخطر

 هدا قتل المتهم  -خصوم المتهم –المحكمة حيث تم التعرى لهم من قبل اخرين بالسظح الناري 

ي قتل عل  المحكمة ذالموقوا فرد عليهم قوا  الحراسة، فقتل اثنين من المعتدين، وعرى الإرطي ال

نه وان في طي( عير مسلوج عن جريمة قتلهما؛ لأ..يكون المتهم  الإر .ث جاء في قرار الحكم "حي

وبذا   .)2(الملق  عل  عاتقه..."  يقت يه واجبه الأمرإل  ان  بالإبافةدفاع شرعي واملة،  حالة

                                                           
عل  ما يبدو أن المشرم خلط في استخدام عبوارة " لاداء الواجبوات والمهوام المشوروعة ..." اا يفهوم مون الونص ان هنواك نووعين مون المهوام  )1(

بوه، والاخور غيور مشوروم ولا يجووز اسوتخدام السولاح  والواجبات لافراد المؤسسة الأمنية، احدهما مشوروم ويجووز اسوتخدام السولاح النواري
الناري بهل والواقع أن كل الواجبات والمهوام الموكلوة الو  رجوال الشورطة والأمون، وبواقي المووظفين العمووميين فوي الووزارات الاخورى، هوي 

أن التصورفات الصوادرة تنفيواام لهواه مهام وواجبات مشروعة، إا مصدرها القانون، ولا يمكن وصم هاه الواجبات بانهوا غيور مشوروعة، بيود 
 المهام والواجبات، قد يعتريها المخالفة للقانون والواجبات الموكولة ال  الموظفين، أنااك يمكن وصم هاه التصرفات بانها  غير مشروعة.

منشوورات الحلبوي، الطبعوة الاولو   ، والمشار إليه لدى قاسم تركي عواد جنابي، الصفة الوظيفية في القانون الجنوائي،67/1991القرار رقم  )2(

 .204، ص 2018
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طظق النار من قبل مولف الجمارك عل  مهربين حكمة التمييز العراقية في واقعة إالمعن  قرر  م

ا وقع الجعل من مولف عمومي بسظمة نية، إا ةل جريمهم حيث جاء في قرار الحكم " أحدوقتل 

 .)1(  به القوانين" أمر تنجيذاف لما 

ية الأمنالملسسة  فرادالحال  التي تجيز التإريعا  العسكرية، لأ حددفإن تعرى العسكري لإ     

( من مدونة استخدام 12باستخدام القوة والسلحة النارية وهي حال  المنصوق عليها في المادة  

من  أمر، فإن نص الجقرة الخامسة من المادة الثالثة عإر اشترط صدور )2(القوة والسلحة النارية

الواجن  أداءوايادة ل مانة الحريا  العامة. حيث يإكل  حمايةالقانون، والك  أمرعل   عظوةالر ية 

 الأمرفي مثل هذه الحال  اعتداء خطير عل  هذه الحريا . وبهذا فإن حصوج المرلوس عل  

( من المدونة، فإنه يكون 12حال  المادة   إحددالعسكري باستخدام القوة والسلحة النارية، وتحقق 

الر ية"، وطالما التزم بالقواعد  أمرمإروعاف، "لجتماع  الواجن مع اف أمر للواجن ونجذ  أداء حالةفي 

مما يبيو عمله المت من  )3(المنصوق عليها في مدونة قواعد استخدام القوة والسلحة النارية خرد الأ

   )4(. إيذاء أوا ما نتج عن فعله قتل إامدنياف  أواستخدام السظح الناري، ومن ثم ل يظحق جزا ياف 

                                                           
 .204المشار اليه لدى قاسم جنابي، مرجع سابق ص 20/4/1969صادر بتاري   1996جنايات /275قرار تمييز عراقي رقم  )1(
( من المدونة تحت عنوان الاهدام المشروعة لاستخدام الاسلحة النارية بقولها " يحظور علو  العسوكريين اسوتخدام الاسولحة 12نص المادة ) )2(

م غيوور فعالووة، أو حيووث لا يتوقووع لهووا أن تحقووق الاهوودام المشووروعة، ويكووو ن الناريووة الا عنوودما تكووون الوسووائل غيوور العنيفووة او القوووة الأقوول فتكووا
 الاسلحة النارية في الحالات التالية عل  سبيل الحصر:  استخدام

 في حالة الدفام الشرعي عن النفس أو الاخرين ضد تهديد وشيك بالقتل أ والاصابة الخطيرة . -1

 لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي عل  تهديد خطير للحياة.  -2

زام " بودليل  الاجوراءات الخواص بعمول فريوق التودخل السوريع او القووات الخاصوة/ في حالوة تحريور الرهوائن موع الاشوارة الو  وجووب الالتو  -3

 الدليل الخاص بقواعد الاشتباك" في مثل هاه الحالات .

ااا ابدى الشخص المطلوب القبض عليه مقاومة أو حاول التملص من القبض عليوه أو الفورار، والواي مون شوأنه تعوريض حيواة العسوكري أو  -4

 أو تعرضهم لاصابة بالغة. الاخرين للخطر 

اطلال النار عل  المركبة لالحال الضرر بها بهدم ايقافهوا، عنودما يتضولا بوان السوائق لوم ينصوام لاوامور العسوكري بوالتوقم، وكوان يشوكل  -5

 ورة. خطر كبير عل  حياة الاخرين، أو كانت هناك شبهات قوية بارتكاب السائق أو شروعه بارتكاب جرائم عل  قدر عال من الخط

 لوقم أو اعتراض حيوانات تشكل خطرام عل  حياة أو صحة المواطنين . -6

 بشأن مراكز الاصلاح والتأهيل وتعديلاته. " 1998( لسنة 6حالات استخدام الاسلحة النارية الواردة في الفصل السابع من قانون رقم ) -7
القوووة والسوولاح النوواري وفووق مدونووة اسووتخدام القوووة والشوولاح النوواري فووي دولووة  للمزيود انظوور نعمووان نعوويم فنووون ، المبووادئ القانونيووة لاسووتخدام )3(

 .mjc.pna.psفلسطين المنشورة لدى موقع هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطيني، 

 .127اسحال ابراهيم منصور ، مرجع سابق ص  )4(
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 العسكري المشروع مرالمرؤوس للأ تجاوز الفقرة الرابعة:

 تجاوا أون المرلوس قد نجذه بطريقة خاطئة كري مإروع، إل أالعس الأمروالفتراى هنا أن      

التنجيذ بصورة خاطئة، فيرتمن فعظف مجرماف، لذا ل  أو ،تجاواالمإروع، ومتعمداف لهذا ال الأمرحدود 

 أداءانه قد خرع عن حدود  إا؛ باحةوادا ه الواجن وسبن للإ ،المإروع الأمريمكنه الدفع  تنجيذ 

مإروع  أمرالواجن متعمداف، لذا يتحمل المسلولية الجزا ية الماملة عن فعله، عل  اعتبار عدم وجود 

المسلولية الجزا ية  لل يتحمالعسكري  الأمرواجن. وما أن الر ية مصدر  أداء حالةانه في  أو ءف ا تدا

 .)1( تجاواعن هذا ال

 أومحتويا  المنزج  بإتظاالمنااج،  أحدله  تجتيش  المأاون ال بط الق ا ي  أمورومثالها قيام م     

أن  أو تلبسهم بجعل مجرم، حالةتوافر  أو ذلك،  أمرإلقاء القبا عل  الموجودين داخل المنزج دون 

ال بط إلقاء  أمورالقبا عل  شخص ما، فيتعمد م بإلقاءال بط الق ا ي  أموراف إل  مأمر يصدر 

المإروع  فنرجئ الحديث عنه إل  المبحث  مرللأ ئأما التنجيذ الخاط .)2(القبا عل  شخص أخر

 الثاني.

 إطاعةجريمة عدم   العسكري المشروع الأمرالمسؤولية الجزائية عن عدم تنفيذ  الفقرة الخامسة:

 العسكري( الأمر

فعل  إباحةالعسكري المإروع،  مريترتن عل  واجن الطاعة العسكرية، وتنجيذ المرلوس للأ    

مإروعية الإروط  أيبالمإروعية الجنا ية،  الأمر التزامم؛ شريطة المرلوس، وإن ت من فعل مجرّ 

دا ماف وفقاف للواجبا   رل تسي مورالأ  يد أنفعظف مجرماف بإكل لاهر.  لل يإك الأمرالإكلية، ووون 

                                                           
 .124. صاللا البرغوثي، مرجع سابق ص308المرجع السابق، ص  )1(
 .108مرجع سابق صحكمت سليمان،  )2(
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العسكري المإروع  الأمرل  عدم تنجيذ الر ية المإروع، فيعمد المرلوس إ أمرالوليجية بطاعة 

 واجباته الوليجية، وهو واجن الطاعة العسكرية. أهم أحد. وهو  ذلك يخالف إليهالصادر 

العسكرية  وامرالأ تعمد عدم تنجيذ أواج همإ خظج  واجن الطاعة، من ولما ينطوي عليه الإ    

 عل تستطي إاالملسسة العسكرية؛  أداءالعام العسكري، وبعف  بالن باطالمإروعة، من الخظج 

لذا بمنت التإريعا    )1(ا ما أخل  واجن الطاعة العسكريةإاا، إليهالقيام بالواجبا  الوليجية الموولة 

هذا الواجن دون حرع من التنجيذ،  أداءواجن الطاعة العسكرية، وتمكين المرلوس من  قرارالعسكرية لإ

العسكري  مرللأ سالمرلو تنجيذ  إباحةالنص عل   ل:وال  المرين، وهما أمر النص صراحة عل  

صراحة عل  عقوبا  مإددة لمن يخلخل واجن الطاعة داخل الملسسة  صالن :والثانيالمإروع 

ا وان الجعل يإكل إاالعسكرية، حيث يبدأ العقا  بعقوبا  بسيطة، من خظج العقوبا  الن باطية 

، مروراف ال  عقوبة الحبة في الجنو، ووصولف ال  عقوبة العدام، في بعا لروا ان باطيةمخالجة 

 الخدمة العسكرية. 

بمن واجبا   عسكري مإروع، أمرجريمة عدم الطاعة العسكرية،  وجود  أروانوتتحقق     

إل  الخروع  الآثمةالعسكري، مع قدرته عل  التنجيذ، ثم تتجه إرادته  الأمرالمرلوس، وعلمه بصدور 

القيام بعمل  أوبه،  أمورالر ية بعدم التنجيذ؛ سواء وان الك بالمتناع عن القيام بالجعل الم أمرعل  

بعدم استعماج العصي في فا تجمهر،  أمرالر ية  إصدار :بعدم القيام به، ومثاج الك أمرما، 

برورة عسكرية تستوجن  حالةالر ية بالمنع، ما لم تتوافر  أمرفيقوم المرلوس باستخدام العصي رعم 

 .)2(الك وفقاف لقواعد استخدام القوة 

                                                           
 .42صاللا البرغوثي، مرجع سابق ص )1(
 .301سراج الدين الروبي، مرجع سابق ص )2(
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ال   بالإبافةوهي ما يإكل  -كما تقدم القوج–العسكري  مرعل  تحقق المإروعية للأ وعظوة    

العسكرية، يجن لتحقق  وامرالأ إطاعةالصجة العسكرية للمرلوس" الرون المجترى " لجريمة عدم 

 رون المادي لهذه الجريمة ما يلي:ال

 أحدمهمة لتجتيش  أثناءمن بابط  الأمرا صدر إاالعسكري، ف الأمرعلم المرلوس بصدور  -1

المنااج، بالتوقف عن اجراء التجتيش، ومظحقة المتهم الذي فر من المكان، ولم يسمع  هذا 

التجتيش، فظ يمكن القوج بعلمهم وعدم طاعتهم  أعماجبلنإوالهم  نالمرلوسيبعا  الأمر

 .)1(المإروع مرللأ

العسكري مإروع، ولمنه  الأمرا وان إا، فالمرلوسالعسكري بمن واجبا   الأمرأن يكون  -2

ال رورة  حالةجريمة، إل في  الأمرعدم تنجيذ  دل يعخارع عن الواجبا  الوليجة للمرلوس، 

اف، ل ابط  رتبة را د  توايع الطعام عل  الجنود، في أمر عميد مثظف  إصدارالعسكرية. علماف أن 

حاج من  أي، باعتبارهمكن ي لية من واجبا  المرلوس الوليجية، ول أمرلروا عادية، هو 

 .)2(الحواج برورة عسكرية تستوجن التنجيذ

حياة الوير للخطر،  أوأن تمون لدد المرلوس القدرة عل  التنجيذ، دون أن يعرى حياته  -3

بقيادة مروبة، ومطاردة متهم فار، علماف أن الجندي  أمرالجنود  حدبابط لأ إصدارومثاج الك 

ال  الجندي بالقجز من القطار، وراء شخص قد هر  وقجز من  الأمر أول يستطيع القيادة. 

 .)3(الك القطار المسرع

العسكرية بالنتر ال  جسامة النتيجة الجرمية،  وامرالأ إطاعةوتختلف شدة العقا  عن جريمة عدم 

 ، والك وما يلي:)4(وبالنتر إل  اختظا لرا الزمان والمكان والرتبة العسكرية للمدان 

                                                           
 .301المرجع السابق ص )1(
 .253محمد محمود سعيد، مرجع سابق ص )2(
 .301سراج الدين الروبي، مرجع سابق ص )3(
 .86صاللا البرغوثي، مرجع سابق ص )4(
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العسكري، فقد قرر  الأمرا وانت النتيجة الجرمية بسيطة، جراء عدم تنجيذ إا، ان باطيةعقوبة  -1

 أووالتعليما   وامرالأ( فعل المرلوس الذي يخالف 187/1،2قانون العقوبا  الثوري المادة  

إل  عناصر في القوة  أمرالر ية  إصدارالتردد في تنجيذها مخالجة ان باطية. ومثاج الك 

القوة، عن الن مام إل  القوة في الوقت  أفراد أحدبالتجمع لتنجيذ مهمة ما، فتأخر قليظف 

المحدد. حيث نجد أن قانون العقوبا  الثوري قد ترك تقدير جسامة الجعل الناتج عن المخالجة 

ا وانت عقوبة إا( عقوبا  ثوري والتي نصت " 188المادة   حكامإل  الر ية، فله سنداف لأ

التابع له، لمحاكمته  الأعل القا د، أحالها إل  قا ده  اختصاقفي  لل تدخالمخالجة المرتمبة 

الها ، أحاختصاصاتها وجد هذا الخير أن تلك المخالجة خارجة عن إابموجن صظحيته، و 

بمن  ا تداءفللر ية أن يقرر توقيع العقوبة الن باطية   دوره ال  النيابة العامة"؛

( من قانون العقوبا  الثوري لعام 194-189اد  و الم حكامله وفقاف لأ ةالمقرر  الصظحيا 

أن النتيجة  رأدا ما إاقص  الحبة ثظثة أشهر، و في حدها الأ ال تتجاو ، والتي 1979

 ال  النيابة العسكرية المختصة.  الأمر حالةإ ، يتمالجرمية تستوجن عقا  أشد

 أمرعقوبة الجنحة بالحبة من ثظثة أشهر إل  ثظث سنوا ، والك لمل من يمتنع عن تنجيذ  -2

( عقوبا  203ومتعلق  واجباته الوليجة، وفقاف لما جاء في نص المادة   إليهعسكري صادر 

يتعلق  أمرول من لم يطع  قليعاقن بالحبة ثظثة أشهر عل  الأ -ثوري، حيث نصت:  " أ

ا وان الجاعل إاو  -بوير الك.   أو بالإشارة أووتابة  أوشجهياف  الأمر واجبه سواء صدر 

ونرد أن القانون شدد العقا   .بابطاف يجرى عليه فوق الك بعقوبة الجصل من الثورة "

ل  إ بالإبافةا وان بابطاف قرر فصله من الخدمة العسكرية إابالنتر ال  رتبة المرلوس، ف

 ية.الأصلالعقوبة 
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ل  ستة أشهر، والك لمن رفا (  رفع حدها الأدن  إ204بة في المادة  العقو شدد القانون  -3

العسكري والك  رف ه التنجيذ،  الأمرالعسكري، بمعن  أن المرلوس قد تعمد عدم تنجيذ  الأمر

العسكري، والك  الأمرأن يثبت الر ية رفا المرلوس صراحة تنجيذ  حالةويجن في هذه ال

 الأمرالعسكري فيها صراحة تنجيذ  ال يرف( والتي 203الواردة في المادة   حالةبخظا ال

 تبق  في صورة المتناع عن التنجيذ دون الرفا. وإنماالعسكري، 

 أثناءا وان التمنع، إاسبن لتإديد العقا ،  الأمرووذلك اعتبر القانون مجرد المتناع عن تنجيذ     

وان الجاعل مسلحاف، والك نتراف لخطورة المتناع في  أوال  السظح،  الأمرعند صدور  أوتجمع الجند 

 ( من قانون العقوبا  الثوري عل  ما يلي: 204مثل هذه التروا، حيث نصت المادة  

عن  امتنع أووليجة بصورة باتة  تأديةخطي يتعلق   أوشجوي  أمرعن القيام  تنجيذ  متنعاول من  -"أ

ا وان الجاعل بابطاف تق   إا، و قل، يعاقن بالحبة ستة أشهر عل  الأإليهالصادرة  وامرالأ إطاعة

 أول  السظح إ الأمرعند صدور  أو الأفرادتجمع  أثناءا وقع التمنع إا -  .عليه بالجصل من الثورة

 ". قلكان الجاعل مسلحاف تمون العقوبة الحبة ستة أشهر عل  الأ

ليا  الحربية بحيث تمون العقوبة العم أثناءا وقع التمنع إاثم شدد القانون الثوري العقا   -4

 أ( من اا  القانون./204الإاقة الملقتة المادة   الأشواجب

بالهجوم عل  العدو، حيث نصت المادة  وامرالأ إطاعةول من رفا  بالإعداميعاقن  -5

 بالهجوم عل  العدو " وامرالأ إطاعةول فرد أ    بالإعدام" يعاقن  :يما يلد( عل  /204 

 حكاموفقاف لأ قلالعسكري بالحبة ثظثة أشهر عل  الأ الأمر إطاعةيعاقن المحرى عل  عدم  -6

 أ( من قانون العقوبا  الثوري./205المادة  

العمليا  الحربية بالحبة ستة أشهر ال   أثناء وامرالأ إطاعةيعاقن المحرى عل  عدم  -7

 ثظث سنوا .
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العقا  المناسن  إقراروبذا نجد ان القانون قد شدد عل  طاعة الرلساء داخل الملسسة العسكرية، ب    

العسكرية المإروعة، مما  وامرالألمل خروع عل  واجن الطاعة العسكرية، وبذا  الوقت أباح تنجيذ 

 أحكامرفع التناقا  ين الملسسة العسكرية. وبذلك يتمامل البناء القانوني،   أفراد أداءيرفع الحرع عن 

العسكرية عير المإروعة  وامرالأحكم المسلولية الجزا ية عن تنجيذ   يد أن القانون الجزا ي العسكري.

العسكرية عير  وامرالأفي  يان أثر  تساهممختلف، ويتمتع  بعا القواعد القانونية الخاصة والتي 

 المإروعة عل  المسلولية الجنا ية وهو موبوع المبحث الثاني.

 العسكري غير المشروع المرالمسؤولية الجزائية عن : لمبحث الثانيا

ا، بالستناد ال  المادر المكون لهذه إليهية تنجيذ المهام الموولة الأمنالعسكرية و  تتول  الملسسة    

ية، الأمنالمنتم لعمل الملسسة  الإداري الملسسة، والذي تختلف الرتن العسكرية  داخله، وفقاف للتسلسل 

 أو" رتبة الأعل " وامرالأ إعطاءبحيث يتمون من ال باط وبباط الصف والجنود. ويتول  القيادة و 

 الأمن أفرادمن  الواحدوان الجرد  –وما تقدم الحديث في المبحث التمهيدي  -ة الواحدفي الرتبة  الأقدم

 أحد، وأن يكون وامرالأ، وبذا  الوقت يكون مرلوس  تنجيذ وامرالأقد يكون ر ية  قا د( يصدر 

اا   أداءللمساندة في  أخرد مهمة ما، ثم تح ر قوة  داءال باط  رتبة مظام مثظف في قيادة قوة لأ

يتول  قيادة  حالةالمهمة  كمكافحة الإون( بحيث يكون قا د القوة الخيرة  رتبة نقين مثظف، وفي هذه ال

قا د للقوة مجتمعة،  أصبوه من النقين الذي أوامر  -قا د القوة سابقاف  –القوة النقين،  ينما يتلق  المظام 

 سبن عن قيادة القوة. يالر ية لأ ا تعاد أوال  ر ية في حاج عيا   المرلوسوقد يتحوج موقع 

باختظا العسكرية داخل الملسسة العسكرية،  وامرالأ إصدارويختلف الختصاق والصظحية ب    

 ا تداءالمهام الموولة إل  القوة والتويرا  الميدانية عل  قيادة القوة، فجي المثاج السا ق يتول  المظام 

ويتلق  المظام  وامرالأالعسكرية لتنجيذ المهمة، وبعد ح ور النقين يصدر النقين  وامرالأ إصدار

 ، ويتول  تنجيذها من خظج القوة التابعة له.وامرالأ
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العسكرية المإروعة  وامرالأاف وانت رتبته، اللتزام  تنجيذ أيويجرى مبدأ الطاعة عل  المرلوس      

العسكرية، وهو  وامرالأمبدأ المإروعية ي ع قيداف عل  طاعة   يد أن، مهما وانت رتبته دون تردد

العسكري  الأمرالقانون، وعدم الخروع عليه، وإل وصف  أحكامالعسكري الصادر ب الأمر التزاموجو  

 الأمرعير المإروع بالنسبة لمصدر  الأمربعدم المإروعية، وترتبت المسا لة الجزا ية عن تنجيذ هذا 

 .معاف  والمنجذ

العسكرية عير المإروعة، وفقاف للصجة التي يتمتع  وامرالأتختلف المسلولية الجزا ية المنبثقة عن     

، أم مرلوس منجذ مرا وان ر ية  قا د( مصدر للأإاالعسكري، فيما  الأمرصدور  أثناء ها الجرد 

العسكري عير المإروع  الأمر إصدارالعسكري، والك من حيث المسلولية الجزا ية المترتبة عن  مرللأ

العسكري عير المإروع  المطلن  الأمرج(. والمسلولية الجزا ية المترتبة عن تنجيذ و  المطلن الأ

 الثاني(.

 العسكري غير المشروع  الأمر إصدارالمسؤولية الجزائية عن : لوالمطلب الأ

ه دون إصدار  أونص في القانون بالستناد ال   أوالعسكري تنجيذاف لنص القانون،  الأمرإن صدور     

القانون، ي جي المإروعية عل   حكامالستناد ال  نص في القانون، وبذا  الوقت عدم مخالجته لأ

لة اءمكن مسي ه ما هو ال تنجيذ لواجن وليجي قرره القانون، ومن ثم لإصدار العسكري، لمون  الأمر

 ه. إصدار العسكري عن  الأمرالر ية مصدر 

خاصة  لأهدااالعسكري استناداف  الأمرله من صظحيا  وامكانيا  قد يصدر  الر ية وما  يد أن    

 أواهداا عامة تخرع عن اختصاصه الوليجي، وهو ما يطلق عليه اساءة استعماج السلطة  أوبه، 

 السلطة، والنحراا بالسلطة. اعتصا 
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الر ية عير القانوني ( هو " الك  أمرالعسكري عير المإروع   الأمرا جانن من الجقه ويعرّ     

الموبوعية بسبن تخلف شرطي الختصاق  أوالذي ل تتوافر فيه شرط من الإروط الإكلية  الأمر

 .)1(والمظ مة "  الوايةو والإكل وتخلف السبن والمحل 

العسكري، وسوا نوبو في هذه  الأمروقد قدمنا في المبحث التمهيدي توبيو لإروط صحة     

ثر المترتن عل  ج(، ثم نوبو الأو العسكري   الجرع الأ الأمر إصدارالمطلن صور تخلف شروط 

 العسكري عير المإروع  الجرع الثاني(. الأمر إصدارالمسلولية الجزا ية جراء 

 العسكري غير المشروع المر إصدارصور : لوالفرع ال 

العسكري(  الأمر، يجن توافر شروط  الختصاق، وشكل ا تداءف  اف عسكري اف أمر حت  يقاج أن هناك     

 إصدار. وهي  اختصاق الر ية ب)2(العسكري( الأمروهو ما يطلق عليه جانن من الجقه  عناصر 

 الأمروالإكل الذي يصدر به  ،العسكري واختصاق المرلوس بالتنجيذ، وعظقة تبعيه الأمر

عسكري أصظف، فظ مجاج  أمرالعسكري يعني عدم وجود  الأمرعناصر  أحدالعسكري(. وإن تخلف 

 وامرالأبحث المسلولية المترتبة عن عدم طاعته  أومن عدمها،  خرد جه المإروعية الأأو لبحث توافر 

 مرالعسكري"، ثم نبحث الإروط الموبوعية للأ الأمرالعسكرية إل بعد توافر هذه الإروط " عناصر 

 .)3((الوايةالعسكري  السبن، المحل، 

 :العسكري )الشروط الشكلية( وهي كما يلي الأمرتخلف عناصر  الفقرة الاولى: صور

 الاختصاصصور عدم أولاً: 

العسكري، أن يراعي قواعد الختصاق التي نتمتها  مره للأإصدار ينبوي عل  الر ية عند     

خولته سلطة  أو، سواء بطريق اللزام وامرالأتلك  إصدارالتي منحت الر ية سلطة  الأنتمةالقوانين و 

                                                           
 .369ص  عبد الكريم المتوكل، مرجع سابق )1(
 .102اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص )2(
 .107اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص  )3(
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فظ يجوا للر ية أن يخالف القواعد القانونية المحددة والموبحة لختصاصه .)1(هاإصدار تقديرية ب

 أوالعسكري، دون مراعاة لقواعد الختصاق من حيث الختصاق المكاني  مره للأإصدار الوليجي، و

الصادر عنه الصجة عير المإروعة، ومن ثم  الأمرالإخصي، مما ي جي عل   أوالزمني  أوالنوعي 

 .)2( إليهالعسكري الصادر  الأمركان حق للمرلوس عدم طاعة الر ية،  تنجيذ 

 .)3(ن الر ية خارع سلطته يصبو رجظف عادياف"الر ية عير المختص بقوله: "إ" Leveyويصف "    

العسكري، من  مره للأإصدار ية قواعد الختصاق التي يجن عل  الر ية مراعاتها في أهموتتهر 

يحدد القانون حدود الختصاق المكاني لعمل الر ية والختصاق  إاية الختصاق المكاني، أهم

ها، مثل قا د الوحدة تجاوا المكاني قد يحدد جورافياف بحدود معينة، وقد يحدد بموبوعا  معينة ل ي

الملسسة العسكرية من عير  أفرادالعسكري إل  فرد من  الأمر إصدار، فظ يحق له  )4(العسكرية 

 مكان وجودها الجورافي. أو عل بموقوانت،  ماق قا د الوحدة مرتبط بالوحدة حيثوحدته، فاختصا

 عظوةيجن عل  الر ية  إاية الختصاق النوعي عن الختصاق المكاني والزماني، أهمول تقل 

في حدود المهام الوليجية  الأمرالعسكري خارع عن حدود وحدته، أن يصدر  الأمر إصدارعل  عدم 

العسكري وهو في إجااة مثل الجااة  مره للأإصدار أدا ه للواجن؛ لذا ف أثناءداخل الوحدة، و  إليهالموولة 

الجنود من  أحدالعسكري ال   الأمرمسلوج المخاان  إصدار أو . )5(اف عير مإروعأمر السنوية يكون 

النوعي مع مراعاة  اختصاصهاف خارع عن أمر يصدر  أنله  ال يجو  إامإروعاف،  ن ل يكو ، السرايا

                                                           
 .723عاطم فؤاد صحصاح، مرجع سابق ص )1(
 .154صاللا الرغوثي، مرجع سابق ص )2(
 .369. عبد الكريم المتوكل ، مرجع سابق ص 205عاصم عجيلة، مرجع سابق ص )3(
 .205سابق ص عاصم عجيلة، مرجع  )4(
 305سراج الدبن الروبي، مرجع سابق ص  )5(
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لذا حكمت محكمة النقا المصرية:  ؛)1(ال رورة العسكرية حالةفي  أوإمكانية الك بطريقة عربية، 

لم يرد هذا الختصاق  ناء  " بأنه ل يثبت ل ابط البولية الحربي اختصاق ال ابطة الق ا ية، ما

ل  إ الأمر إصداروعليه فإن إقدامه عل  ا  المسلحة " الجهة الر اسية له"، عل  تمليف القيادة للقو 

خارع عن اختصاصه، ومن ثم يكون مرلوسيه  أمرثنين من متبوعيه  تسليم المتهم ال  البولية، هو ا

 .)2(الأمرفي حل من تنجيذه، ول يثبت لهم اختصاق ما في تنجيذ 

، مجهوم 1970وما تناقش الملتمرين في ملتمر الطاعة العسكرية المنعقدة في مدينة د لن عام     

ثبت لهم الذين ي الرلساءتحديد فئا   أي  لديهم فمرة الر ية المختص. الر ية المختص، حيث لهر 

سوة  بعا التإريعا  التي تحدد الرلساء الذين يثبت لهم واجن الطاعة حق الطاعة عل  مرلوسيهم أ

 .)3(والقانون التروي  الإيطاليعل  مرلوسيهم مثل القانون 

ا وان الر ية من اا  الوحدة، التي إاوتقوم فمرة تحديد الرلساء، عل  اساس التبعية التدريجية، ف    

ا وان إايعمل  ها المرلوس، وجن عل  المرلوس الطاعة، دون المناقإة في اختصاق الر ية، أما 

العسكري  الأمر إصدارالتأكد من صحة اختصاق الر ية، ب للمرلوس، فيحق أخرد الر ية من وحدة 

الوحدة،  أوي الأمنالجهاا  أعماجليظف عن  يناو . ومثاج الك ال ابط العتيم الذي )4(إليهالصادر 

ليست من   رة من الدوا ر، التي هي ا تداءال  دا اأمر ا اعط  إابحيث يكون مسلولف عن ول الدوا ر، ف

لليلة، و ابط عتيم اختصاصه الوليجي، فيحق للمرلوس هنا التحقق من صجة ال ابط في هذه ا

 .)5(مسلوج عن عمل جميع الدوا ر داخل الجهاا

                                                           
 .251محمد محمود سعيد، مرجع سابق ص  )1(
 .206مشار اليه لدى عاصم عجيلة، مرجع سابق ص  589،ص10مجموعة المكتب الفني السنة  1/6/1959قرار نقض جنائي  )2(
 .370عبد الكريم المتوكل، مرجع سابق ص . 205للمزيد عن أعمال المؤتمر انظر عاصم عجيلة، مرجع سابق ص  )3(
 .113ص سابق مرجع سليمان، حكمت)4(
 .250محمد محمود سعيد، مرجع سابق ص )5(
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ال  مرلوس تابع له وليجياف، ومختص  تنجيذ  الأمروبذلك يجن عل  الر ية المختص أن يوجه     

بمن اختصاق المرلوس الوليجي من حيث النوع والمكان والزمان. فظ يجوا  أيالعسكري،  الأمر

لم يكن من أع اء ال ابطة  السلطة العامة باختصاق ال بط الق ا ي مثظف، ما أفراد أحدتمليف 

التحرا عل  أدوا  الجريمة، يخرع  أوالق ا ية، فتمليف شرطي المرور بالستماع ال  اقواج شاهد 

 .)1(عير مإروع، مما يجيز للإرطي عدم تنجيذه أمرشرطي المرور وهو  هذا المعن   اختصاقعن 

ال  موافقته مع واجبا  المرلوس "الختصاق الوليجي" أن  بالإبافة الأمروما يجن أن يكون     

 حالةأن يصدر ر ية وهو في  :يكون متوافقاف مع طبيعة عمل الملسسة العسكرية وأهدافها، ومثاج الك

ادية. إطظق النار عليه، وفي لل لروا ع أوالقبا عليه  أوالجنود  أحداف بحبة أمر سكر شديد 

 .)2(عن اهداا وعمل الملسسة العسكرية  اف اف عير مإروع، لمونه خارجأمر وهو  ذلك يعد 

 غير المشروع العسكري  المرشكل تخلف ثانياً:  صور 

 الأمر إصدارالعسكري، ويتميز شكل  الأمرالعسكري الصورة التي يجرغ عليها  الأمريقصد بإكل     

المقررة للقرار توافر جميع الإكليا   الإداري  القرار، حيث يإترط  في الإداري  القرارالعسكري عن 

ا  يإترط فيها أن تمون ممهورة القرار والمحددة بموجن القانون، من حيث المتابة والتوقيع، وبعا 

 الأمر  يد أنمذورا  الدعود.  أو والتجتيشبالخاتم الرسمي. وما هو الحاج في مذورا  إلقاء القبا 

حت  يصار ال  برورة اللتزام  امحدد العسكري، فلم يإترط له القانون شكظ مرمختلف بالنسبة للأ

حيث نص قانون العقوبا   .ية(الأمن هذا الإكل، والك بالنتر ال  طبيعة عمل الملسسة العسكرية  

 أوشجوياف  أوالمتابة  أوة شار ( منه مثل الإ203العسكري في المادة   الأمرالثوري عل  بعا صور 

                                                           
 .371عبد الكريم المتوكل، مرجع سابق  )1(
 .212عاصم عجيلة، مرجع سابق ص )2(
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عل  أن تحتوي الصورة عل  صيوة  ،العسكري ومتعارا عليها الأمروسيلة وانت تعبر عن  أيب

 العسكري. الأمر

العسكرية،  وامرالأبعا  صدارلإإن استقرار العمل داخل الملسسة العسكرية عل  شكل معين     

مكن أن يكون ي المستديمة، لالتعليما   إصداره وفقاف لهذا الإكل، فأمر يوجن عل  الر ية ان يصدر 

، علماف أن العراا العسكرية تنص عل  برورة وجود قلصدر هذه التعليما  عل  الأ دون توقيع مُ 

 الخاتم الرسمي.

ا وان إاالعسكري، ف الأمروالعرا العسكري له دور فعاج في تحديد الصورة التي يصدر  ها     

اللتزام  هذه الصورة،  الأمرالعسكري وفقاف لإكل ما، وجن عل  مصدر  الأمر إصدارالعرا يوجن 

، وتقدير الك يعود لقابي )1(وال عد قراره عير مإروع، لعدم مراعاته للإكل المقرر بالعرا 

 عرفاف. أوالعسكري المخالف للإكل المقرر قانوناف  الأمرالموبوع، الذي يقرر بطظن 

 وامرالأ إصدارويمكن القوج أن هناك برورة ماسة لتدخل المإرع بجرى شكل معين  عل      

المتعلقة باستخدام القوة والسلحة  وامرالأالعسكرية، وفقاف لما تمليه العراا العسكرية اصظف، مثل 

ن حجة والك بأن تمون مكتوبة  وموقعة من مصدرها. والك حت  تمو  -ال رورة حالةعير  –النارية 

الحقوق والحريا  العامة  أهم"، والتي تمثل الأفرادولما لها من مساس خطير "بحياة  .)2(عل  مصدرها 

 التي تهدا المصلحة العامة صيانتها.

                                                           
 .374عبد الكريم المتوكل، مرجع سابق ص  )1(
 .156صاللا البرغوثي، مرجع سابق ص  )2(
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 ف الشروط الموضوعية وهي كما يلي:الفقرة الثانية: صور تخل

 العسكري  مر: صور السبب غير المشروع للأاولاً 

عل  الحد من الحقوق و الحريا ، وهو  الأحيانالعسكري في بعا  مرالر ية للأ إصدارينطوي     

 الأمر إصدارقانونية تبرر تدخل الر ية ب حالة أولم توجد واقعة مادية  عير جا ز ما أمر

 لتخااالعسكري  ظ مسوغ قانوني، يدفعه  الأمر إصدار، فظ يقبل من الر ية تدخله ب)1(العسكري 

 العسكري عير مإروع. مره للأإصدار العسكري، وإل وان  الأمر إصدارب القرار

 لل يإك، يمنة ويسرةالقبا عل  شخص، لمجرد وونه يلتجت  بإلقاء الأمرفقد تقرر أن صدور     

التلبة بالجريمة، حت  يصار ال   حالةأن هذه الواقعة ل تإكل  ل سيما ،الأمرهذا  صدارلإسبباف 

 . )2(واقعية، اد  ال  تدخل رجل السلطة العامة  حالةاعتبارها 

العسكري، لية من الواجن أن يعلمه  الأمر إصداروجود السبن الصريو لتدخل الر ية ب  يد أن    

العسكرية التي تتسم بالسرية؛ بمعن  أن عدم  وامرالأفي بعا  ل سيماالمرلوس، ويتحرد مإروعيته، 

كما – إافقدانه،  أوالعسكري، ل يترتن عليه تخلف السبن  الأمر إصدارعلم المرلوس بالسبن من 

قابي  نجسه نأو ينصلية من صظحيا  المرلوس و واجباته مناقإة صحة السبن،  -تقدم القوج

ال   الأمرا أُحيل إاال  قابي الموبوع  أوأن مناط مسا لة الر ية تعود لقيادته  إامإروعية؛ 

 .)3(الق اء

 المشروع: صور المحل غير ثانياً 

 الأمرالثر القانوني الذي يحدثه  أي فحواه(،  القرارالعسكري موبوع  الأمريقصد بمحل      

الواقعية،  أواف عسكرياف عير ممكن التطبيق من الناحية القانونية أمر ا اصدر الر ية إاالعسكري مباشرة، ف
                                                           

 .167اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص  )1(
 .377عبد الكريم المتوكل، مرجع سابق ص )2(
 .164صاللا البرغوثي، مرجع سابق ص )3(
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الجنود بقيادة سيارة، ومظحقة شخص  أحداف ال  أمر  إصدار :ه عير قا ل للتطبيق، ومثاج الكأمر كان 

إل  الجنود  الأمرأن يصدر  أو، ا تداءهر  من الر ية، علماف أن المرلوس ل يعرا قيادة السيارة 

باستظم العهدة والسظح العسكري استعداداف للتحرك في مهمة ما، عل  الرعم من أن السظح والعهدة 

 .)1(بحواة الجنود أصظف 

(، الأمر إليهداخل واجبا  من وجه عسكري متعيناف وجا زاف قانوناف  ال الأمرويجن أن يكون محل     

اف باطظف، لقيامه عل  محل عير مإروع أمر ، يكون اختظس أوتزوير  أوبارتما  جريمة تعذين  الأمرف

وقد حكمت محكمة النقا  .)2(القانون  أحكام، بعين مخالجة امعيب القراروعير جا ز قانوناف، فيكون هذا 

حاج من الحواج ال  ارتما  الجرا م وأنه لية  أيب دل تمتالمصرية " من المقرر أن طاعة الر ية 

فعل يعلم هو أن القانون يعاقن عليه،  بارتما الصادر له من ر يسه  الأمرعل  المرلوس أن يطيع 

دفاعاف قانونياف لاهر البطظن مما ل  أن يكون  ال يعدو ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الإأن 

 .)3(يستأهل من المحكمة رداف "

العسكري في حدود القانون، يإمل إل   الأمر إصدارالر ية ب التزامأن  إليهة شار ومما تجدر الإ    

الر ية  إصدار( ويترتن عل  يالإنسانالقانون الدولي  أحكامانين الدولية  جانن القوانين الوطنية، القو 

 الأمري إبجاء الصجة عير المإروعة عل  الإنسانالعسكري المخالف للقانون الدولي  مرللأ

 ري يت من محله فعظف يإكل جريمة إبادةعسك اأمر  إصداريتوجن عل  الر ية عدم  إا، )4(العسكري 

 

                                                           
 .378عبد الكريم المتوكل، مرجع سابق ص )1(
 .169اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص )2(
 .365اليه لدى معوض عبد التواب، مرجع سابق ص  . المشار24ص 20س  6/1/1996جلسة  -ل 38لسنة  1993الطعن رقم  )3(
 .254ص سابق مرجع سعيد، محمود محمد)4(
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 .)3(جريمة حر   أو )2(ية الإنسانجريمة بد  أو )1( جماعية

عل   -خارع عن هذه الدراسة–العسكري للمسلولية الجزا ية الدولية  الأمروتحمل الر ية مصدر     

عل  صعيد القوانين الوطنية، ومن ثم عدم امكانية محاكمته لدد  الأفعاجالرعم من عدم تجريم هذه 

تتجه  الذ الدولية؛ الجنايا دون محاكمته امام محكمة  جل يحو  الأمرهذا   يد أنالمحاكم الوطنية. 

العقا ية العسكرية عل  النص صراحة بمن القوانين الوطنية عل  تجريم هذه  بعا التإريعا 

 .)4(ي الإنسانالمخالجة للقانون الدولي  الأفعاج

جرا م  أوالبادة الجماعية  أوية الإنسانالعسكري الذي محله جرا م بد  الأمر إصداروبذلك يكون     

 الأمرالجزا ية، وهو ما يجيد محاكمة مصدر  للمسألةعير مإروع، ويعرى مصدره  أمرحر ، هو 

الجنايا  الدولية، وفقاف لنص المادة مام المحاكم الوطنية، والحيلولة دون محاكمته أمام محكمة أ

العسكري،  الأمر إصدارالدولية ال  تجريم  الجنايا ي لمحكمة الأساس ( من نتام روما /25/3 

( من 20/3المادة   وبدللة( من النتام، 8،7،6المواد  الجرا م المذوورة في  إحددالذي يكون محله 

ا تمت المحاكمة إاعظه، الجرا م المذوورة أ  إحددالمحاكمة عن  بإعادةاا  النتام التي ل تسمو 

 المحاكم المحلية. إحددالمحاكمة في  بإجراءا الخاصة  للأصوجوفقاف  الأمرلمصدر 

دولة فلسطين  إليهولما تتطلع   عليا للمجتمع البإري؛ية الالإنسانخظق والقيم وعليه وحجالاف عل  الأ    

الذي عانت ومااالت  -من سيادة السظم والستقرار في العالم، وتجنن ويظ  الحرو  والحتظج 

ل  التجاقيا  الدولية  هذا الإأن، ومنها الك من خظج إسراع دولة فلسطين إل  الن مام إو  –تعانيه 

لذا ندعو المإرع الجلسطيني ال  المبادرة  وبع نصوق قانونية  ة؛الدولي جنايا النتام محكمة 

                                                           
( مون نظوام روموا الاساسوي للمحكموة الجنائيوة الدوليوة المعتمود فوي روموا تمووز/ 6للمزيد حول معرفة جرائم الابادة الجماعية انظور الموادة )  )1(

 . 1998يوليه 
 ( من نظام روما الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية.7انظر المادة )للمزيد حول جرائم ضد الانسانية  )2(
 الدولية الجنايات لمحكمة الاساسي روما نظام من (8) المادة انظر الانسانية ضد جرائم حول للمزيد)3(
 ( منه.41في المادة ) 2006( لسنة 58قانون العقوبات العسكري الاردني رقم ) )4(
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( منه وهي 8،7،6المواد  ي المذوورة في الأساسالمجرمة  نتام روما  الأفعاجخاصة وصريحة  تجريم 

 ية وجرا م الحر ، والك بن القوانين العقا ية النافذة لددالإنسانبادة الجماعية وجرا م بد جرا م الإ

 الجلسطيني. الأمنق اء قود 

 العسكري  مرغير المشروعة للأ الغاية: صور ثالثاً 

العسكري الذي ل يستهدا  الأمرالعسكري هو المصلحة العامة، و  الأمر إصدارمن  الواية    

وهي النتيجة النها ية التي يهف مصدر  )1(عيباف بعين إساءة استعماج السلطةالمصلحة العامة، يكون م

الحدود من اختراق  حمايةالعسكري ال  تحقيقها، فيوجن القانون عل  جنود حرس الحدود مثظف  الأمر

لهللء الجنود استخدام السظح الناري، للسيطرة عل  ول من  أوامروجود  حالةعير قانوني لها، وفي 

 يحاوجول من  ، باعتقاجوامرالأالحدود واعتقالهم. فإن واجن هللء القيام  تنجيذ هذه  اختراق يحاوج

 يد  .)2(المساس بأمن الوطن، من خظج اختراقه للحدود، ولهم في سبيل الك استخدام السظح الناري 

لقوة والسظح الناري عل  مزارعين يعملون في الرابي الحدودية لخظا ما، فإنه يكون استخدامه ل أن

 المعطاة لهم باستخدام السظح الناري. الوايةعن  اخارج

المحددة له  بالأهدااهداا؛ فعليه اللتزام اللتزام بقاعد تخصيص الأ وما يجن عل  الر ية     

والنتام  الأمنلهم التدخل لحجظ  ال يجو بحكم وليجته فرجاج حرس الحدود في المثاج السا ق الذور 

 الأمنمن اختصاق الإرطة التي تتول  الحجاظ عل   وإنماالعام، الذي هو لية من اختصاصهم، 

 .)3(والنتام العام 

ر ية  رتبة عميد في  أمرللر ية، أن ي اةمن السلطة المعط الوايةومن صور النحراا عن     

ال   الأمر إعطاءفطار عل  الجنود،  دلف من لديه  رتبة را د  توايع وجبا  الإالقوا  المسلحة مرلوساف 
                                                           

 وما بعدها. 486عبدالله، مرجع سابق صعبد الغني بسيوني  )1(
 .165صاللا البرغوثي، مرجع سابق ص )2(
 .486عبد الغني بيسوني عبد الله، مرجع سابق ص  )3(
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صظف  تولي هذه المهمة. ولما وانت هذه المهمة ليست من بمن اختصاصا  جندي، المختص أ

لذلك حكمت ؛ )1(العميد عير مإروع لخروجه عن  تحقيق المصلحة العامة أمرالمرلوس النوعية، فإن 

مت  شف عن  واعث تخرع به عن استهداا الصالو  الإداري  القرار" المصري  الإداري محكمة الق اء 

 بإساءةرباء هود في نجسه فإنه يكون منحرفاف عن الجادة مإوباف  أوالعام المجرد ال  شجاء عُله 

 .)2(السلطة "  استعماج

 العسكري غير المشروع المر إصدارالمسؤولية عن : الفرع الثاني

في  التزمالقانون، فملما  أحكامقيامه بمهامه الوليجية إل   أثناءيستند الر ية   القا د العسكري(     

 باحةلإ اللعمل مإروعاف، وسبب أدالهالقانون، ولما وان  أحكامالصادرة عنه ب وامرالأه وتصرفاته و أعمال

بمثاليتها، ووما قرر لها المإرع في  رل تسي مورالأ  يد أنالناتجة عن ادا ه للواجن.  الأفعاججميع 

وقوة، يتقدمها لما يمتاا به الر ية من صظحيا   ؛في الوليجة العسكرية  ل سيماالوليجة العامة، و 

القانون، بسوء نية وتعمد المخالجة  أحكاميحدث أن يخرع الر ية عن  إا واجن طاعة المرلوس،

عن حسن  وأالواجن،  أداءعلط في  أومإروع نتيجة جهل الالقانون، وقد يكون تصرفه عير  حكاملأ

الواجن تنطبق عل  الر ية  أداءالولط في  أحكامالعسكري. ولما وانت  الأمرنية لدد الر ية مصدر 

الولط في  لةألذا نرجئ دراسة مس الواجن الوليجي؛ أداءوالمرلوس  وصجهما مولجان عامان يقومان ب

عير المإروع في  الأمرالعسكرية عير المإروعة لحين دراسة مسلولية المرلوس عن تنجيذ  وامرالأ

 المطلن الثاني.

ر  خاصة  هم، آعير المإروعة، لتحقيق م وامرالأ إصدارل  يعمد بعا الرلساء العسكريين إ    

المصلحة العليا للبظد، والتي هي دا ماف   المصلحة( وانت بعيدة عن  أوتحت ستار المصلحة العامة 

                                                           
 .253محمد محمود سعيد، مرجع سابق ص )1(
، المرجوع 754، بنود 6114السنة الثامنوة ص  19/5/1954س،  7( لسنة 1150عبد الكريم المتوكل، مرجع سابق، القرار في القضية رقم ) )2(

 .382السابق ص 
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عير المإروعة، قد يترتن عنها  وامرالأهذه   يد أنعير المإروعة.  وامرالأ إصدارأهدافهم من 

من  )1(( 173،94المواد   حكامالتأديبية، وفقاف لأ للمسألةمسلولية تأديبية، فيخ ع هللء الرلساء 

 مرال ابط من العقوبة استناداف لأ  ل يعج -2"  :يما يل( عل  94قانون الخدمة، حيث نصت المادة  

 أومن هذا القا د  إليهصادر  مرالمخالجة وان تنجيذاف لأ ارتمابها أثبت أن إامسلوله إل  أوقا ده 

 .وحده " الأمرعل  مصدر تمون المسلولية  حالةالمسئوج بالرعم من تنبيهه إل  المخالجة، وفي هذه ال

 القوانين عامة والعسكرية خاصة منها. أحكاموالمقصود بالمخالجة، مخالجة 

عير المإروعة أفعاج مجرمة جزا ياف، فإن المنطق تطبيق  وامرالأ إصدارا ما نتج عن إاه  يد أن    

أن بعا القوانين العسكرية قد نصت  ل سيما؛ الأفعاجقانون العقوبا  العسكري عل  هذه  أحكام

، أم لم يتم وامرالأالعسكري عير المإروع، سواء تم تنجيذ هذه  الأمر إصدارصراحة عل  تجريم 

 وامرالأ إصدار، وهناك القسم الكبر من التإريعا  العسكرية لم تنص صراحة عل  تجريم )2(تنجيذها 

يمكن اللجوء  إاقانون العقوبا  الثوري الجلسطيني؛  )3(العسكرية عير المإروعة، ومن هذه التإريعا  

عير  الأمر إصدارإل  القواعد العامة في قانون العقوبا  الثوري لتحديد مسلولية الر ية عن 

 .)4(المإروع

                                                           
ضوابط الصوم والفورد مون العقوبوة اسوتنادام لامور قائوده أو   ( مون قوانون الخدموة فوي قووى الأمون علو  موا يلوي: " لا يعفو173نصت الموادة ) )1(

تنبيهوه الو  المخالفوة، وفوي هواه الحالوة مسؤولية الا أثبت أ، ارتكابه المخالفة كان تنفياام لامر صادر إليه من هاا القائد أو المسؤول بالرغم مون 
 تكون المسؤولية عل  مصدر الامر وحده" .

م " ، والمووواد 19ومنهووا القووانون العسووكري الالموواني المووادة ) )2( ( " يكووون إصوودار الاواموور غيوور القانونيووة جريمووة، ويجووب العقوواب عليهووا دائمووا

م إاا كوان ( من اات القانون، وكالك القانون الايطالي ينص عل34،33،32) م إاا اصدر أمرام غير قوانوني، وخصوصوا   مسؤولية الرئيس جنائيا

الامر ينطوي عل  جريمة، إا يعد الرئيس مسئولام عن جريمة مسوتقلة، عون جريموة المورؤوس المنفوا للامور غيور المشوروم والوك فوي الموواد 
ي فوي هولنودا و اليونوان وتركيوا وكوالك القوانون العراقوي فوي ( من قانون العقوبات الايطالي. وكوالك القوانون العقوبوات العسوكر214،98،78)

كل من استعمل نفوا وظيفته أو مقامه أو رتبته وأمور موا دونوه بارتكواب جريموة  -1( عل  ما يلي " 98(، حيث نصت المادة )98،97المواد )

م للجريمة إاا -2يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عل  خمس سنوات.  تموت الجريموة أو شورم فيهوا . انظور اسوحال ابوراهيم ويعتبر الآمر فاعلام أصليا

 وما بعدها. 284منصور ص 
 .1979ومنها قانون العقوبات المصري والسوري واللبناني والثوري الفلسطيني لعام  )3(
 .288اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص  )4(
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 اتجريمي االعسكري عير المإروع، تنإئ نمواج الأمر إصدار ا تداءوهذه التإريعا  التي تجرم     

لذي ينص العسكري عير المإروع، ومثالها القانون العسكري السويدي، وا الأمر إصدارلجعل  اجديد

عير المإروع، والنص عل  اعتباره جريمة اساءة استعماج السلطة  مرللأالر ية  إصدارتجريم  :عل 

انه محرى  الأمرحدود الواجبا ، وفي الجرا م الخطيرة يعتبر هذا القانون الر ية مصدر  تجاوا أو

هذا التإديد للحجاظ جاء ذلك التخرين، ل أوالتجسة  أو م القتل الجرا م، ومثالها جرا عل  ارتما  هذه

 . )1(عل  سظمة القوا  المسلحة

الجنا ية  المساهمة أنواع إحددعير المإروع  الأمر إصدارومن هذه التإريعا  ما يسبغ عل  فعل     

( من القانون العسكري اللماني عل  ما يلي: " يعد 32كالتحريا عل  الجريمة ومثالها المادة  

التي يكون تنجيذها جريمة " ومنها ما ينص عل   وامرالأ إصدارجنحة  أو جنايةتحري اف عل  ارتما  

( والتي نصت 98فاعل للجريمة، ومثاج الك القانون العسكري العراقي في المادة   الأمراعتبار مصدر 

جريمة  بارتما ما دونه  أمررتبته و  أومقامه  أونجوا وليجته  استعملول من  -1عل  ما يلي: " 

ا تمت إافاعظف اصلياف للجريمة  الأمريعتبر  -2عل  خمة سنوا .  دل تزييعاقن بالحبة مدة 

ل  قرر وبع نمواع تجريمي مستقل و شرع فيها" ويظحظ عل  هذا النص أنه في الجقرة الأ أوالجريمة 

العسكري عير المإروع، صجة  الأمرالعسكري، وفي الجقرة الثانية أسبغ عل  مصدر  الأمرلمصدر 

شرع في تنجيذها. ويكون  ذلك المإرع العراقي أكثر وبوحاف ودقة  أوا تمت الجريمة، إاي الأصلالجاعل 

للصجة الجرمية ي الأصلعير المإروع، ومع التحجظ عل  استعارة الجاعل  الأمرفي  يان حكم مصدر 

 .)2(أخر في الجريمة  مساهمل  افعاج تصدر من لجعله، بالستناد إ

                                                           
 .285المرجع السابق ص )1(
 .143إنظر حكمت سليمان، مرجع سابق ص  )2(
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 الأمر إصدارالقانون الجلسطيني الثوري الذي لم ينتم نمواع قانوني معين، يجرم فعل في لل     

 حكاملذا تطبق الأ -شأنه في الك شأن القانون العسكري الردني والمصري  –العسكري عير المإروع 

 1960العامة لقانون العقوبا  الردني لعام  حكامالعامة في قانون العقوبا  الثوري الجلسطيني، والأ

 حكامالعسكري عير المإروع وفقاف للأ الأمر إصدارالنافذ في أرى الدولة الجلسطينية. ويمكن معالجة 

 .العامة بطريقتين

قانون  حكامية هم مواطنون يخ عون لأالأمنالملسسة العسكرية و  أفرادهي أن  :لىو ل لطريقة اا 

لويره من القوانين النافذة في البظد، والتي تنص عل  جرا م مرتبطة بالسلطة العامة،  أوالعقوبا  العام 

في قانون العقوبا  مع  النمااع التجريمية إحددقانون العقوبا ،  في حاج توافق  أحكامويمكن تطبيق 

العسكري عير المإروع، والك باعتبار الر ية   القا د( هو مولف عام في  الأمر إصدارجريمة 

 هي: )1(عير المإروع  الأمر إصدارالتجريمية التي يمكن توافقها مع  النمااعالدولة، وهذه 

( من قانون 171الختصاق طبقاف لنص المادة   تجاواجريمة  أوالسلطة  اعتصا جريمة  -1

 قلالعقوبا  الثوري والتي نصت عل  ما يلي " يعاقن بالعتقاج الملقت سبع سنوا  عل  الأ

 -كل من:

 قيادة عسكرية. أومدنية  أوسلطة سياسية  اعتصن (أ

 قيادة عسكرية. أوالقيادة العليا بسلطة مدنية  وامراحتجظ خظفاف لأ ( 

 تجريقه " أو تسريحه  الأمرق  جنده محتإداف بعد أن صدر كل قا د عسكري اب ( 

 ( عقوبا  ثوري.245،244المواد   حكامجريمة استثمار الخدمة   الوليجة العامة( وفقاف لأ -2

 .( من قانون العقوبا  الثوري 251المادة   حكامجريمة اساءة استعماج السلطة وفقاف لأ -3

 ( عقوبا  ثوري.255-252المواد   حكامجريمة الخظج  واجبا  الخدمة وفقاف لأ -4

                                                           
 .145حكمت سليمان، مرجع سابق ص  )1(
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النتر في نصوق هذه المواد، نجدها عير وافية لسد الثورة، المتعلقة بخلو نصوق  وبإمعان    

الذي دفع المحاكم  الأمرعير المإروع،  الأمر صدارلإقانون العقوبا  الثوري، من نمواع تجريمي 

ل  نصوق المواد القانون، بالستناد إا القصور في توطية هذ محاولةالعسكري الجلسطينية ال  

 عيرها، والتي ل تسعف وثيراف  المحاكم في سد هذه الثورة. أوالمذوورة أعظه 

المعروبة عل  المحكمة العسكرية الدا مة في فلسطين والتي تدور وقا عها  الق ايا إحددوفي     

يإكل اعاقة ين  المواطن أحدالقوة بسحن  فرادلأ وامرالأ إعطاء... قام ب.المتهم في مدينةعمل  أثناء

وبعه داخل الدورية والعتداء عليه بال ر . حيث قرر  المحكمة إدانة مصدر لحروة المرور( و 

( من 209العسكري الوير مإروع  تهمة الخظج بال بط والربط العسكري خظفاف لنص المادة   الأمر

قواعد ال بط والربط  نه قد خرق بسلووه.. وحيث إ: ".ولهاقانون العقوبا  الثوري معللة قرارها بق

الدورية بجلن المإتمي ووبعه في الدورية دون أن يكون  فرادلأ وامرالأ إصدارالعسكري بقيامه ب

 .)1(لهذا الجعل..."  اهناك سبب

 إصدارأن جريمة الخظج بال بط والربط العسكري، ل تنطبق عل  جريمة   دايةويمكن القوج     

. )2(العسكري عير المإروع الأمر إصدارعير مإروع، مما يستبعد تطبق هذا النص عل  فعل  أمر

النصوق السابقة، نجد أنها تبعد ول البعد عن هذه الواقعة، والتي يقتر   أحدتطويع  حاولناا ما إاو 

ام ( والتي تتحدث عن استخد251منها لاهرياف جريمة اساءة استعماج السلطة العامة في المادة  

الصادرة عن السلطا   وامرالأ أوالق ا ية  وامرالأ أوالقوانين  أحكامالر ية لسلطته ليعوق تنجيذ 

                                                           
 غير منشور. 16/3/2016( الصادر الحكم فيها بتاري  2015م.د/ /189القضية رقم ) )1(
لعودم وجوود فعول أو سولوك محودد، يكوون  الجزائيوة الشورعية مبدأ مليخا ما وهو"  له جريمة لا من جريمة"  عليها يطلق التي الجريمة وهي)2(

 الوواي العسووكري ومثالهوا العسووكرية، القيافووة أو العسوكري بالانضووباط مرتبطوة الجريمووة هوواه أن والحقيقوة.  محولام للووركن الموادي لهوواه الجريمووة
 العسوكري، مظهوره الو  يسويء مموا متسوخة، أو رثوة عسوكرية ملابوس يرتودي مون أو الوك، يمنوع عسكري أمر وجود عدم حال ،يطيل سوالفه

ومثل هاه الامور تكون مخلة بالضبط والربط العسكري أي الصراط الاي تسير عليوه أفوراد القووات المسولحة بانتظوام أثنواء أداء الواجوب، بموا 
ت يكفل سير المؤسسة بالصورة التوي تتمنو  الظهوور عليهوا ) يطلوق عليوه اصوطلاح الانضوباط العسوكري(، وهوو موا عبور عنوه القوانون فوي اا

 الونص لانطبوال مجوال ولا المادة بقوله " ... وحسن النظام..." شوريطة أن لايكوون الفعول يشوكل جريموة اخورى منصووص عليهوا فوي القوانون.

 .351 ص السابق المرجع سعيد، محمود محمد للمزيد انظر .المشروم غير الامر إصدار عل 
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وقا ع رعم من أنه يمكن تحققه في دعود و عير متحقق في هذه الدعود، عل  ال الأمرالمختصة، وهو 

 عير مإروع ال  مرلوسيه بعد تنجيذ حكم ق ا ي.  اأمر ، ومثاج الك أن يصدر الر ية أخرد 

أمن  حماية( هي 255، 251، 244، 171وما أن المصلحة المحمية وفق نصوق المواد      

 حمايةأن المصلحة المحمية هي ويان الدولة، وهي ل تمتد ال   أيالعامة  الإدارةالدولة الداخلي و 

عل  أن العقوبا   عظوةالسلطة العامة.  أفرادمن العتداء عليها من قبل  الأفرادحقوق وحريا  

العسكري عير المإرع، فالعقوبة  الأمر إصدارمع جريمة  نل تتناسالمحددة في هذه المواد 

عن العتقاج لمدة سبع سنوا ، وهي عقوبة  لل تق( عقوبا  ثوري 171المنصوق عليها في المادة  

فعل المتهم في الدعود المذوورة اعظه أمام المحاكم العسكرية الجلسطينية ، لإدة  مكن تقديرها عل يلأ

الحبة ثظث سنوا  عل  الرعم من أن  تجاواالعقوبة قياساف مع الجعل. في حين أن باقي العقوبا  ل ي

عير مإروع قد تمون عقوبته السجن خمسة عإر عاماف، وبذا تمون عقوبة  مرلأ إنجاااالجعل المرتمن 

الذي يوجن علينا البحث في قواعد  الأمرعير المإروع،  الأمر، عقوبة مصدر االجاعل المادي أبعاف

العامة لقانون العقوبا  الثوري لتحديد التمييف  حكامالجنا ية في الأ المساهمة أوالشتراك الجرمي 

 العسكري عير المإروع. الأمر إصدارجعل القانوني ل

 العامة لظشتراك الجرمي: حكاموهي تطبيق الأ الطريقة الثانية:

الشتراك الجرمي في الجصل الثاني من القسم  أحكامقانون العقوبا  الثوري الجلسطيني  تناوج    

 تباينقد  –السا ق اورها  -(. ولما وانت القوانين العسكرية 93-81ج من البا  الرابع في المواد  و الأ

العسكري عير المإروع، فمنها من اهن ال  اعتبار  الأمر إصدارفي تحديد مسئولية الر ية عن 

. ووان قانون )2(عل  ارتما  الجريمة  ا، ومنها من اهن لعتباره محرب )1(الر ية فاعل للجريمة 

هذا القانون  أحكامالطظع عل  موقف  نحاوج، المسألةالعقوبا  الثوري لم ينص صراحة عل  هذه 
                                                           

 .143إليها لدى حكمت سليمان، مرجع سابق ص ( من القانون العراقي السابق اكرها، المشار 98المادة ) )1(
 .143 ص سابق مرجع سليمان، حكمت لدى إليها المشار( من القانون الالماني السابق اكرها، 33المادة ) )2(
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( ومدد انطباقها عل  93-81الجرمية الوارد اورها في المواد   المساهمة أوقواعد الشتراك الجرمي 

 -العسكري عير المإروع والك وما يلي: الأمر إصدار

في الجريمة، ويساعد عل  تنجيذ الجريمة، دون أن  المساهمهو " العمل الذي يرتمبه  -:المتدخل لًا:أو 

 الأفعاجا وانت إاف .)1(شريكاف "  أوفاعظف  المساهميإكل هذا النإاط عمظف تنجيذياف للجريمة، وما لو وان 

ر ية في تنجيذ الجريمة، ولمنها ترتبط بجعل المنجذ ونتيجة الجريمة  االتي قام  ها الر ية ل تإكل دور 

عير المإروع. وتنطبق  الأمردوره ومصدر لهذا  عظوةفي الجريمة،  بصلة السببية وان دوره متدخظ

هذه المواد عل   أحكام( من قانون العقوبا  العسكري، ولمن ل تنطبق 89-88المواد   أحكامعليه 

 افي الجريمة، ولية دور  ار يس ايإكل دور  صدارلإعير المإروع، وون فعل ا مرالر ية  للأ إصدار

 عير المإروع. الأمر إصدارفي  يان دور الر ية في  فل تسعالتدخل  أحكام. وبذلك فإن اتبعي

( من قانون العقوبا  الثوري الجاعل " فاعل الجريمة هو من أ را 81عرفت المادة   -:الفاعل :ثانياً 

ا وان الجاعل المادي إامباشرة في تنجيذها ". ف أهمس أوال  حيز الوجود العناصر التي تللف الجريمة 

اصر من أ را  نجسه عناصر الجريمة ال  الوجود، فإن الجاعل المعنوي هو من يبرا  واسطة عيره، عن

من يعطي السم لإخص أخر حسن النية عل  انه دواء لي عه  :مثاله .)2(الجريمة ال  حيز الوجود 

من يحرى مجنون عل  قتل المجني عليه. ويتهر الجرق  ين الجاعل  أوفي طعام المجني عليه، 

المعنوي والمحرى، أن الجعل لدد الجاعل المعنوي يوجه ال  شخص عير أهل لتحمل المسلولية 

لحمل المسلولية الجزا ية، بحيث  ل  شخص أهظلنية، أما التحريا فظ يكون إل إحسن ا أوالجنا ية 

 تما  الجريمة.يخلق التصميم لديه عل  ار 

                                                           
 .348نظام توفيق المجالي، مرجع سابق ص  )1(
 .574محمود نجيب حسني، مرجع سابق ص  )2(
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والمنطوي تنجيذه عل  ارتما  جريمة، العسكري عير المإروع،  الأمرفما هو حكم الر ية مصدر     

 ؟عير المإروع الأمرا لم ينجذ المرلوس إاوما هو حكم الر ية 

 إصدارحسن النية، وما ان  الأمرلقد تقدم القوج أن فمرة الجاعل المعنوي تقوم عل  أن المرلوس منجذ 

 :احتمال  ةعير المإروع ينطوي عل  ثظث الأمر

، فيكون الأمرعير المإروع، وتتم الجريمة م مون  الأمرأن ينجذ المرلوس " حسن النية "  -1

 الأصليةيعاقن بالعقوبة ، حكم الجاعل المعنوي للجريمة، و العسكري  الأمرحكم الر ية مصدر 

العسكري  الأمر( من قانون العقوبا  الثوري  ينما يكون منجذ 81المادة   ملحكللجريمة، سنداف 

حسن النية، مما يمتنع معه مسا لته جزا ياف لعدم توافر القصد الجنا ي "الرون المعنوي".  ينما 

، هي اشتراك جرمي  ين "فاعل" حسن النية حالةيذهن الجقه المصري ال  اعتبار مثل هذه ال

ا ارتمن مولف إا. وبهذا تقوج محكمة النقا المصرية " )1(ذ الجريمة وشريك استوله لتنجي

" وعدم  :وفي قرار اخر .)2(جريمة بحسن نية، فهذا ل يمنع من محاكمة شريكه سيئ النية "

دام الحكم قد أثبت  وجود القصد الجنا ي لدد فاعل الجريمة ل يستتبع  راءة الإريك ما

 .)3(الشتراك في حقه "

وانت  أو، الأمريعلم عدم مإروعية عير المإروع عن سوء نية لديه   الأمران ينجذ المرلوس  -2

مكن تطبيقها، لمونها تقوم عل  فمرة ي عدم المإروعية وابحة(، فإن فمرة الجاعل المعنوي ل

 أوأن منجذ الجريمة هو أداة في يد الجاعل المعنوي سواء لمونه عير أهل للمسلولية الجزا ية 

أنه حسن النية، ولما وان المرلوس اهظف للمسلولية الجزا ية، وبذا  الوقت عير حسن النية، 

                                                           
 .379محمود محمود مصطف ، مرجع سابق ص )1(
، مشووار اليووه لوودى سوويد حسوون البغووال، موسوووعة التعليقووات علوو  قووانون العقوبووات والقوووانين 1بنوود  122فضوول  ص  1910يوليووو  26نقووض  )2(

 .155، ص 1965المكملة، الجزء الاول، دار الفكر العربي، الطبعة الاول  
 .155، المرجع السابق ص 90رقم  339س  2م 8الأحكام س  1957نقض إبريل  )3(
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سيئ النية ولية  سالمرلو فظ تتحقق مسئولية الر ية بالستناد ال  فمرة الجاعل المعنوي وون 

ن ول من الر ية والمرلوس شرواء في ارتما  ه يمكن القوج إ يد أنمجرد اداة في يد الر ية. 

 ( من قانون العقوبا  الثوري.82المادة   حكامالجريمة. وبذا يتحقق الشتراك الجرمي سنداف لأ

 لةأمكن مسي ل هعدم المإروعية. فإن االعسكري، وونه وابح الأمرا رفا المرلوس تنجيذ إا -3

يإرع في تنجيذها من قبل  أولم تتم الجريمة  الر ية بصجته فاعل معنوي للجريمة، ما

 المرلوس.

وبذلك نجد أن فمرة الجاعل المعنوي، عير قادرة عل  وبع قاعدة قانونية لمعالجة المسلولية الجزا ية 

ل  وإدانة مصدر و الأ حالةال أحكامعير المإروع، ول تثرين عل  الق اة تطبيق  الأمر إصدارعن 

( من قانون العقوبا  الثوري، وفي 81عير المإروع وجاعل معنوي للجريمة. وفقاف لنص المادة   الأمر

 ( من اا  القانون. 82المادة   حكامالشتراك الجرمي، وفقاف لأ أحكامالثانية تطبيق  حالةال

خر  نية دفعه ال  تصميم عل  ارتما  جريمة لدد شخص آوهو " من يخلق ال :ثالثاً: المحرض

( عقوبا   ثوري، المحرى بما 86وقد عرفت المادة   .)1(خلق التصميم"  محاولةمجرد  أويذها، تنج

ة وسيلة وانت، عل  ارتما  أيخر بأن يحمل شخصاف آ حاوج أويعد محرباف من حمل  -1يلي: " 

حظ أن ونظ .إن تبعة المُحرى مستقلة عن تبعة المحرى عل  ارتما  الجريمة " -  .الجريمة

 الأمر إصدارب )2(استخدام الر ية لسلطته  أو" يعني لة وانتية وسأيبالمإرع، عبارة " استخدام

 هذه الوسا ل.  إحددالعسكري عير المإروع، هو 

                                                           
 .616حمود نجيب حسني، مرجع سابق صم )1(
م مون حمول أو  -( بقولهوا " أ80حيث نص قانون العقوبوات الاردنوي صوراحة علو  اسواءة اسوتخدام . السولطة العاموة فوي الموادة ) )2( يعود محرضوا

م أخور علو  ارتكواب جريموة باعطائوه نقوودام أو تقوديم هديوة لوه أ, بالتوأثير عليوه بالتهديود أو ا لحيلوة والخديعوة أو يصورم  حاول أن يحمل شخصوا
 النقود أو باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة "
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العقوبا  الثوري عقوبة المحرى عل  الجريمة، وعقوبة الجاعل للجريمة، حيث وقد قرر قانون     

ى لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترا سواء وانت أ( عل  ما يلي: " يتعرى المحرّ /87نصت المادة  

 .ناقصة " أومإروعاف فيها  أوالجريمة ناجزة 

 حالةفي  أو، الأمرتنجيذ  حالةعير المإروع في  الأمرالتحريا عل  مصدر  أحكامفهل تنطبق     

العسكري عير المإروع وتمليف المرلوس  تنجيذه، هو حمل  الأمر إصدارنجد أن  عدم التنجيذ؟

 الأمرن فعل الر ية باستخدامه ، حيث إالأمرللمرلوس تحت وطأة الطاعة العسكرية إل  تنجيذ 

ة وسيلة وانت " ما هو إل تحريا عل  ارتما  الجريمة. أيصور " ب حددالعسكري، وهو تطبيق لإ

 بارتما لحاج تتحقق جريمة التحريا من قبل الر ية للمرلوس ا ما تحقق الرون المعنوي بطبيعة اإاف

عل   االوير مإروع وجاعل للجريمة، وبذا يكون الر ية محرب الأمرالجريمة، ويعاقن المرلوس منجذ 

  )1(فيها ومحرى ولمن تمون عقوبته اا  عقوبة الجاعل.  مساهمارتما  الجريمة، وهو 

العسكري يتعرى  الأمربالتحريا عن الشتراك وجاعل معنوي، أن مصدر  المساهمةوتتميز     

أن العقا  يقرر بحق مصدر  أيل،  ية سواء تمت جريمة التحريا أوالأصلللعقا  المقرر للجريمة 

العسكري الوير  الأمر إصدارسواء قبل به المرلوس ونجذه أم لم ينجذه؛ فبمجرد  ،العسكري  الأمر

فعله  مل يجر . والك بخظا الجاعل المعنوي الذي صدارلإمإروع، استحق الر ية العقا  عن فعل ا

خجا، ويعامل المحرى تعقوبة المحرى   يد أنعير المإروع.  الأمرا رفا المرلوس تنجيذ إا

ا رفا المرلوس إا ( عقوبا  ثوري،89المادة   حكامبالعقوبة المقررة للمتدخل في الجريمة وفقاف لأ

العسكري عير المإروع، بمعن  يعاقن المحرى عل  مجرد التحريا ولو لم يلدي ال   الأمرتنجيذ 

ا لم يجا التحريا عل  ارتما  إا ( عقوبا  ثوري عل  ما يلي " /87، حيث نصت المادة  عايته

د( " ،  ع، ( بجقراتها   ،89جنحة  ال  نتيجة خج ت العقوبة بالنسبة للتي حددتها المادة   أو جناية

                                                           
 .397كامل السعيد، مرجع سابق ص  )1(
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 أوالإاقة الملبدة  الأشواجأما سا ر المتدخلين فيعاقبون ب -( قد نصت عل  ما يلي: "  89والمادة  

 . بالإعداما وان الجاعل يعاقن إاعإرة سنة إل  عإرين سنة  اثنتيالملقتة من 

العتقاج الملبد حكم عل  المتدخلين بالعقوبة  أوالإاقة الملبدة  الأشواجوان عقا  الجاعل ب اإاو  -ع

 . قلنجسها عإرة سنين عل  الأ

تنزج عقوبة التدخل حت  النصف، ويمكن انزاج التدا ير الحترااية  هم وما  خرد وفي الحال  الأ -د

 .لو وانوا هم انجسهم فاعل الجريمة"

ل يعلم  أيالعسكري عير المإروع، الذي نجذه مرلوس حسن النية،  الأمر إصدارويبق  حكم      

 أحكامالعسكري عن حسن نية. ولما وانت  الأمرلم تمن لاهرة، فنجذ  أو، الأمربعدم مإروعية 

الوير متحقق في هذه  الأمرالتحريا تقوم عل  فمرة خلق التصميم عل  ارتما  الجعل الملثم، وهو 

يقوم حسن اعتقاده ال  تنجيذ  وإنماأن المرلوس لم يكن له تصميم عل  ارتما  جريمة،  إا، حالةال

المتمثل بخلق التصميم لدد المرلوس عل  ارتما  الجريمة عير اجن القانوني. فإن الرون المادي الو 

ريمي جفمرة النمذع الت، وبذا يتهر القصور لدد )1(عير المإروع  الأمرمتحقق بالنسبة لمصدر 

 عير المإروع. الأمر إصدارجه أو لتحريا لمعالجة ريمة الج

القواعد  حددمكن لإيعير المإروع، لأ الأمر صدارلإحال   نستخلص مما تقدم وجود ثظث    

 الجنا ية معالجتها وهي وما يلي: المساهمةالعامة في 

 عير المإروع. الأمرا رفا المرلوس تنجيذ إابالنسبة للجاعل المعنوي:  -1

 العسكري عير المإروع. الأمرسيء النية "  ا نجذ المرلوس "إا :للجاعل المعنوي  بالنسبة -2

 عير المإروع. الأمرا نجذ المرلوس حسن النية إا :بالنسبة للمحرى -3
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في القانون الجنا ي ما يمنع قابي الموبوع من اللجوء إل  القاعدة  دل يوجنه كن القوج ايم  داية    

 أحكامالقانونية المنطبقة عل  الواقعة المعروبة عليه، بمعن  أن القابي يستطيع اللجوء إل  

العسكري، وونه محرى  الأمرل  والثانية، بحيث يعاقن مصدر و الأ حالةالتحريا لتطبيقها عل  ال

 ( عقوبا  ثوري. /87المادة   أحكامالوير المإروع، ويعاقن وفق  مرجيذاف لأا ما رفا المرلوس تنإا

 ارتما ، ومحرى عل  الأمرالثانية، يمكن للقابي ان يطبق عل  الر ية مصدر  حالةوفي ال

الجريمة، وإريك بالتحريا للمرلوس سيء النية في الجريمة، ويقرر له العقا ، بمقدار عقوبة 

 أ( عقوبا  ثوري./87المادة   حكامفي الجريمة، وفقاف لأ ي(الأصلالإريك  الجاعل 

 يةالجاعل المعنوي، بحيث يقرر مسئول أحكامخيرة، فيستطيع قابي الموبوع تطبيق الأ حالةأما ال    

. ونتراف لعدم إمكانية )1(العسكري  مرا ما نجذ المرلوس حسن النية للأإاالر ية وجاعل للجريمة، 

 إصداري القانوني لمسئولية الر ية، عن الأساسمن هذه القواعد منجردة، التحديد  أيالستناد إل  

في تحديد  تباينتت تجريم هذا الجعل، قد تناولالعسكري عير المإروع، نجد أن التإريعا  التي  الأمر

ل  اادواع مما أدد إ -كما سبق القوج–ا،  ين الجاعل المعنوي والمحرى إليهالقاعدة لتي تستند 

 أون هذا الادواع مصدره فعل المرلوس، من حيث تنجيذه أ ل سيما، الواحدالتمييف القانوني للجعل 

ا وان حسن النية أم ل، ووأن التمييف القانوني لجريمة الر ية إاالعسكري، وفيما  مرعدم تنجيذه للأ

ل  الأمرالعامة للقانون. لذا فإن  حكامالذي ل يتجق والأ الأمرعيره "  إرادةمرتبط  يد المرلوس وفعله " 

العسكري  الأمر إصداريخلو من الحاجة  ال  وبع قاعدة اساسية وابحة " نمواع تجريمي"، تجرم 

، وتإديد المسألةالجنا ية لمعالجة هذه  المساهمةعير المإروع، وعدم الرتمان ال  القواعد العامة في 

 :الأتية سبا ( والك للأالأمرالعقا  عل  الجاعل  مصدر 
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ر ية عسكري  مولف عام( يتمتع بالسلطا  العامة، الممنوحة للمولجين  الأمركون مصدر  -1

عير مإروعة، يلثر عل   سبا للنهوى بالمصلحة العامة، وإن استخدام هذه السلطة لأ

 .)1(استقرار النتام العام في البظد 

ه، الصادرة إلي وامرالأكون المرلوس واستناداف ال  واجن الطاعة العسكرية، يجن عليه تنجيذ  -2

، فيعمد الأمرإل  خبرة المرلوس البسيطة، مما يخج  عل  المرلوس عدم مإروعية  بالإبافة

 .)2(عير المإروع عن حسن نية الأمرلتنجيذ 

القانون، وونه الجهة الحامية  أحكامب واللتزامالصجة العسكرية للر ية، توجن عليه الن باط  -3

( مكرر تإديد 124القانون، لذا نص قانون العقوبا  العسكري في المادة   حكامللتطبيق السليم لأ

 العقا  لمجرد الصجة العسكرية للجاعل.

راد النصوق أيبرورة  المإروع منعير  الأمر إصدار لةأعظع مس ولوايةوعليه يمكن القوج     

 التجريمية( التالية: النمااعالجزا ية  

جبا  الخدمة اف عير متعلق  واأمر ه إصدار يعاقن الر ية  القا د( عل   -أ :( مكرر203المادة  

 .قلبعقوبة الحبة ثظثة اشهر عل  الأ عل  جريمة الأمر العسكرية ما لم ينطو  

ي الأصلبعقوبة الجاعل  جناية أواف ينطوي عل  جنحة أمر ه إصدار يعاقن الر ية  القا د( عل   -   

 ي اا إل  العقوبة بمقدار ثلثها. الإروع في الجريمة أوا تم التنجيذ إاة، و للجريم

وجاعل خاق للجريمة، بحيث  الأمرونظحظ من خظج هذا النص المقترح، أنه ينتر إل  مصدر     

ا وان منجذ إاعير المإروع هذه الصجة،  الأمرينطبق التمييف القانوني عل  الجاعل " الر ية " مصدر 

                                                           
 .397كامل السعيد، مرجع سابق ص )1(
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العسكري عير  مرا نجذ المرلوس للأإاوان سيء النية، وما أنه ينطبق  أوالعسكري حسن النية  الأمر

 .الأمرالمإروع أم لم ينجذ 

 غير المشروعة وامرال المسؤولية الجزائية عن تنفيذ : المطلب الثاني

للمرلوس، والذي يستهدا  ليجيالواجن الو  أداءيدخل بمن  العسكري  مرتنجيذ المرلوس للأ    

العسكرية تحقيق  وامرالمرلوس من تنجيذه للأ عايةأن  أي، الأصلبحسن  تحقيق المصلحة العامة

عل  حداف سواء، في استهدافهم  اليسو المرلوسين  المولجين( وويرهم من البإر،   يد أنالصالو العام. 

رلسا هم، فقد يخرع بع هم عن الصراط القانوني  أوامرواجباتهم وتنجيذ  أداءالمصلحة العامة، من 

 عير المصلحة العامة. أخرد المنتم للوليجة العامة، ا تواء تحقيق مصالو 

متحرياف  -وما تقدم –الصالو العام  ساس تحقيقعل  أالواجن بحسن نية،  أداءفقيام المرلوس ب    

يبيو و  ،يسبغ عليه الصجة القانونيةمما العسكرية وفقاف لما تقرره القوانين،  وامرفي تنجيذه للأ الوايةلهذه 

النصوق التجريمية، واستخدام  أحد، فعل ينطبق عليه مرا ترتن عل  تنجيذه للأإاهذا العمل، حت  

اث إصابا   ين صجوا أحدوالنتام العام، ف الأمنالقوة والعنف لجا شجار عنيف يإكل خطراف عل  

القوة  أفرادأن الجعل الذي اقدم عليه  إامدنية،  أوتأديبية  أوعليها مسا لة جزا ية  نل يترتن، المتإاجري

( عقوبا  ثوري، طالما 57المادة   حكاموفقاف لأ المإروعة الرلساء أوامرمباحاف، لمونه تنجيذاف للواجن و 

 كان التنجيذ وفقاف للقواعد المقررة لستخدام القوة. 

دوا  السلطة استخدام أ لواوّ التي من أجلها خُ  الوايةعن  وابعا المرلوسين قد يجنح  يد أن    

العامة، وهي  الوايةخارجة عن  أوهداا ومصلحة خاصة أ  هذه السلطة لتحقيق واالعامة، فيستخدم

دوا  السلطة العامة، والتي هي أ ممن تخويله الوايةعن  متنحرا النية لديه إاتحقيق الصالو العام. 

ر يسهم باستخدام  أمرالإرطة  تنجيذ  أفرادوالنتام العام، فقيام  الأمنبالنسبة لرجل الإرطة مثظف تحقيق 

المرلوسين  تجاوا أوالطراا المتإاجرين في المثاج السا ق،  أحدلمسر شووة  والهراوا العصي 
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، ونتراف للأصوجمن وويل النيابة  تجتيش انث  وفقاف  أمر، وأن يصدر الرلساء أوامرالحدود المذوورة ب

لعدم وجود شرطية  انث ( تتول  التجتيش، فيتول  ع و ال ابطة الق ا ية  نجسه تجتيش انث  دون 

ال  المرلوس باستخدام السظح الناري في عير الحال  المسوح  أمرأن يصدر  أوانتدا  انث  لذلك، 

الناري. عُد الك خروجاف عن استهداا المصلحة العامة، التي تُولي الر ية   ها باستخدام القوة والسظح

 والمرلوس ادوا  السلطة العامة لتحقيقها.

 –وما تقدم القوج  –للواجن الوليجي  هأدا فحيثما يستهدا المولف العام المصلحة العامة من     

العسكري عن تحقيق  مرالمرلوس في تنجيذه للأ إرادة، وحيثما تخرع باحةالواجن سبن للإ أداءكان 

 أحكام، وان الك دالف عل  سوء نيته، وانحرافه عن تطبيق أخرد المصلحة العامة، باستهداا مصلحة 

،  )1(المصلحة العامة هو شرط مجترى لحسن النية لدد المرلوس  فاستهدااج(. و القانون  الجرع الأ

المصلحة  واستهدافهالعسكري  الأمرالعسكري عير المإروع، لاناف مإروعية  الأمرجذ المرلوس ن  ا إاف

 وان الك دالف عل  حسن نيته  الجرع الثاني(. الأمرالولط في مإروعية  أيالعامة، 

 غير المشروع مرالمسؤولية الجزائية عن تنفيذ المرؤوس للأ: ل والفرع ال 

، عير باحةللواجن سبباف للإ أداء –وما تقدم القوج  –العسكري المإروع، يعد  مرتنجيذ المرلوس للأ   

العسكري عير المإروع، ويتول  تنجيذه طبقاف لمبدأ الطاعة العسكرية،  الأمر إليهأن المرلوس قد يصدر 

وما يترتن عل  هذا التنجيذ من ارتما  افعاج مجرمة، يكون المرلوس من خظلها عربة للمسا لة 

 ا ية. الجز 

المإروعة، وإن ترتن عل  تنجيذها فعظف مجرماف، أما  وامرالأتنجيذ  إباحةجن أو ن القانون قد أ إا     

جريمة. ولما  بارتما  أمرالقانون، الذي ل يتأت  له أن ي حكامعير المإروعة، فإنها مخالجة لأ وامرالأ

                                                           
ن، المسؤولية الجنائية عن اساءة اسوتعمال السولطة الشورطية فوي مجوال الضوبط القضوائي، دار النهضوة العربيوة، الطبعوة الاولو  رفعت رشوا )1(

 وما بعدها. 76ص  2012
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الصورة الذي يعلم عدم مإروعيته عل  صورتين. العسكري  الأمرلمرلوس عل  تنجيذ كان  إقدام ا

عل  تنجيذه رعبة منه وسوء نية لدد  الإقدامالعسكري، و  الأمربعدم مإروعية  المرلوسعلم  لى:و ال 

 مرعل  تنجيذه للأ الإقدامالعسكري، و  الأمرعلم المرلوس بعدم مإروعية  والصورة الثانية:المرلوس. 

 وفقاف لمبدأ الطاعة العسكرية.

 ري غير المشروع، عن سوء نية لديهالعسك المراقدام المرؤوس على تنفيذ صورة   الفقرة الاولى: 

أنه يخرع بسوء  إا، الأمرفإنها ل تلق  صعوبة في تحديد مسلولية المرلوس الجزا ية، جراء تنجيذه لهذا 

أن  أيالقانون؛  أحكاملواجبه ب هأدا نيته عن مقت يا  الوليجة العامة، والتي توجن عليه اللتزام في 

لتبرير عمله الثم. فهو بسوء نيته  الواجن والصجة الوليجية العامة؛ أداءله العتداد ب قل يحالمرلوس 

المعط  للمولف العام، من استخدامه  الوايةالعسكري، يكون قد خرع عن  الأمرتنجيذ  أثناءالوابو 

وممارسته للسلطة العامة، أل وهي المصلحة العامة، وجنو لستخدام هذه السلطة لأهواء خاصة 

 ملثمة.

قانون العقوبا  وجاعل للجريمة، ول  أحكامفيخ ع المرلوس بسوء نيته وصنيع  فعله المجرم ال      

العسكري الصادر عن  مر تنجيذه للأ أوقيامه بالواجن، يحق له التذرع بالوليجة العامة، من خظج 

 –العسكري، ومحرى عل  ارتما  هذه الجريمة  الأمرعل  مسلولية الر ية مصدر  عظوةر يسه، 

وفي هذا جاء قرار محكمة النقا المصرية " ما يقوله الطاعن خاصاف بعدم مسلوليته  -كما تقدم القوج

ة إنصاع لرعب لأنه  ؛( من قانون العقوبا63عن جريمة اختظس أمواج أميرية طبقاف لنص المادة  

مة به هو عمل لمحكوادانته ا إليهسند وج مردود بأن فعل الختظس الذي أهذا الق–ج و ر يسه المتهم الأ

 ل إن  –للطاعن فيما يدعيه من عدم مسلوليته  عل يإججرام فيه وابحة، بما عير مإروع، ونية الإ

 .)1(ج في الجريمة " و إقدامه عل  ارتما  هذا الجعل يجعله أسوة بالمتهم الأ

                                                           
 .163( المشار اليه لدى معوض عبد التواب، مرجع سابق ص  289،ص  9،س 17/3/1958جلسة  -ل 27لسنة  1532الطعن رقم ) )1(
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عليه  خر لها في ق ية مجادها، قيام شرطي بالمناداة عل  المجني اف في حكم آأيوقد ق ت     

للتوقف، بعد اشتباه الإرطي به، إل أن المجني عليه اسرع في سيره فلحق به الإرطي واطلق عليه 

 إليهيظف، فدفع المتهم " الإرطي " التهمة الموجهة تعياراف نارياف من سظحه فأصابه في وجهه وأرداه ق

طبقاف لنص المادة  اعام اولجبقتل المجني عليه قصداف، بأنه قام  هذا الجعل تنجيذاف للواجن بصجته م

تعليما  الموبوع أن الطاعن لم يلتزم بال ( من قانون العقوبا  المصري. حيث قرر  محكمة63 

اشتباه الإرطي بإخص ما، يجن عليه المناداة  حالةأنه في  إاالمرعية بإأن استخدام السظح الناري، 

 حاوجا إا، فللإرها ا لم يجين وأمعن في سيره، أطلق الإرطي في الج اء عياراف نارياف إاثظث مرا ، ف

المإتبه به الهر ، أطلق الإرطي صو  ساقيه عياراف أخر يعجزه عن الجرار. فقالت محكمة النقا في 

تعليما  .. ولما وان الك، ووان ما أتاه الطاعن قد ينم عن استهانته بال.من الحكم ما يلي " أيهذا الر 

القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن  هذا الوجه  هل يجيز  بالأرواح، واستخجافه رعايتهاالمجروبة عليه 

من الطعن يكون في عير محله. لما وان الك، ووان الحكم المطعون فيه، قد عرى لنية القتل وأثبت 

  .)1(توافرها في حق الطاعن..." 

القيام بالواجن خظفاف لما  أوعير المإروع،  الأمرتنجيذ  اعتبر وبذلك نجد أن محكمة النقا قد     

الدفع بالصجة  قبوج هو خروع عن الواجن، مما ينجي ،الواجن داءالمنتمة لأ الأنتمةتقرره القوانين و 

 اف ساس أنه شخصأ، ويحكم عل  المرلوس المنجذ عل  الأفعاجالواجن في القيام  هذه  أداءالوليجية و 

ع القانوني تم معاقبته التجريم والعقا  المقررة في النموا أحكاما انطبقت عليه إاقام بالجعل، ف اف عادي

.. ولما وان الك ووان الحكم المطعون فيه قد عرى لنية .ويتبين لنا الك من قوج المحكمة " وفقاف لها،

الواجن  أداءلف الدفع بأو أن محكمة النقا ومحكمة الموبوع قد استبعد   أي.." .القتل وأثبت توافرها

 الجزا ية. للأصوجالجريمة وفقاف  أروانالقانون. وثانياف تثبتت المحكمة من توافر  أحكاملخروجه عل  

                                                           
 .431( الموقع الالكتروني لمحكمة النقض، مرجع سابق ص 1996إبريل سنة  2ل ،جلسة 64لسنة  8981الطعن رقم ) )1(
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العسكري عير المإروع، يعاقن عليه بصورة مباشرة وجاعل  مروعليه فإن فعل المرلوس  تنجيذه للأ    

ل  مسلولية الر ية مصدر إ بالإبافة، تهالعسكري، الذي يعلم عدم مإروعي الأمرللجريمة محل 

يحتاع من قاى الموبوع مزيداف من البحث والدقة، والك من خظج  الأمر  يد أنالعسكري.  الأمر

عير المإروع مع علمه  الأمرعل  تنجيذ  بإقدامها وان المرلوس إافيما  :لىو ال تميزه  ين حالتين، 

اف قل  ارتما  الجريمة تحقيموعظف في نيته الجرمية الثمة، إا ما وان مصراف و إابعدم المإروعية، 

من  حالةو أوج "ق ية اختظس الماج العام، و لمكاسن واهداا خاصة، وما هو الحاج في المثاج الأ

العداء السا ق  حالةفي نجة المتهم   ولوايةعير مإروع،  أمرما،  ناء عل  يطلق النار عل  شخص 

عير المإروع مع علمه بعدم  الأمروهي اقدام المرلوس عل  تنجيذ  :الثانية حالةوالالنتقام مثظف(".  أو

تإديد العقوبة  ل و ألأ أن إاطيش، وما في المثاج الثاني "ق ية القتل".  أواج همإ المإروعية نتيجة 

الثانية.  حالةفي ال تخجا العقوبة باتجاه حدودها الدنياو  ل ،و الأ حالةباتجاه حدودها القصود في ال

 العسكري  المربعدم مشروعية إقدام المرؤوس على تنفيذ المر مع علمه صورة  : الفقرة الثانية

عل  التنجيذ وفقاف لمبدأ الطاعة العسكري، التي  الإقدامو  عدم المإروعية التاهرةعلم المرلوس ب أي

تأخير، وقد اختلجت التإريعا  الجزا ية في  أوالعسكرية دون تردد  وامرالأتوجن عل  المرلوس تنجيذ 

العسكري التاهر عدم مإروعيته، والك تبعاف لختظا  الأمرتحديد مسلولية المرلوس عن تنجيذ 

العسكري، فملما وان  الأمرقية المرلوس في مراقبة مإروعية حالنتريا  الجقهية التي تقرر مدد أ

العسكري، ولما ااداد مقدار مسلولية المرلوس  الأمرللمرلوس الحق في مراقبة مدد مإروعية 

انعدم حق المرلوس في مناقإة مدد مإروعية  أوالعسكري، وولما انخجا  الأمرالجزا ية عن تنجيذ 

مباحاف، ونتعرى للنتريا  الجقهية التي تعلل وتوبو مدد حق العسكري، وان فعل المرلوس  الأمر

العسكري، وثم موقف  الأمرعن تنجيذ  لتحدد المسلوليةالعسكري،  الأمرالمرلوس بمناقإة مإروعية 

 قانون العقوبا  الثوري الجلسطيني. سيما التإريعا  العسكرية ول
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 النظريات الفقهية :لاً أو 

عل  المرلوس للر ية، وبيان مدد حق المرلوس في توبو النتريا  الجقهية الطاعة الواجبة     

، اجاا له الأمرالعسكري، فملما ثبت للمرلوس حق مراقبة مدد مإروعية  الأمرمراقبة مدد مإروعية 

من قيام السلطة العامة هي  الوايةأن  إاجن عليه الك، أو عير المإروع،  ل  الأمرالجقه عدم تنجيذ 

سظمة سير المرافق ل اف القانون. وولما قرر الجقه تحقيق أحكامتحقيق المصلحة العامة من خظج تنجيذ 

تردد  أودون مناقإة  الأمرجن عل  المرلوس تنجيذ أو ، الأمرعدم امكانية مراقبة مإروعية  ،العامة

 بافتراى مإروعيته.

العسكري المإروع  الأمرحيث تقوم نترية الطاعة العمياء عل  فمرة وابحة، مجادها وجو  تنجيذ     

العسكري. وما يترتن عل   الأمروعير المإروع، وهي  ذلك تلوي حق المرلوس في مراقبة مإروعية 

ا هوتوافقهذه النترية مع وجاهتها   يد أنالعسكري عير المإروع.  مرتنجيذ المرلوس للأ إباحةالك من 

عناصر الدولة القانونية  أحدنها تجاهلت مبدأ المإروعية، والذي أبح  مع الطبيعة العسكرية، إل أ

ن يخ عون و الحديثة. لذا لهر  نترية المإروعية والتي تقوم عل  فمرة أن الر ية والمرلوس مولج

 أوامرا تعاربت إاالقانون، ف مأحكاالقانون، يلتزم المرلوس ب أحكامالقانون، فمما يلتزم الر ية ب حكاملأ

الر ية، وون  أوامرالقانون، وجن عل  المرلوس تولين واجن طاعة القانون عل   أحكامالر ية مع 

 القانون. أحكامواجن الطاعة من خظج قوتها اللزامية و  أخذأن الطاعة الخيرة ت

الصادر  الأمرظحظ أن نترية المإروعية تعطي المرلوس الحق المطلق في مراقبة مإروعية يو     

عير المإروع، وهي  ذا   مر، وعليه يتحمل المرلوس المسلولية الجزا ية الماملة عن تنجيذه للأإليه

مع  قل يتجالذي  الأمرمن ر يسه،  إليهالصادرة  وامرالوقت تنصن المرلوس قابي مإروعية للأ

وملسسا  الدولة، ويلدي ال  عرقلة سير المرافق العامة وانتإار الجوب   للإدارةالنتام التسلسلي 
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الملسسة العسكرية، مما دفع جانن من الجقه التجاه ال  نتريه  أفراد ها، وما يصعن تطبيقها عل  

 وفيقيه  ين النتريتين السابقتين.ت

المإروعية، والك من خظج ومبدأ الطاعة  فمرة مبدأ نما  يالنترية الوسط الجمع  حاولتوقد     

 :نتريتين

الصادر  الأمرمجادها قيام المرلوس  تنبيه الر ية  وجود المخالجة في  نظرية الاعتراضات: -1

. وعل  الرعم من أن الأمرصر الر ية عل  التنجيذ، وجن عل  المرلوس تنجيذ ا أإا، فإليه

جبت أو ، إل أنها )1(فقهية للخروع عل  مبدأ الطاعة المطلقة محاولةج أو هذه النترية تُعد 

صر الر ية عل  التنجيذ، وبذلك ينتجي حق ا ما أإاالعسكري  الأمرعل  المرلوس تنجيذ 

 عير المإروع وفقاف لهذه النترية. الأمر، فيباح له تنجيذ الأمرالمرلوس في مراقبة مإروعية 

من الناحية  الأمروالتي تقوم عل  حق المرلوس في مراقبة مإروعية  النظرية الشكلية: -2

ا إاالإكلية  الختصاق والإكل(، أما الإروط الموبوعية فظ يستطيع المرلوس مراقبتها. ف

وفقاف لظختصاق الوليجي وبمن الواجبا  الوليجية وبالإكل المحدد في  الأمرصدر 

، وهو ما يعني عدم )2(وجن عل  المرلوس تنجيذه القانون، ولمنه عير مإروع وبصورة لاهرة 

ا وان يت من مخالجة للقانون بصورة وابحة، إا الأمرللمرلوس بمراقبة مإروعية  الإقرار

يكون  -وفقاف لهذه النترية - ةالموبوعيعير المإروع من الناحية  مروعليه فإن تنجيذه للأ

 مباحاف.

ا هذه النتريا ، ل تتجق مع معطيا  قيام الدولة إليهولما وانت هذه النتا ج التي توصلت     

. والنص عليها للإنسانية الأساسالحديث، والتي تقوم عل  سيادة القانون واحترام الحقوق والحريا  

                                                           
 .158صاللا البرغوثي، مرجع سابق ص )1(
 .401. عبد الكريم المتوكل، مرجع سابق 66. حكمت سليمان، مرجع سابق ص 275اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص )2(
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 أعماجل  والثانية من و صراحة في المواثيق الدولية ودساتير الدوج، ولما عاصر الحر  العالمية الأ

ثت ثورة فقهية وتإريعية، عل  هذه النتريا  الجقهية، أحدفقد  رمته، اجرامية، هز  المجتمع الدولي 

لق ، وهو ما يط)1(النتريا  الجقهية السابقة  أحكامفقهي و تإريعي عل   انقظ وهو ما يعد بمثابة 

 بنظرية "الحراب الواعية":عليه 

 أفراد، و الأمنقود  أفرادل  القوج بأن ية التإريعا  الجزا ية الحديثة، إاهن الجقه الحديث وعالب    

أل  صماء في يد الرلساء،  ل هم وقبل أن يكونوا  أوادوا  عمياء،  اليسو الملسسة العسكرية، 

والعدج  الأمنقدر فئا  المجتمع عل  تحقيق أعساكر، هم مواطنون احرار، يرتدون الزي الماكي، وهم 

تحقيق  الأمنقود  فرادواجبهم الوليجي في  ناء الدولة الحديثة، ول يتأت  لأ أداءللمجتمع، من خظج 

العسكري  رقابة شكلية(،  مرل من خظج منحهم حق مراقبة مإروعية الإروط الإكلية للأالك، إ

ة، وهي حداو  حالةالعسكري، ال في  مروالحجام عن منحهم حق مراقبة الإروط الموبوعية للأ

 .)2(القانون  حكاملجة لاهرة لأاحتواءه عل  مخا

العسكري،  الأمروت ع نترية الحرا  الواعية معياراف لمدد مراقبة المرلوس لعدم مإروعية     

ا وانت إابحيث  -صماء آلةوالتي لم تعد بعد  –يتناسن مع طبيعة حياة الملسسة العسكرية الواعية 

وجن عل   -وما تقدم القوج –عل  الإخص العادي   ل تخج ،عدم المإروعية وابحة بجظء

العسكري وإل تحمل المسلولية الجزا ية عن هذا التنجيذ عير المإروع، أما  الأمرالمرلوس عدم تنجيذ 

لم يدروها المرلوس،  أو، الإخص العادي بحيث تخج  عل  ،ا لم تطجوا عدم المإروعية ال  السطوإا

ونحيل  يان حكم المسلولية الجزا ية عن هذا العسكري،  الأمرا شك  وجودها، وجن عليه تنجيذ إا أو

 التنجيذ ال  الجرع الثاني.

                                                           
 .623عاصم عجيلة، مرجع سابق ص )1(
وموا  254ص  1996فلاح عواد العنزي، الجريمة العسكري في التشريع الكويتي المقوارن، رسوالة دكتووراه، كليوة الحقوول، جامعوة القواهرة  )2(

 بعدها .
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الجقه والتإريع، والذي وان قديماف يوجن عل  المرلوس  أيفي ر  اف وتوير  اف وبذا نجد أن هناك تطور     

تنجيذ المرلوس عل  اساس فمرة  إباحةالوير مإروع بصورة مطلقة، ويقرر  ذا  الوقت  الأمرتنجيذ 

 أيعل  اساس فمرة حسن النية لدد المرلوس  أوفي الملسسة العسكرية.  ل سيماالكراه المعنوي، 

ادد هذا التطور في الجقه الحديث ال  استبعاد فمرة الكراه   ينماالرون المعنوي في الجريمة.  انعدام

عدم مإروعيته، يعني استبعاد حسن النية  ري وابوعسك أمرلمرلوس عل  تنجيذ المعنوي، وإن إقدام ا

وبذلك استقر الجقه الحديث إل  فمرة عدم المإروعية الوابحة  -وما سنوبو الك لحقاف  –لديه 

ا وانت عدم المإروعية عير وابحة أمكن إاعدم تبريره؛ بمعن  أنه  أوكأساس لتبرير فعل المرلوس 

 ،عير مإروع بصورة وابحة الأمرا وان إاالوير مإروع، في حين  مرالك تبرير تنجيذ المرلوس للأ

 .)1(الوير مإروع بصورة وابحة  مرر تنجيذ المرلوس للأيلتبر   لل يقبفإن الك 

 ثانياً: التشريعات الجزائية

تبنت التإريعا  الجزا ية الحديثة نترية الحرا  الواعية، بعد الحر  العالمية الثانية، والك نتيجة     

ما ارتمبه الناايون من جرا م خطيرة بد  ل سيمالما عاناه المجتمع الدولي من ويظ  في هذه الحر ، 

( الصادر 749/66البإرية. ولهر  هذه النترية في التإريع الجرنسي، من خظج المرسوم رقم  

( من هذا المرسوم عل  18بإأن تنتيم الخدمة في الجيش، حيث نصت المادة   1/10/1966 تاريخ 

والنتام، وجرمت المواد  وامرالأ أوالقوا  المسلحة بالقانون قبل التعليما   أفراد التزام

 أوالدستور  وأالعتداء عل  امن الدولة  ملجرا ( من اا  المرسوم تنجيذ المرلوس 35،34،23،21 

وحقوقهم واموالهم، ومخالجة تقاليد  الأفراد  أو حرياالعتداء عل  حياة وسظمة الجسم  أوالعام  الأمن

                                                           
 .300اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص  )1(
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 وإنماالحر  وقوانينها. وبذا فإن مبدأ الطاعة المطلقة في الملسسة العسكرية لم يبق  لها وجود، 

 .)1(، وعدم احتوا ه عل  ارتما  جريمة الأمرالطاعة مرتبطة بمدد مإروعية 

بإأن  1971( لسنة 58( من القانون رقم  25/2العربية تبنت المادة   وفي جمهورية مصر     

( من قانون 47( من نتام العاملين بالقطاع العام، والمادة  46العاملين المدنيين بالدولة، وفي المادة  

( من قانون 173،94المواد   أحكام متطابقة مع اف أحكام، 1971( لسنة 109هيئة الإرطة رقم  

ل يعج  ال ابط من  -2( عل  ما يلي " 94الجلسطينية، حيث نصت المادة   الأمنالخدمة في قود 

من  إليهصادر  مرا ثبت أن ارتمابه المخالجة وان تنجيذاف لأإال مسلوله إ أوقا ده  مرالعقوبة استناداف لأ

تمون المسلولية عل  مصدر  حالةل  المخالجة، وفي هذه الالمسلوج بالرعم من تنبيهه إ أوهذا القا د 

 وحده". الأمر

من المظحظ أن المسلولية التي يعج  المرلوس من المسا لة عنها، هي المسلولية التأديبية، والك     

ن عل  المرلوس تنجيذ ا اصر الر ية عل  التنجيذ وجإابعد تنبيه المرلوس للر ية  وجود المخالجة، ف

( 57عير مإروع بصورة لاهرة. وهو ما يستجاد من نص المادة    الأمرالعسكري، مالم يكن  الأمر

عير مإروع بصورة لاهرة..."،  الأمرا وان إاجريمة إل  دل يععقوبا  ثوري والتي جاء فيها "...

 أيمسلولف جزا ياف عن  الإنسان ريعتبل ( من قانون العقوبا  الردني النافذ في فلسطين " 61والمادة  

 :من الحواج التالية أيا وان قد ادد الك الجعل في إافعل 

 تنجيذ للقانون. -1

ا وان إامن مرجع اي اختصاق يوجن عليه القانون إطاعته إل  إليهصادر  مرلأ إطاعة -2

 عير مإروع ".  الأمر

                                                           
 .140. حكمت سليمان، مرجع سابق ص283اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص )1(
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ا وقع الجعل إا ةل جريم( من قانون العقوبا  المصري والتي جاء فيها " 63وبذا  المعن  المادة      

 مولف أميري في الحواج التالية: من

 اعتقد أنها واجبة عليه. أومن ر ية وجبت عليه طاعته  إليهصدر  مرالجعل تنجيذاف لأ ارتمنا إالف: أو 

أن اجراءه من اختصاصه،  اعتقدما  أو  به القوانين أمر ا حسنت نيته وارتمن فعظف تنجيذاف لما إاثانياف: 

وعل  ول حاج يجن أن يثبت أنه لم يرتمن الجعل إل بعد التثبت والتحري أنه وان يعتقد مإروعيته، 

 معقولة ". أسبا وأن اعتقاده وان مبنياف عل  

الواجن، لتبرير فعله  أداءمكن له الحتماء بي المرلوس ل الذور، فإن آنجةومن خظج النصوق     

هذه النصوق، فإن المرلوس مسلوج  حكامعير مإروع. وبالمعن  المخالف لأ مرالمجرم تنجيذاف لأ

تنطوي عل  فعل مجرم،  تما وانا إاعير المإروعة،  وامرعن تنجيذه للأ الناجمة الأفعاججزا ياف عن 

ويعامل المرلوس وجاعل للجريمة، ويستوجن العقا  المحدد في القانون. حيث قرر  محكمة النقا 

( من قانون العقوبا  ل تمتد 63" من المقرر أن طاعة الر ية بمقت   المادة   :يما يلالمصرية 

 بارتما الصادر له من ر يسه  الأمرحاج إل  ارتما  الجرا م، وأنه لية عل  المرلوس أن يطيع  أيب

فعل يعلم أن القانون يعاقن عليه، ومن ثم فإن دفاع الطاعن في هذا الخصوق يكون دفاعاف قانونياف 

  )1(لاهر البطظن، ول عل  المحكمة إن هي التجتت عنه ولم ترد عليه " 

وقد جاء في التقرير العام لملتمر الطاعة بإان المسلولية الجزا ية للعسكرين المنعقد في د لن     

عير المإروع، مادامت عدم مإروعيته  إليهالصادر  الأمرال  حق المرلوس في عدم تنجيذ  1970

ا وانت عدم مإروعيتها إا، إليهالصادر  وامرالألاهرة، بمعن  أن من حق المرلوس رفا طاعة 

 أوكراه الإ حالةالعمياء( قد تبدد ، وتبدد معها فمرة ذا نجد ان فمرة الطاعة المطلقة  ابحة. وبو 

العسكري عير المإروع في مجاج الخدمة العسكرية،  الأمر إصدارال رورة. والتي تقوم عل  أن 
                                                           

( المشوار اليوه لودى ايهواب عبود المطلوب، الموسووعة الجنائيوة الحديثوة 499ص  44س  18/5/1993ل جلسوة  61لسنة  1953رقم ) القرار )1(

 .464، ص 2010في الدفوم الجنائية، المجلد الاول، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، 
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عير المإروع بصورة وابحة دون نقاش  الأمربرورة للمرلوس، تدفعه ال  تنجيذ  أوإكراه  حالةيإكل 

 إصدارعل   لإجبارهكراه عل  الر ية، الإ حالةمكانية وجود الك ل يحوج دون إ  يد أنتروي،  أو

عير المإروع، وأن يصو   الأمرعل  المرلوس لدفعه ال  تنجيذ  أوالعسكري عير المإروع  الأمر

جباره عل  التنجيذ، والك إ أوعير المإروع،  رمه للأإصدار السظح باتجاه رأس العسكري المكره  هدا 

ال رورة ل  حالة أوة أن هذا الكراه شار ال رورة. مع برورة الإ أوالكراه  حالةالعامة ل حكاموفقاف للأ

العسكري بالستناد ال   الأمرلتبرير تنجيذ  إليها استند إا -1 :يقبل من العسكري الدفع  ها، في حالتين

الحر   حالةال رورة صادرة من قبل العداء في  حالة أوا وان الكراه إا -2واجن الطاعة العمياء. 

بالنسحا  من المعروة خوفاف من  الأمر إصدار أومثظف، فظ يجوا للعسكري أن يبرر موقجه بالهر ، 

 .الأمرا لزم إاحية  نجسه أن واجبه يجرى عليه الثبا  والمواجهة والت  إاالمو ، 

، بأن اقدم عل  تنجيذ الأمرعير المإروع، حدود الك  الأمر إليهالمرلوس الصادر  تجاواا إاأما     

 الأمرلمونه يعلم بعدم المإروعية، ولمنه نجذ  أوعير المإروع، لمونه ل يعلم بعدم مإروعيته،  الأمر

القبا  بإلقاء أمر، والمثاج عل  الك صدور الأمرحدود الك  تجاواتحقيقاف لمبدأ الطاعة العسكرية، ثم 

، فيقوم الأمرمثل هذا  صدارلإالصظحية  كل يملالسلطة العامة. والذي  أفراد أحدعل  انسان، من 

 الأمرحدود هذا  تجاواه ي يد أنلمونه ملزماف بالتنجيذ،  أو الأمرالمرلوس  تنجيذه اعتقاداف منه بمإروعية 

بال ر . حيث يرد جانن من  الإنسانالقبا عل  انسان، فيقوم بالعتداء عل  هذا  بإلقاءالقابي 

 أيالذي اصدره،  الأمرالجقه أن مسلولية الر ية طبقاف للقواعد العامة، تنحصر في حدود عدم قانونية 

فيسأج عنه  تجاواالمتعلق بال القرار( عقوبا  ثوري، أما 247جريمة حجز الحرية خظفاف لنص المادة  

 .)1(المرلوس مسلولية واملة عن اقترافه لهذه الجريمة

                                                           
 .124ص . صاللا البرغوثي، مرجع سابق108حكمت سليمان، مرجع سابق ص )1(
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 مره للأإصدار يتحمل المسلولية الجزا ية عن  -وما تقدم القوج –ن الر ية إ ويمكن القوج ا تداء   

عير المإروع بصيوة مستقلة،  الأمر إصدارالوير مإروع، في القوانين التي تنص صراحة عل  تجريم 

عير  الأمر إصدارالعامة لقانون العقوبا ، وتحدثنا عن مسلولية الر ية عن  حكاملأااستناداف ال  

العسكري عير المإروع وعل   الأمرمحرى عل  ارتما  الجريمة محل  أوالمإروع وجاعل معنوي 

 الموايرةالشتراك الجرمي تختلف بالنسبة للجريمة  أحكاماعتبار المرلوس شريك في هذه الجريمة. ف

 المحرى(. أوسبة للجريمة المتعدية قصد الإريك  الجاعل عنها بالن

العسكري عير المإروع، مختلجة عن الجريمة  الأمرا وانت جريمة المرلوس الخارجة عن حدود إاف    

العسكري مسلوج عن  الأمرا وان الر ية مصدر إالها(، ف موايرةعير المإروع    الأمرم مون 

ل ( ومحرى، فإنه ل يسأج عن الجريمة و العسكري عير المإروع  الجريمة الأ الأمر إصدارجريمة 

 تجتيش المنزج، وهو يعلم بعدم  الأمرالوير مإروع  تجتيش منزج، فينجذ المرلوس  الأمرالثانية، ومثالها 

 لل يتحمهذا المنزج، فالر ية هنا  أصحا التجتيش عل  سرقة مدخرا   أثناءالمإروعية، ثم يقدم 

عير المإروع، فظ يمكن  الأمرمسلولية الجزا ية عن الجريمة الثانية  السرقة( لمونها مختلجة عن ال

 مرا ما قام  تجتيش المنزج وفقاف للأإاعير المإروع، ولمن المرلوس  الأمرعدها نتيجة محتملة لتنجيذ 

تجتيش، فقام عير المإروع، واعتربه صاحن المنزج لعدم وجود مذورة تجتيش،  راف اف اجراء ال

 تجتيش المنزج. فان  الأمرالمرلوس بالعتداء عل  صاحن المنزج بال ر ، لمي يتمكن من تنجيذ 

 الأمرهذا  لتجيد الجريمة الثانية( هي نتيجة جريمة متوقعة  ؛فعل المرلوس الذي ترتن عليه ال ر 

ال  ان الر ية والمرلوس  بالإبافةعير المإروع. وبذا يتحمل الر ية المسلولية عنها ومحرى. هذا 

( 250كل منهما يتحمل المسلولية الجزا ية عن جريمة خرق حرمة المنااج خظفاف لنص المادة  
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( عقوبا  ثوري، أما 385المادة   حكاموفقاف لأ الإيذاءل ( وعن جريمة و عقوبا  ثوري  الجريمة الأ

 .)1(زا ية عن جريمة السرقةجريمة سرقة مدخرا  المنزج فيتحمل المرلوس وحده المسلولية الج

 العسكرية والغلط في المشروعية وامرال : الفرع الثاني

، وفقاف للنتام إليهيتول  المولف العام منصن الوليجة العامة، للقيام بالمهام والواجبا  الموولة     

 للإجراءا فيه أن يكون وفقاف  الأصللهذا الواجن  أدالهالقانوني للملسسة التي يعمل فيها، و 

 -فعله  إباحةهذا الواجن   المإروع( يستوجن  أداءالمنصوق عليها في القوانين المختصة، ومثل 

المولف للواجن قد  أداء  يد أن( من قانون العقوبا  الثوري. 57وفقاف لنص المادة   -كما تقدم القوج 

القانون، وبعد  أحكامويتجق و نه مإروع يقدم بحسن نية عل  عمل ما، لتنه أيعتريه بعا الوموى، ف

الواجن، فينجذ عمظف  أداء أثناءانه يقع في الولط  أيتنجيذه لهذا العمل يتهر أنه عمل عير مإروع، 

لذلك. وقد يقدم عل  عمل يتن أنه عمل عير مإروع ، فينجذه بسوء  موايرةمإروعيته، وحقيقته  معتقدا

 .نيته، فيت و بعد تنجيذ هذا العمل أنه عمل مإروع

في المادة  موانع العقا  أحدو الواجن أداءوقد عالج قانون العقوبا  الثوري موبوع الولط في      

المستخدم في الثورة  أوالعامل  أوالمولف العام  نل يعاق"  :( منه والتي نصت عل  ما يلي96 

ا اعتقد لسبن علط مادي إاأقدم عل  فعل يعاقن عليه القانون  أوفعل  بإجراء أمرالجلسطينية الذي ي

 داخلة في اختصاصاتهم وجبت عليه طاعتهم فيها ". أموررلسا ه المإروع في  أمرأنه يطيع 

ثره عل  المسلولية الجزا ية بالنسبة هوم الولط في القانون الجزا ي، وأالطظع عل  مج نحاوج    

( عقوبا  ثوري. ثم 96المادة    حكامالعسكري، وفقاف لأ الأمرالعسكري، ووذلك لمنجذ  الأمرلمصدر 

يعتقد أنه عير مإروع، وهو في حقيقته  أمر يان حكم الولط بالنسبة للمرلوس الذي يقدم عل  تنجيذ 

 مإروع. أمر

                                                           
 .624محمود نجيب حسني، مرجع سابق ص )1(



185 
 

 المرالغلط في مشروعية  الفقرة الاولى:

في المنطق  أوفي الحسا   أو، الأمر" علطاف: أخطأ وجه الصوا ، ويقاج علط في  :ط: في اللوةالول

  )1(فهو علطان " 

الواقع بإرط أن تمون عدم  قل يطا نه " ول تصور را فقهاء القانون الولط بأوفي الصطظح: يع

عل  جهل  للدللةمطابقة التصور للواقع عير معلومة ممن وقع في الولط. ووذلك تطلق ولمة الولط 

 .)2(تحدث مستقبظف "  أوحابرة  أوالإخص  واقعة معينة قد تمون سابقة 

رادها في با  أيل  و الولط في با  موانع العقا ، والأ أحكامقانون العقوبا  الثوري  تناوجوقد     

للإخص  ال يجو أنه  ا تداءوقد وبو القانون  -وما سنرد لحقاف  –موانع المسلولية الجزا ية 

 حكامام من تاريخ نإره، وفقاف لأأييله، بعد مرور ثظث أو الولط في ت أوالحتجاع بالجهل بالقانون 

الولط بالقانون يعني الولط بالرون صود بالقانون القانون الجزا ي، و ( عقوبا  ثوري، والمق93المادة  

الإرعي للجريمة وهو الذي ل يعتد به، وون العلم  بالرون الإرعي للجريمة، هو جزء من العلم بالقانون 

الولط المادي هو محل القبوج ودفع للمسلولية الجزا ية، بحيث   يد أن .)3(مجترى رأمالجزا ي، وهو 

التروا المخججة يستجيد منه مرتمن الجعل، أما بالنسبة  أوعناصر الجريمة  أحدا وقع الولط عل  إا

 حكامالمسلولية المإددة عن هذه التروا وفقاف لأ لل يتحما وقع الولط به، فإنه إاللترا المإدد 

 ( عقوبا  ثوري.94المادة  

في  ومثالها عرق شخص ليظف  ،بالواقعة ا تداءف  الإنسان مل يعل ويختلف الولط عن الجهل، فالجهل    

الدورية واقعة الورق  أفراد أحددورية الإرطة النهرية، أما الولط هو أن يإاهد  أفرادالنهر دون علم من 

                                                           
 .691المعجم الوسيط ، مرجع سابق ص   )1(
 .14، ص 2016أثر الغلط في المسئولية الجنائية، محمد محسن علاوي العجيلي، مكتبة السنهوري، الطبعة الاول   )2(
 .363محمد القللي، مرجع سابق ص  )3(
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بمعن  أن ما  .)1(ليظف، ويتن خظفاف للواقع أن هذه الحروة التي شاهدها، هي حروة سمكة في الماء 

 وإنماللواقع، فهو لم ينعدم العلم لديه بالواقعة،  وموايرعلمه عن هذه الواقعة، هو علم عل  خظا 

ربع شيئا يمإي عل  أ رأدتوافر لديه علم اا ف عير حقيقي. ووذلك الحاج قيام شخص بالصيد، حيث 

اعتقد خطأ أنه ، و ، وان يمااحه، فهو شاهد شيءف له اا به يصين صديقإاق النار عليه، و ليظف فأطل

. فتتمون المسلولية الجزا ية وفقاف الإنسانحيوان، فاطلق النار عليه عن قصد الصيد للحيوان، ل قتل 

 أوا، ولية بحسن المحل إليهرادته جهت إيمته التي ينوي تحقيقها، واتللعظقة  ين الجاني ومحل جر 

 .)2(الموبوع الذي تحققت به  فعظف 

عل   أوعل  موبوعها  أوفالولط في الوقا ع يلثر عل  علم المتهم، بالعناصر المادية للجريمة     

الإرطة النهرية أن  أفراد أحدفلو علم  .)3(لرا من لروفها اا  الثر القانوني عل  التجريم والعقا  

، لهن لنجدته وفقاف للواجن، وذلك الصياد لو علم أن الإيء الذي لإنسانليظف تعود  رآهاالحروة التي 

طلق النار. لذا فإن فقدان العلم بحقيقة الواقعة التي اقدم عليها، يعدم ديقه لما أيمإي عل  اربع ليظف ص

انتجاءهما معاف  أوها أحدالرون المعنوي للجريمة، والذي يقوم عل   العلم وحرية الختيار(، وإن انتجاء 

 يعن  انتجاء الرون المعنوي للجريمة.

لة العسكري، أن يكون إقدامه اءنع مس( عقوبا  ثوري لم96وتطبيقاف لهذا المعن  نصت المادة       

نه معتقداف أ اف عسكري اف أمر الر ية  إصدارعلط قانوني. و  دافععل  الجعل،  دافع علط مادي  الوقا ع( ل 

عير المإروع،  ناء عل  علط مادي،  مرتنجيذ المرلوس للأ أوداخل في اختصاصه لولط مادي، 

عير المإروع  صادر عن ر ية عير مختص  الأمر، و مثاله أن يكون امإروع اأمر معتقداف انه ينجذ 

 ه.إصدار ب
                                                           

 .81محمد العجيلي، مرجع سابق ص )1(
 .382، ص2013نظرية العلم بالتجريم، عقيل عزيز عودة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاول  عام  )2(
 .82محمد العجيلي، مرجع سابق ص )3(



187 
 

القانون  أحكام اف في أيوالولط المادي وما يقع في الوقا ع المكونة لعناصر الجريمة، فقد يقع      

واجبه بالستناد ال  قانون الإرطة،  أداءومثاج الك علط الإرطي في  عير قانون العقوبا ،  خرد الأ

علم رجل الإرطة بقانون  فافتراى، الأمنقانون الخدمة في قود  حكاممخالف لأ أمرالقيام ب أو

ه ترتبط  وقا ع مادية عل  أحكامأن  ل سيماه، أحكامدون امكان الولط في تنجيذ  جل يحو الإرطة، 

بحيث  القانون؛ أحكامقعة محل التصرا مع تميف الوا أثناءقد يقع الإرطي في الولط  إارى، الأ

 أوعناصر الجريمة " وملمية الإيء للوير " فجي جريمة السرقة  أحديكون هذا التمييف لام في  ناء 

 أوالقانون المدني  أحكامالإخص أن الماج مملوك له بموجن  اعتقدا إاالحتياج، ف أوإساءة ال تمان 

خر ينحصر في لآور القانون ا. فداحتياج أو ا تماناساءة  أوفعله سرقة  دل يع التجاري، فستول  عليه

لذا  .)1(قواعد التجريم ااتها  أحكامالجريمة، ول يمتد ال   أروان أحدتموين العناصر التي يقوم عليها 

 أوخر عير القانون الجزا ي، وقانون الإرطة قانون آ أحكاميدفع بالولط في تنجيذ  يمكن للإرطي أن

القانون ملثر وافياف  أحكامشريطة أن يكون محل هذا الولط في   عيرها. أوالقانون المدني  أوالبلديا  

 إصداراف عير مإروع بالستناد ال  هذا الولط، ومثالها أمر الواجن، فيصدر الر ية  داءلأ اسبب لعتباره

الجزا ية، معتقداف  الإجراءا قانون  حكامالقبا عل  شخص وفقاف لأ بإلقاء اف أمر ال بط الق ا ي  أمورم

قانون  أحكامجراء  ناء عل  هذا الولط  في فهم أن يقوم هو  ذا  الإ أوالتلبة بالجريمة.  لةحانه في أ

هذا القانون تإكل عنصراف من عناصر سبن  حكامالجزا ية، بحيث تمون هذه المخالجة لأ الإجراءا 

 حالةالجزا ية من حيث انطباق  الإجراءا قانون  أحكامب حكم الولط " المثاج السا ق" أخذ. فيباحةالإ

 .)2(التلبة حكم الولط في الوقا ع 

                                                           
 .394محود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، مرجع سابق ص )1(
 .212محمود محمود مصطف ، مرجع سابق ص  )2(
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عليه في عقار وقد حكم الق اء الجرنسي في ق ية مجادها قيام عامل بالستيظء عل  ونز قد عثر    

خر، حيث قرر  المحكمة  راءة العامل من جريمة سرقة المنز، وونه يجهل يعمل به لصالو شخص آ

المنز، وصاحن العقار النصف بقواعد القانون المدني التي تعطيه نصف المنز، وونه مكتإف 

 .)1(الخر

المولف العام من المسلولية  حماية( عقوبا  ثوري، 96المادة   أحكاممن  تطبيق  الوايةوان       

ل روع، إاف عير مأمر نجذ  -الإنسانطبيعة  –ا ما اقدم عل  عمله بحسن نية، ولمنه خطأ إاالجزا ية، 

 قرارن الإالقيام بالواجن واستهدافها، حيث إا وان دافعه للعمل الويرة عل  المصلحة العامة، و إا سيما

بمسلوليته رعم الك يثبط من عزيمة وهمة المولف العام. ويمكن تحليل نص المادة المذوورة، لمعرفة 

 محاور وهي وما يلي: ةطبيعتها وإمكانية تطبيقها عل  الواقع من اربع

. المساهمينمسلولية  -4حسن النية. -3الولط وعدم المإروعية التاهرة.  -2الولط المادي.  -1

 -والك وما يلي:

مإروع من ر ية مختص  إليه أمروهو اعتقاد العسكري المنافي للواقع بصدور الغلط المادي:  -1

ا إاوتنجيذه. ف الأمره،  وجن عليه القانون، وفقاف لختصاصاته الوليجية طاعته لهذا إصدار ب

عسكري ال  مرلوس من ر ية مختص، ولن المرلوس انه ر ية مختص، ومثاج  أمرصدر 

ي، فينجذ الأمنليظف في ادارة الجهاا  المناو من ال ابط العتيم  لأمرا إليهالك ان يصدر 

و ابط  مناوبا لم يكن الأمر، ثم يتبين بعد التنجيذ، أن ال ابط مصدر إليهالصادر  الأمر

من ر ية، قد تمت  الأمرن يصدر أ أو، اف مختص اف عتيم في هذه الليلة، وبالتالي لية ر يس

 احالته ال  التقاعد دون علم المرلوس.

                                                           
 .77سابق ص محمد العجيلي، مرجع  )1(
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السظح الناري  أواستعماج القوة  أمروقد يكون الولط في الواجبا  الوليجية، ومثاج الك أن يصدر     

السابقة لهذا الجراء المنصوق عليه في مدونة قواعد  الإجراءا  اتخاايعتقد انه تم  ،ال  مرلوس

 الأمراستخدام القوة والسظح الناري،  ووان المرلوس حديثا في الوليجة العامة، ولم يعلم أن هذا 

 بإلقاءالإرطة المختصة بمكافحة الإون  أفراد أحدل  إ الأمرأن يصدر  أوالمدونة.  أحكاميخالف 

فينجذ الإرطي  -مكان عمل شرطة مكافحة الإون  –المإاجرة  أثناءالقبا عل  شخص متواجد 

 أخرد المتإاجرين، في حين سبن القاء القبا،  وجود ق ية  أحدمعتقداف أنه ملقي القبا عل   الأمر

 بد هذا الإخص مثل جريمة المخدرا .

ما ا إاالعسكري،  مره للأإصدار  أثناء( عقوبا  ثوري الر ية 96ويإمل الولط وفقاف لنص المادة      

ال بط  أمورالقوانين، وأن يصدر م أحدتنجيذاف للواجن المقرر بالستناد ال   الأمر إصدارب مقا

القبا عل  شخص معتقداف خطأ انه الإخص المحدد في مذورة  بإلقاءالقوة  أفراد حدالق ا ي لأ

 تلبة بالجريمة. حالةالقبا عل  الإخص معتقد خطأ أنه في  بإلقاء أمرأن ي أوالح ار. 

أن يكون الولط جوهري،  أيلة الجزا ية، اءيجن أن يكون الولط المادي ملثراف ومقبولف لمنع المس    

، باحةالإ أسبا من  االوقا ع التي لو ثبت صحتها، لمانت تإكل  ذاتها سبب إحددب ابحيث يكون مرتبط

، فان الولط إباحةا ما ثبت فعظف صحتها ل ترق  لأن تمون  ذاتها سبن إاوالتي  خرد الأ مورأما الأ

 باحةالإ أسبا ان قيام الجريمة يستوجن توافر عناصر الجريمة، وانتجاء  إافيها ل قيمة قانونية له. 

 مع انتجاء الوقا ع التي يقوم تتساود اف فالوقا ع التي تتإكل منها الجريمة إاحت  يتحقق الرون الإرعي، 

، فلقيام الجريمة يإترط تحققهما معاف، وعليه فإن العلم بالوقا ع المكونة لعناصر باحةعليها سبن الإ

هو  باحةالجريمة هو شرط لتحقق القصد الجنا ي، وما أن العلم بانتجاء الوقا ع التي يقوم  ها سبن الإ
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ط في عناصر الجريمة، يوااي الول باحةالإ أسبا شرط تحقق القصد الجنا ي، وعليه فإن الولط في 

 .)1(اها ينتجي القصد الجنا يأحدوالولط في 

نه ل ينبوي للمرلوس في أ  -وما تقدم القوج – الأصلان الغلط وعدم المشروعية الظاهرة:  -2

 عايتهماأن الر ية والمرلوس  إاالر ية عير القانوني،  أمرحواج تنجيذ حاج من الأ أي

القانون، ولما وان واجن الطاعة المقرر بموجن  أحكامالمصلحة العامة، من خظج تطبيق 

ا ما تناق ت إا وامرالأهذه   يد أنالر ية،  أوامرالقانون يجرى عل  المرلوس تنجيذ  أحكام

القانون ل قيمة قانونية لها، ومن ثم عير قا لة للتنجيذ، وبالتالي فإن قرارا  الر ية  أحكاممع 

القانون، حت  يصار  حكاميتحرد مدد مطابقتها لأ يجن أن تخ ع للقانون، وللمرلوس أن

مكن اخ اعها ي العسكرية منها، ل وامرالأ ل سيما ، االقرار ال  تنجيذها. في حين بعا 

العسكرية. وعدم  وامرالأالحياة العسكرية من السرعة في تنجيذ  تجت يهلرقابة المرلوسين، لما 

العسكري،  الأمرالتردد في تنجيذها، ومن حرمان المرلوس من حق مراقبة مدد مإروعية 

 ووجو  تنجيذه، مالم ينطوي عل  عدم مإروعية لاهرة.

تحري من المرلوس، فهي وابحة للإخص  أوالتاهرة ليست بحاجة ال  مراقبة  فعدم المإروعية    

مكن له الدفع بالولط، نتراف لمون عدم ي المرلوس  تنجيذها، ل ا قامإاالعادي ول تخج  عليه. ف

ما ل –تحري، والقاعدة السابقة تحوج دون المراقبة والتحري  أوالمإروعية لاهرة ول تحتاع ال  مراقبة 

 الأمرلمنها ل تنص عل  وجو  تنجيذ  -من الخظج بسير الملسسة العسكرية الأمرينطوي عليه 

مكن ي ل إاإكل جريمة جزا ية، تأن عدم المإروعية التاهرة  ل سيماوابحة،  عير المإروع بصورة

                                                           
 .187محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، مرجع سابق ص )1(



191 
 

وما تإكل عدم المإروعية التاهرة خروجاف عل   –وما تقدم القوج  –الدفع بالولط  في القانون الجنا ي 

 .)1( لأثرهالسبن المبيو  أعماج، مما يتعذر معه باحةالإ أسبا 

 الأمرفي مراقبة مإروعية  الأحقيةاما عدم المإروعية عير التاهرة، ونتراف لجقدان المرلوس     

 مرأن ينجذه، فيكون تنجيذ المرلوس للأ الأمرالإك في مإروعية  حالةيجن عليه في  إاالعسكري، 

عن عدم بحثه  جل يسأالقانون " فإنه  أحكاماثمة ال  مخالجة  إرادةالعسكري بحسن نية " لم يكن لديه 

محروم من هذا الحق، وهو البحث في مدد مإروعية  ا تداءالعسكري، وونه  الأمروتحريه لمإروعية 

 العسكري. الأمر

ارتما   إرادة( بما يلي " 59في المادة   النية : عرا قانون العقوبا  الثوري حسن النية -3

العسكري من تصرفه  نية، أن يهداالجريمة عل  نحو ما عرفها القانون". ويقصد بحسن ال

،  )2(الواجن  أداءة، وهي المصلحة العامة من خظج حداو  عايةل  تنجيذه( إ أو الأمر إصدار 

 إرادةأن  أيوفقاف للنمواع التجريمي، ارتما  الجعل المجرم  إرادةوهو ما يتناف  بطبيعته مع  

وإن علمه قد أحاط ها وشروطها ولروفها، أروانالعسكري اتجهت ال  ارتما  الجريمة بجميع 

القصد  انتجاءالعلم يلدي ال   أو رادةالإ انتجاءوالإروط والتروا. لذا فإن  روانبجميع تلك الأ

قدم عليه لة العسكري عن الجعل الذي أالمعنوي للجريمة( ومن ثم عدم مساءالجنا ي   الرون 

 .)3( هذا الولط 

ا وان يعلم إاو  بالستناد ال  واقعة مولوطة،وحسن النية شرط لعتبار فعل العسكري قد صدر     

باستعماج السظح الناري بد  أمرا اصدر ر ية إاالعسكري حقيقة الواقعة، انتج  شرط حسن النية. ف

، رعم الأمراقربا ه، فقيام المرلوس  تنجيذ هذا  أحدالطراا في مإاجرة، ووان الطرا الخر  أحد
                                                           

 .121عوض محمد، مرجع سابق ص )1(
 .109عوض محمد، مرجع سابق ص   )2(
 .256كامل السعيد، مرجع سابق ص )3(
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ما  الر ية والمرلوس( الدعاء بالولط نتراف لسوء نية مصدر ، فظ يقبل منهالأمر  إصدارعلمه بسبن 

 يهدا إليهالصادر  الأمرا وان يجهل المرلوس هذا السبن، ولن أن إا ينما  .)1(والمنجذ مسبقاف  الأمر

هله  واقعة سوء النية لدد ن حسن النية يكون متوافر لديه، لجلجا المإاجرة تنجيذاف للواجن، فإ

 .)2(الر ية

فهو قيام  :جو ق لمدلوج النية، والثاني موسع. اما المعن  الأ يّ ج مُ و وحسن النية له معنيين: الأ    

تنجيذاف  بسبن الولط أن الجعل المقدم عليه؛، واعتقاده الأمرالجهل لدد العسكري حوج عدم مإروعية 

العسكري وشروطه ومإروعيته تخ ع  الأمرهو فعل مإروع. وبطبيعة الحاج فان عناصر  مرللأ

وان  الإداري القانون  حكاموفقاف لأ الأمرولية القانوني الجزا ي، فملما صدر  الإداري القانون  حكاملأ

 الأمر، وأن يصدر الإداري القانون  أحكاما وقع المرلوس في علط إاه  يد أن، باحةللإ اف مإروعاف وسبب

 .)3(ا ما دفع بالولط إانه من ر ية مختص فتمنع المسلولية الجزا ية معتقداف أ

عن اختصاصه، واعتقاده أنه من  الأمرالمرلوس يعني جهله في خروع فحسن النية لدد     

صادر بمن اختصاصه وصظحيته، بحيث يكون هذا  الأمراختصاصه، ووذلك اعتقاد الر ية ان 

 أحكاموقد يكون الجهل في  ." فظ جهل مع التعمد" )4(ل  جهل في الوقا ع العتقاد بالستناد إ

محل الدعاء  -ا وان القانون إا ل سيماالقانون، وإن وان الك عير مقبوج بالنسبة للمولف العام، 

يجترى  إاهو القانون المنتم لعمل المرلوس، مثل قانون الإرطة بالنسبة للإرطي،  -هأحكامبالجهل ب

رد المإرع المصري شرط البحث والتحري حت  يقبل الدعاء أو العلم بقانون الإرطة.  لذا  بالإرطي

ال  الدعاء  رل يصاوالك حت   قانون الإرطة مثظف؛ أحكامالولط بالواقعة المرتبطة ب أوبالجهل 

                                                           
 .213محمود محمود مصطف ، مرجع سابق ص )1(
 .219اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص )2(
 .77حكمت سليمان،  مرجع سابق ص )3(
 .206اسحال ابراهيم منصور،  مرجع سابق ص )4(
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المنتم لعمل واعد القانون ق أحكام إحدداج نتيجة لمخالجة همإ عن  أوبالولط لتبرير الجرا م المتعمدة 

 المرلوس.

أما المعن  الواسع لحسن النية: فهو " العتقاد الصادق المين، المستند ال  مبررا  معقولة،     

ن هذا أ أي، )1(مإروعة"  عاية تحقيق اف مستهدفتاماف ووامظف و تجعل اعتقاد المولف بمإروعية فعله 

 أواج هميمتد ليإمل انتجاء الإ وإنمابانتجاء القصد الجنا ي لدد المرلوس،  يل يكتج لحسن النية المعن 

 .)2(عل  اتجاه ارادته ال  تحقيق مصلحة مإروعة  عظوةالإك في قانونية العمل، 

 :أمورالمعنى الموسع لحسن النية ثلاثة  ينبثق عنو 

العسكري،  الأمرالإك في مإروعية  أواج هم( لم تنص صراحة عل  انتجاء الإ96ان المادة   -أ

دم الذي يإك المرلوس في ع الأمرنه تم الحديث سابقاف، أن أ ل سيما ،حت  يقبل الدفع بالولط

الوحيد الذي يستطيع  ل يجن عل  المرلوس عدم  الأمرن مإروعيته، يجن عليه تنجيذه. وأ

الحكم ينطبق بحق  عدم مإروعيته، مع المظحتة أن هذا الذي تت و الأمرتنجيذه، هو 

، وبالتالي فإن تنجيذ الأمرمن حق مراقبة عدم مإروعية  االمرلوس دون الر ية، وونه محروم

ل  ،الأمرعير المإروع بصورة عير لاهرة، دون بحث وتثبت لمإروعية  مرالمرلوس للأ

أن سوء النية  إاالمسلولية الجزا ية عن هذا الجعل، طالما توافر لديه شرط حسن النية،  هيحمل

 يخرع الجعل عن حدود الولط.

لم يثبت أن تصرفه وان بعد  فظ ينطبق عليه المعن  الواسع لحسن النية، مابالنسبة للر ية،   - 

 الأمره إصدار ب أوسواء وان مادياف مباشراف، البحث والتحري عن صحة هذا التصرا، 

المقدم  الأمرقاده بمإروعية يجن عليه ان يبذج الجهد للتحقق من سظمته واعت إاالعسكري، 

                                                           
 .79ص سابق مرجع  سليمان، حكمت)1(
 .97ص سابق مرجع  سليمان، حكمت)2(
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عليه، لنطباق المعن  الواسع من حسن النية عل  تصرفه واعتباره سبن مانع للمسلولية 

 الجزا ية.

، حيث ق ت محكمة النقا المصرية بأن معقولة، وتتجق مع المنطق أسبا والك بالستناد ال      

هم أمر ل يلجأ المولف ال  استخدام سظحه بد من يإتبه في ثبت والتحري الظامين هو أتهر التم"

ن لإبهته محظف، واستنجاد وسا ل الرها  والتهديد التي قد تعينه عل  القبا عل  إل بعد التيقن من أ

ا ثبت للمحكمة أن العسكري قد تحرد فعظف إاف .)1(المإتبه فيهم بوير حاجة ال  استعماج سظحه " 

وبذج الجهد الظام لتحري مإروعية تصرفه، ومع الك وقع في الولط، فإنه ل يسأج عن نتيجة فعله 

 ( عقوبا  ثوري.96المادة   حكام، سنداف لأ )2(المجرم 

الظام لتحري قدم عل  الجعل بحسن نية، ولمنه لم يبذج الجهد ا وقع الر ية في الولط، وأإا -ع

تسمو  له استخدام السظح الناري  حالةرجل الإرطة الذي يكون في  :مإروعية تصرفه، ومثاج الك

وفقاف لقواعد استخدام القوة والسظح الناري، ووان باستطاعة الإرطي اطظق النار في الهواء لتحذير 

ار واصابه في وتجه، فظ يسأج ساء التقدير فاطلق النعل  الساقين ليعوق حروته، إل أنه أ أوالإخص 

الإرطي مرحلة من مراحل التدرع في  تجاواأن ي أوخطأ.  إصابةعن  وإنماعمدية،  إصابةعن 

المدونة، يعاقن عل   أحكاماله باللتزام بهمإ سلحة النارية المبينة في المدونة، نتيجة استخدام القوة والأ

 .)3(الجعل الذي اقدم عليه بجريمة الخطأ 

عليه  نل يعاقنه ، بمعن  أجريمة عمديةيإكل قدم عليه الإرطي وون الجعل الذي أ حالةوفي     

كجريمة خطأ، فإقدام الإرطي عل  الجعل دون تروي وتحري المإروعية، ولمون الجعل عير معاقن 

أن يثار خظا  ين جيران حوج ووخ، تم  :عليه بالخطأ، فظ يتحمل الإرطي المسلولية ومثاج الك
                                                           

 وما بعدها. 121عوض محمد، مرجع سابق ص )1(
 .398أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، مرجع سابق ص )2(
 .134ص  سابق مرجع محمد، عوض)3(
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 أمرحديثاف  ين ارى الطرفين، فيدعي ول من الطرفين امام مدير مروز الإرطة ان الموخ له، في ناءه 

ووذلك  .)1(عير المإروع الأمرالمرلوس عن تنجيذ هذا  أومدير المروز  هدمه، فظ يسأج الر ية 

( عقوبا  247الحبة في عير الحال  المنصوق عليها في القانون المادة   أوجريمة التوقيف 

مدير  أوا اقدم عليها مدير مروز الإرطة إافي هذه الجريمة ف عقا  عل  الخطأ دل يوج إاوري، ث

 ال  عقابه.  رل يصاح بالولط صظالإمروز 

 الجنائية ةاهموالمسالغلط  -3

الولط مانع للمسلولية الجزا ية وونه ينصن عل  الرون المعنوي للجريمة، ولما وانت موانع      

ل من وانت متوافرة لديه، فإن منها إ دل يستجيالمسلولية الجزا ية، اا  طبيعة شخصية، بمعن  

ي وقع به منهم وفقاف للقواعد العامة، من الولط الذ أيمكن ان يستجيد ي الإريك والمتدخل والمحرى ل

 مرا وانوا عل  علم بالوقا ع الحقيقية، ولية وما تصورها المرلوس المنجذ للأإا ل سيما .)2(عيرهم

 العسكري. 

عل  اا  الولط الواقع به المرلوس، والعسكري المجاا،  اما وانو ا إافي الجعل  المساهمين  يد أن    

 الأمرالقاء القبا عل  شخص ما، فهن لمساعدته في اتمام تنجيذ  يحاوجالواجن  أثناءويرد اميله 

ا تبين بعد الك ان المرلوس قد وقع في الولط، إاوقد يستخدم العنف مع الإخص محل المهمة. ف

الإخص المدني حسن النية المتدخل لمساندة الإرطي   المرلوس( في  أوفيستجيد العسكري المتدخل 

طور دوره من متدخل ال  شريك، وأن يكون هو من استخدم العنف مع هذا ا ما تإاتنجيذ المهمة، حت  

 المساهما لم يكن إاأما  العسكري. الأمرالإخص، شريطة أن يكون وقع في اا  الولط الواقع به منجذا 

أن علط هذا  إاي، الأصلن يستجيد من علط الجاعل  اف، فظ يمكن أأيفي الجريمة قد وقع في الولط 

                                                           
 .125 ص سابق مرجع محمد، عوض)1(
 .188محمود نجيب حسني، قانون العقوبات اللبناني، مرجع سابق ص )2(
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يبق  الجعل مجرم وتمتنع فقط مسا لته الجزا ية،  وإنماعن الجعل الصجة التجريمية،  عيرفل الخير 

عير شخص المقرر امتناع المسلولية لصالحه،  لل يإموعليه فإن الولط ومانع للمسلولية الجزا ية 

من  ن دو ل يستجيالمحربين  أوالمتدخلين  أووبذا فإن عير المرلوس الواقع في الولط من فئة الإرواء 

 ي.الأصلعلط الجاعل 

 الغلط بعدم توافر المشروعية ) الجريمة الظنية( الفقرة الثانية:

 وجود في  الولط  حكم فما ،الجزا ية  للمسلولية مانعا يعد ،باحةالإ  سبن وجود في الولط  وان اإا

 عير فعله نأ واعتقاده، باحةالإ سبن وجود  يجهل  الجاعل نأ بمعن  ؟ باحةالإ ا بسأ من سبن

 ما جأو و  قتله، عل  العزم فيعقد المباشر، مسلوله عل  يحقد الذي الجندي :الك مثاجو   ومجرم، مإروع

  يباح ممن عداء،الأ قوا  من جندي انه بعد، فيما ويت و ويقتله،  عليه النار  يطلق ليظ قادما  يراه 

 عن للبحث منزج  تجتيش بإجراء  يقوم الذي  الق ا ية ال ابطة ع وخر: مثاج آ أو  ،)1(قتلهم له

 له صدر قد  تجتيش نإا هناك نأ من الرعم عل  تجتيش، نإا عل   الحصوج دون  ،الجريمة ادله

 .ناالإ هذا وجود يجهل ولمنه بالتجتيش

 فذهن المبيو، السبن من الستجادة مدد  يان صدد في ،)2( والجرنسي لمانيالأ الجقه  اختلف لقد

 أسبا  توافر  فمت  موبوعية، أسبا  تعد ،باحةالإ أسبا  نأ الجقه، من جو الأ أيالر   أصحا 

 الصجة عنه وتزيل، الجاعل عن الصادر السلوك إباحة وهو ااثاره تنتج فإنها شروطها،مستوفية  باحةالإ

 مباحا الجعل ويكون   .بالمإروع يوصف  وبذلك، الإباحة وهو  اصله ال  الجعل يعود حيث ، الجرمية

 إا،  )3( ل ام المبيو بالسبن يعلم وان نوإ الجاعل، نيه عن النتر بوا باحةالإ أسبا  توافر  مت 

 النجسية حالةال عن النتر بوا تنجيذه، فتعطل التجريمي النص عل  تنصن باحةالإ أسبا  أن
                                                           

 .72حكمت سليمان، مرجع سابق ص )1(
 .237 ص سابق مرجع المتوكل، الكريم عبد.72ص سابق مرجع سليمان، حكمت. 136 ص سابق مرجع منصور، ابراهيم اسحال )2(
 .237ص سابق مرجع المتوكل، الكريم عبد)3(
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 نأ فمما له، مملوك انه فيت و عيره ملمية في نهأ نيت شيء ملمية  نزع يقوم ومن .الجعل  لمرتمن

 ل ،باحةالإ سبنب الجهل نفإ .بإيء الحقيقة عن ونيي ل ويره،ل الإيء بملميه الإخص هذا لن

 .)1(بالجعل قيامها حقيقة عن نيوي

  يكون  وحت  .فعظ وجوده عنه نيوي ل باحةالإ بسبن الجهل ان، إل  الجقه من خرآ أير   ويذهن

  الجعل  إرادة تمون  نأ يجن الجزا ية، المسلولية قيام ويمنع قانونية، قيمة الجعلي باحةالإ سبن  لوجود

  الجعل يبق  الك وبخظا ،للجريمة ةالمكون الأفعاج ارتما  عند المبيو السبن أعماج ال   اتجهت قد

 نأ ومجاده السابقين، ينأيالر    ين متوسط ثالث أير   وهناك،  )2( فعظ باحةالإ سبن توافر رعم مجرم،

 نلمو  الجريمة، بارتما   دأ قد وونه الجريمة،  ارتما  في  شروع هو المجرم، الجعل عل  الجاعل قدامإ

 .)3(مباح عليه اقدم الذي الجعل وون  خا ، قد ثرهاأ

 فعل وجود دون  ،لوحدها  ثمةالآ للنية التجريم اساس عل  فمرته يبني والثالث، الثاني أيالر  نأ ويظحظ

 ،الإباحة وهو العام الأصل ال  عاد ،إباحة سبن همع تظام ما اإا المجرم الجعل نأ إا ،فعظف  مجرم

  سلوك يخرع لم ما ،القانون  عليه يعاقن ل الذي الأمر مباح، فعل تنجيذ ل إمتجهة  الثمة النية فتمون 

  .الحق استعماج حالة في وما الجاعل، عن مادي

 ام الجاعل به علم باحةالإ سبن  تحقيق يرد  الذي ج،و الأ الجقهي أيبالر  الثوري  العقوبا  قانون  أخذ وقد

  ثوري   عقوبا (  /94  المادة نصت حيث. ( الخيالية   التنية بالجريمة  عليه يطلق ما وهو ، جهل

 ،الترا هذا عن مسلول المجرم يكون  فظ المإدد، التروا أحد عل   الولط وقع اإا"  يلي ما عل 

 الجريمة حكم  يان في وبوحه عدم وعل  النص هذا نوأ" وجوده جهل الذي العذر من يستجيد  ل

                                                           
 .136 ص سابق مرجع مصطف ، محمود محمود)1(
 .72ص سابق مرجع سليمان، حكمت)2(
 .136اسحال ابراهيم منصور، مرجع سابق ص )3(
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 اا  باحةالإ أسبا  ريعتب الذي ،الجقه من جو الأ أير ال ل إ الثوري  القانون  توجه يوبو انه ال التنية،

 اإا والجعل الجاعل  ين النجسية للعظقة قيمة ل وعليه ،لالجاع ل الجعل في اثرهاتنتج  موبوعية طبيعة

 الخاق ماله انه الستيظء بعد له يتهر  ثم لويره، ماج لنس عل  مديق فمن مباحا، ا تداء الجعل  كان

 .مجرم فعله عد مكني ل

 اما ،خياله في ال موجودة عير جريمة عل  الجاعل يعاقن ان القانوني المنطق عير من فانه  وعليه 

 مع قانوني، عير فعل رتما ته لني عل  الإخص يعاقن نأ مكني ل لذا وجود، لها لية الواقع عل 

 .)1( للأصوج وفقا المرلوس قبل من اجراءه وتم  قانوني فعل الحاج واقع في  انه

قاد انت محل ووان لذلك، موايرا حكما  صدر أ قد المصرية، النقا محكمة ان الجقه من جانن ويرد 

 يكون  ل ربا ه بوير المتهم منزج  تجتيش الق ا ية  ال ابطة ع و قيام ان المحكمة قرر  إا ،الجقه

 جراءإ قبل ناالإ  هذا وعالما التجتيش هذا بإجراء النيابة من مأاونا ال ابط وان اإا لإ صحيحا،

 .)2(فعظ التجتيش

 

 

 

 

 

                                                           
 .243 ص سابق مرجع المتوكل، الكريم عبد)1(
 علو  يعلوق والواي مصوطف ، محموود محموود لدى اليه المشار. 399ص ،293 رقم 3ج القانونية، القواعد مجموعة ،1934 ديسمبر 3 نقض)2(

..." . يقرهوا صوريلا نوص الو  تحتواج لا والتوي القوانون فوي العاموة الاصوول خولام علو  جواء اا سوديد، غيور القضاء وهاا"  بقوله القرار هاا

 .159ص سابق مرجع مصطف ، محمود محمود
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 اتمةالخ

فيما  هاأهمتم في هذا البحث وبعد النقاش التوصل ال  مجموعة من النتا ج التالية والتوصيا  يت و 

 -يلي:

 النتائجلًا: أو 

العسكري  الأمرينطبق وصف التعليما  العسكرية  التعليما  المستديمة( عل  وصف  -1

لم يتبين  القانونية بد العسكري المرلوس، ما بأثرهما العتدادا ل يمكن همالجردي، وإن ولأ

 وسيلة وانت. أيالعسكري ب الأمرتبلغ المرلوس لمجهوم 

نتيجة عناصر ال بط والربط العسكري، و  أحدتم استنتاع قيمة طاعة المرلوس للر ية و -2

واجبة في حدود طاعة  الرلساءمنطقية وعملية بمن واجن طاعة القانون، بمعن  أن طاعة 

 هللء للقانون.

 أمرللر ية المباشر يوجن عل  المرلوس اللتزام ب الأعل العسكري من الر ية  الأمرصدور  -3

يحتل مكانة أسم  من   الأعل  الر ية أمروون  -ينالأمر في حاج التناقا  ين  –الر ية 

 ،الأمربصدور  للر ية المباشر الأعل ية إعظم الر ية همة لأشار الر ية المباشر، مع الإ أمر

 العسكرية. وامرالأفع التناقا  ين ر ل

 ي المإروعية والإرعية.مبدأل  إفع المسلولية الجزا ية ر العسكري ل الأمرخ وع  تبين وجو  -4

 الأمرعناصر الدولة القانونية الحديثة، والذي يقت ي خ وع  أحدمبدأ المإروعية هو  -5

 اللوا و والتعليما .الدستور والقانون و  حكامالعسكري لأ

القانون الطبيعي والمكون من " الإرا ع  حكاملأ الأمرمبدأ الإرعية والذي يعني خ وع  -6

 ي".الإنسانالقانون الدولي  أحكامو  ية و المواثيق المحليةالإسظم، والإريعة السماوية



200 
 

يتإدد واجن الطاعة العسكرية  إاالسلم،  حالةالحر  يختلف عنه في  حالةواجن الطاعة في  -7

 حالةالعسكري،  ينما في  الأمرالحر  ويقل مدد حق المرلوس في مراقبة مإروعية  حالةفي 

درجة التقار   ين  ل إالعسكري،  الأمرالسلم يرتجع حق المرلوس في مراقبة مإروعية 

 ية والطاعة المدنية.الأمنالملسسة العسكرية و 

العسكرية دون تردد،  وامرالألهور نترية الحرا  الواعية؛ والتي تقدم فمرة اللتزام وتنجيذ  -8

مكن ي الذي ينطوي عل  جريمة ل الأمرعل  مخالجة لاهرة  جريمة(، ف انطوا هاشريطة عدم 

مبدأ الطاعة العسكرية المطلقة التي يتون  عل   انقظ طاعته وتنجيذه، وهذه النترية بمثابة 

 والجنا ي سابقاف. الإداري ية، وما تبناه الجقه الأمن ها قادة وبباط الملسسة العسكرية و 

ة أي، ول يترتن عليها باحةالإ أسبا العسكرية المإروعة، هو سبن من  وامرالأوتنجيذ  إصدار -9

 مدنية. أوتأديبية  أومسلولية جزا ية 

 عير مإروع بصورة عير لاهرة، تمنع مسألته جزا ياف. اأمر المرلوس حسن النية الذي ينجذ  -10

الجزا ية  عير مإروع بصورة لاهرة يتحمل المسلولية اأمر المرلوس حسن النية الذي ينجذ  -11

مر مع وجود المخالجة التاهرة كاملة، إا ل يجوا له العتداد بحسن النية لتبرير تنجيذه ال

 لأحكام القانون.

 حالة  المإروع الأمرمإروع، دون علمه بصدور  اأمر المرلوس سيء النية الذي ينجذ  -12

المإروع هو سن من  الأمرالمسلولية الجزا ية جراء هذا التنجيذ، وون تنجيذ  لل يتحم الولط( 

 .باحةالإ أسبا 

إجراءا   اتخاال في أهما ما إااف  ذلك، أمر يصدر  أوالعسكري الذي ينجذ الواجن  نجسه  -13

 جريمة الخطأ. أيالحيطة والحذر، ووان حسن النية، يسأج عن جريمة عير عمدية 
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القانونية يسأج  للأصوجالمتبعة وفقاف  الإجراءا  أو وامرالأالعسكري الذي يتعمد مخالجة  -14

 عن جريمة عمدية.

عير المإروع يتحمل المسلولية الجزا ية  أوالمإروع  الأمرحدود  تجاواالمرلوس الذي ي -15

ا وان يعلم أن إامإروع، ويتحمل المسلولية عن وامل الجريمة  الأمرا وان إاه تجاوا في حدود 

 عير مإروع. الأمر

ا وان إاا وان فعل المرلوس مباح، أما إافي الجريمة مع المرلوس،  المساهمينيستجيد  -16

الستجادة  للمساهمين، فظ يمكن المساهمينبالشتراك مع  الأمرعلط، ونجذ  حالةالمرلوس في 

ا تحقق إا( عقوبا  ثوري، إل 96من علط المرلوس ومانع للمسلولية سنداف لنص المادة  

 ي   المرلوس(.الأصللديهم الولط، وما تحقق للجاعل 

لبيان حكم  يل تمجالمحرى،  أوالعامة في قانون العقوبا  للجاعل المعنوي  حكامالأ -17

العسكري، حيث يبق  هناك قصور  الأمروتنجيذ  إصدارالمسلولية الجزا ية عن جميع صور 

 عير المإروع. مره للأإصدار مسلولية الر ية الجزا ية عن  أحكامفي 

 حكاموفقاف لأ شرعيالعسكري مإروعاف وفقاف للقوانين الوطني،  ينما عير  الأمرا وان إا -18

فإصدار الر ية للأمر أو تنجيذ المرلوس للأمر العسكري المخالف للإرعية، القانون الدولي، 

 الجنا ية الدولية أمام محكمة الجنيا  الدولية. للمسألةعربة يجعله 
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 التوصيات

لذا هناك  ؛قانون العقوبا  الثوري لم ينص صراحة عل  تجريم مخالجة التعليما  المستديمة -1

 أوعبارة  بإبافة( عقوبا  عسكري 204،203برورة لتدخل تإريعي  تعديل المواد  

 التعليما  المستديمة.

 وفقاف  العسكرية، وامرالأ إصدار عل   معين شكل بجرى المإرع لتدخل ماسة برورة هناك -2

     النارية والسلحة القوة باستخدام المتعلقة وامرالأ مثل صظف،أ العسكرية عرااالأ تمليه لما

 حجة تمون  حت  والك. مصدرها من وموقعة  مكتوبة تمون  بأن والك -ال رورة حالة عير-

 والحريا  الحقوق  أهم تمثل والتي ،"الأفراد بحياة" خطير مساس من لها ولما .مصدرها عل 

 .صيانتها العامة المصلحة تهدا التي العامة

  تجريم وصريحة خاصة قانونية نصوق  وبع المبادرة ل إ نوصي المإرع الجلسطيني -3

 البادة جرا م وهي منه( 8،7،6  المواد في المذوورة يالأساس روما  نتام المجرمة الأفعاج

 ق اء لدد النافذة العقا ية القوانين بن والك الحر ، وجرا م يةالإنسان بد وجرا م الجماعية

 .الجلسطيني الأمن قود 

" في قانون العقوبا  الثوري وما يلي ( مكرر المنصوق عليها 203المادة   بإبافةنوصي  -4

لم  اف عير متعلق  واجبا  الخدمة العسكرية، ماأمر  إصدار عل القا د( الر ية   يعاقن -أ

يعاقن  -  .أشهر ال  ثظث سنوا  ةعل  جريمة، بعقوبة الحبة من ثظث الأمرينطوي 

ي الأصلبعقوبة الجاعل  جناية أواف ينطوي عل  جنحة أمر ه إصدار الر ية   القا د( عل  

 ."الإروع فيها، ي اا ال  العقوبة بمقدار ثلثها أوا تم التنجيذ إاللجريمة، و 
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ية الأمنالمإروعة وعير المإروعة لمادر الملسسة  وامرالأ حكامبرورة إعداد دورا  نوعية لأ -5

واجباته اتجاه والمرلوس حقوقه و  م ول من الر يةل  علوالعسكرية الجلسطينية، حت  يصار إ

 العسكرية. وامرالأ

 عل  مخالجة لاهرة، ولم تنص صراحة ي ل ينطو الذي  الأمر( عل  حكم 57نصت المادة   -6

القانون. وعليه نوصي  وبع نص يجرم  حكامالذي ينطوي عل  مخالجة وابحة لأ الأمر عل 

عير المإروع بصورة لاهرة واعتبار المرلوس فاعل للجريمة ومإترك مع الر ية  الأمرتنجيذ 

 فيها.
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 والمراجع المصادر

 أولًا: المصادر
 القران المريم.

إ راهيم أنية واخرون، المعجم الوسيط، الجزء الأوج والثاني، الطبعة الثانية دار الجمر العربي،  .1
 .1998 يرو  

  ن يحي  المام ، بإرح مسلم ،صحيو النيسا وري  القإيري  الحجاع  ن مسلم الحسين ا ي المام .2
 ،  يرو  العلمية المتن دار ، الباقي عبد فلاد محمد ،تحقيق الإافعي الدمإقي النووي  شرا
 .السادس المجلد

المام العظمة أ ي الج ل جماج الدين محمد  ن مكرم ا ن منتور الفريقي المصري، لسان  .3
 دار صادر  يرو ،  ظ سنة نإر، أو طبعة. -المجلد التاسع طبعة جديدة ومنقحة –العر    

المام جادالله محمود عمر الزمخإري، أساس البظعة وحقيقة فريد تعميم وشوقي المعري، مكتبة  .4
 .1980لبنان ناشرون، ناشرو الطبعة الأول ، 

 .1971العربية،  يرو ، عبد العزيز عتيق، علم المعاني، الطبعة الثانية، دار النه ة  .5

 القوانين ثانياً:

 .1979قانون اصوج المحاكما  الجزا ية الثوري، لعام  .1
 .2001( لسنة 3قانون الإجراءا  الجزا ية الجلسطيني رقم   .2
 .1966( لسنة 25قانون الأحكام العسكرية المصرية رقم   .3
 .2003القانون الأساسي الجلسطيني المعدج لسنة  .4
 .2005( لسنة 8الأمن الجلسطيني رقم   قانون الخدمة في قود  .5
 . 1979قانون العقوبا  الثوري، لعام  .6
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